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ابحاث 
0 تسم عقاو 4 


استعَاَة 00 بالكافر 2 القَكَال 
ححكم نهدن نصارف بأعَيادهم 
0 


هود 


الب 


الأستاذالذكور 


5 4 
مان اللصككة لأسي الهَائِية 


عض -- 


ما ها 5 


َم انَه التَمنَ اريم كا 
الْحََمَد نه رب المدلميت 2 
يتنس تم 5 مَلِكِ وم الرمني ا 
ياك تَبِحَد وَإِيّآك مُسْتَعيرت "ره آهدنا 
ترط ادعقم 2 صِدط لين أَهَمْتَ 
هم عَيرِألْمَفْضُوبٍ عَلبَهِمْولا 
درعره 


ا َ 20-9 
ُقَدّمَة الطّبعَة الأول : 


مَقَدْمَةَ الطبّعة الأوّتى 


الحَمْدٌ لله رَبِّ العَالَمِيَْ والصَّلَاةٌ والسَّلَامُ على رَسُوْلِهِ الكَرِيُم؛ وعلى آله 
وصَحْبه أَجمَعِيّنَ إلى يَوْم ادي 1 

وبعل: 

فهِذِءِ أبحاثٌ ثلائٌ درست في كل وَاحد منها مَسْأَلّة: كَثْرَ فيها الحَدِيْثْ بين 
الناس» واشتد خلافهم» حت كادوا يفترقون في اتجاهاتهمء نما بجر في كثير من الأَخْيّان 
إلى التنازع والمخلاف. 

لا سِيّمَا وأن العالم الإسلاميّ يمر بظروف حرجة. وأيام عصيبة» تحتاج إلى معالجحة. 
ترأب الصدع. وَل الشمل. 

وهذه الأبحاث الثلاثة هي : 

البَحْث الأول: اسْتَعَانّة المسلم بالكافر في القتال. 

البَحْث الثاني: حكم تبنئة التصَارَى بأعيادهم. 

البَحث الثالث: المَتَوّئ: شروطهاء وضوابطها. 

وكانت دراستي هذه فِقَهِيّةَ خالصةً» مصادرُها ما كتبه المُحَدَّنُوْن وفُقَهَاء 
المَدَاهِبٍ الإسْلامِيّة: الحَتَفِيّةَ والمَالِكِيّة والشَافِعِيّةَ والحَتَابلّ والرَّيْدِيّةَ 


م 2 03 - 3 2 
والإمَامية» والإبّاضية» والظاهرية. وما أثرَ عن الصحَابَة والتابعين َادَدْعَنف. 


ليطمئن القارئ إلى الحكم الذي انتهيث إليه. 


وأخيرا: 


و َه 
أزجي شكري لولدي العَرِيرْ المدفق الدكتور (يَعَلَىْ)؛: على ما بذل من جهد 
وعناء في طِبّاعَة الكتاب وتنسيقه؛ وإِْرّاجه مله الخُلّة القَشِيْبَة. 


أرجو الله تعالئ أن يُوَفُقه إلى ما يحبه ويرضاه؛ وينفع به. 
كما أرجو أن يكون عَمَلِي هذا خالصاً لوجهه الكَرِيم. 
عَمَانِ المَحَرُوْسَة 
5 ١ه-71‏ ١٠م‏ 
الأسْتَاذ الدكتور 
تَحْطَان عَبّْد الّحْمْن الدّوْرِيٌ 


و 
م 2 ل 50 
ليف سير سير جه 


البحث الأول 


استعانة امس بالكافر في القتتال 


المُقَدّمَة. 

الفصل الأول: اسْتِعَانَة المُسُلِمِيّْن بالكافرين على قتال الكافرين. 

الفصل الثاني: اسْتِعَانَة المُسُلِمِيّن بالكافرين على قتال المُسْلِوِيّن. 

الفصل الثالث: جزاء المستعان به الكافر من العَنِيّمَة إذا شارك في 
القتال. 

الفصل الرابع: حكم دخول المُش ركِيّن جَرِيْرَة العَرّب. 


0 
7 


المَُقَدمَة 4 


الففخَدذمة 


قالوا: اليد الوَاحدّة لا تصفق. 

والإنسان من قديم الزَّمَانَ لا يستغني بنفسه عن الآخرين» في فرحه. وحزنه. 
وشدته. يواسونه» ويشدون أزره» ويدفعون عنه ما يَلِمٌ به من الضيم والأذئ. 

5 ١ 

فتراه ينظر إل مصلحته الشخصية أولآ» ليحقق بها ما يشاء من مكاسب له. وإن 
أضر بأقرب الناس إليه أحيّاناً حين يستعدي الآخرين عليه. 

ويظهر هدًا في ما نراه من حروب ضارية» اشتعلت سنوات طوِيّلّة بين الإخوة 
وأبناء العم وذوي القرابة» فأهلكت الحرث والنسلء» وعم الخراب» وسادت الفوضى. 
وهِذِهِ سنة الحياة نراها ماثلة من القديم إلئ رَّمَاننا الحاضر. 
بل رأينا من يستعين بعدوه على أهله وأبناء جلدته» وتلك هى المصيبة الكَبْرَى. 
وحال الدول هو حال الأفراد تتآخئ مع غيرها حينء ويعتدي بعضها على الآخر 
فنرى التحالفات التي تعقد بين الدول» تبتغي حفظ مكاسبهاء فتنصر من تحالف 
معهاء ظالماً كان أو مظلوماً. 

وقد يكون مَرَدٌ هذا التحالف دينياء وهو كثير جداً» وقد يكون دنيوياً. 


ع 


عو 
وَهَذْه الصورة واضحة للعيانء لمن قرأ تَارِيّحَ الحروب الأُوْلَىء ولمن رأى أحوال 


١ ٠‏ 02 وِهكَمْمقايَ2ٌ استعاسّة المُسلم بالْكافر ف القيّال 
الدول في رّمَاننا هذاه وما يجري بينها من حروب طاحنة؛ حين تستعين بحلفائها علئ 
اله وئيس ها من قآرب إلا يق مصالحهاء وليكن بعد لِك الطوفان. . 

كه عكرمة اوردق الكتاب والشك مام ها الفوضن لكف نوي وا 
الهموى. وحقق لا الخير العميم. 

وَالإِسْلام دين يأمر بالتاخي بين الناس؛ وإضلاح ذات البين» قال تعالى: # إِنَمَا 
لْمَوممُو سوه فَأصلحوأ بين حون ا لحُجرات: .٠١‏ 

ره مه وحن رص يعم تار بر 
ويأمر بالتعاون علئ البر والتقوئ» قال عَزّ وجل : # وَتَعاونوا عل أ ِ والنقو لا 


ا ال ري 2 


اعلا لات وَالْمُرَوان - المائدة: ” 


ويأمر الناس جميعاً بتقوئ الله عَرَّ وجل قال سبْحَائَُ: + يكأَيها لاس انوأ وي 
م 2 7 072 ل ل ا الا ا رسن برص م 
الزى من نفس وتحدةٍ َو وَكَلَقَ وَادَوَجَهَا ويك مما َال كثبرا وك وأتَموا أ نَهَ ألْذِى نساء أونيه- 
اليا اهكان عَلَِكمَ عَلَيَكمَ رَقِيبَا # - النساء: .١‏ 


رحام إِن | 


2 عر ل ره رص 


ويأمر ببسط جناح السَّلْم» فقال عَرَّ وجَلّ : ٠‏ # وَإن جَسَحْسَلِم بسح لهَا وتوم 
عله ه- الأنفال: .5١‏ 

ويأمر بالدخول في بابه. فقال تعالئ: # يَتأيُهَا أََرِت َاصَنُوا أَدْحْواف 0 
كافَهَ وَلاتَيِعُوأْحُطوادت الشَّيْط نمه كم عَدوٌ مبِينٌ * - البقرة: ١8‏ 

ونصُوْص القرآن الكريْم والشّنة الي وير اسل يي طافحة بها ذكرث. 


والإنسان مسلا كان أو غير مُسْلِم مدعو إلئ ذَلِكَء ليَحُمَّ السَّلَامُ الأرضّء وينعم 


الْمُقَدّمَة ١١‏ 
أهلها بالخير والنَعِيّم. 
وو 
وأنا في لذًا البَحْث رأيت أن أَدَوّنَ أقوال المُقَهَاء ء المُسْلِوِيْن بِمَذَاهِهم المُخْتَلِعَة 
2 مسأل اسْتَعَانَة نة المسلم بالكفار ف القتال» وبيّان أحكامها السَّرْ عب وضوابطهاء 
لتتضح ساحة الإِسْلّام وعدالته. ويتخذ نبراساً بتدي به الدول والناس. 
خضطة ١‏ 1 ليَححَث: 
تضمن البَحْث مُقَدَُّمَة وأربعة فُصُوْل. 
اناما ونه يا أمة اوضرع وس البَخث. 
عرض ماوره ف للك م حلت ريق وار 
وبَيّان آراء المَذَّاهِبٍ الفقهيّة في هذه الاسْتِعَانّة. 
الفصل الثاني: اسْبِعَانّة المُسْلِمِيّن بالكافرين على قتال المُسْلِمِين. 
00 لُُوْص في وجوب توحيد الخلوين وجع كلمتهم: وأن 
الفصل الثالث: جزاء المستعان به الكافر من لام إة إذا شارك في القتال. 
وفيه إِيُضَاح معنى الأنفال؛ والسّلّبء والمَّىء, وَالعَنِيِمّة. 
وبيّان جزاء هذًا الكافر من العَنِيْمَة. 
الفصل الرابع: حكم دخول الممُشركين جَزِيرَة العَرّب. 
وفيه يَيّان المرّاد بِجَزِيرَة العَرّبء التى وردت فيها الأحَاديث السَّرَيْمَة 


١‏ 2 َم استعاسّة المُسلم بالْكافر ف القيّال 
والآثار عن الصَّحَابَة وَالتَّابِعِيْنَ وما لقا عليه. 
ثم إِيضَاح حكم إقامة المُشْرِكِيْن في جَزِيْرَة العَرَبِء عند فَقَهَاء المَذَّاهِبٍ 
الإشلاميّة. 
بحثتٌ هذًا الفصل هنا: 
لكثرة ما ورد فيه من نُصُوْص الأَحَادِيْت والآثار بِهِذًَا الشأن ذي العلاقة 
الوثيقة بموضوعناء وما كتبه * شراح الحَدِيث عنها. 
وهذه الدراسة فَقْهيّة بحتة» تتبعتٌ فيها أقوال فَقَّهَاء الحََفِيّة» والمَالكِيّة 
والشَافِعِيّة» والحَنَابلّة» والزَّيْديَّة والإمَامِيّة: وَالإِبَاضِيّة والظّاهِرِيّة مع أقوال 
اس اس 3 5 1 ع 8 03 1 
الصحابة والتايعين المَانُورَة عنهم» وعرض أدلة تلك الأقوال. 
وذْلِكَ ليكون المسلم علئ بَيْنَةِ منهاء » لخطورتها وأهميتها. 
وبالغتُ في نقل التُضُوْص الوَاردة عن أَوْلِيِكَ المْقَهَاء ليتبين الحكم الشَّرْعِيٌ 
جلياً ناصعاً واضحاً للعيان» وليطمئن الباحث إل صحة ما أقول. 
أرجو الله سُبْحَائَهُ وتَعَالَئ أن أكون مُوَفَقاً في بَيَانَ الحكم الشّرْعِيٌ لهذًا الأمر. 
ولا أقصد من وراء ذْلِكَ إلا رضوان الله تعالىئ» وخدمة شريعته السمحاء. 


والله ولي التوفيق. 


الفصل الأول 
اسْتِعَانَة المُسْلِمِيّن بالكافرين على قتال الكافرين 
اننيد ييا من الاشيقانة ألة واضطة ار 


المَبْحَت الثاني: آراء المَذَاهِب لفغْهئة فى هذهو الاسْتِعائَة. 


معنيل الاسْتعَائّة لْمَةَ واضطلاحاً ١‏ 


0010 


ده 
ثوة 


0 


(0) 
000 


التَئْميه 
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معنى الاشتغانة لَغَهَ و اضطلاحا 


الاشتِعانَة لُغَهَ: 
العؤن: الظهيّر على الأمر". 
وتستعمل للوّاحد والجمع والمؤنث'". 
وجمع مع تكسير على أعوّان7". 
ري رسمة ر هوي رروية رفوه 20 

والاسم: العونء والمّعانة» والمّعونة» والمّعونة» والمّعون . 

وومم م راهب يم ه زم 
والمّعونة: الإعانة؛ يقال: ما عنده مَعوئة ولا مَعَانَة ولا عون . 
وتَعَاوَنُوا واعْتَوَنُوا: أَعَانَ بعضهم بعضاً”". 


مُخْتَار الصّحَاحء مادة (عَوْن) ص95١.‏ والقَامُّؤْس المُحِيّْطء مادة (العون) ص١1917.‏ 
والمِصْبَاح المُيِيْر مادة (العون) ص57/8. 

القَامُوْس المُحِيّطء مادة (العون) ص١/51١.‏ 

مُخْتَار الصّحَاحء مادة (عَوْن) ص195. والمِصْباح المُنِيْرهِ مادة (العون) ص478. 
والقَامُؤْس المُحِيّْطء مادة (العون) ص١/ا5١.‏ 

القَامُؤْس المُّحِيْط» مادة(العون) ص .١1517١‏ وفي المُغْرِبء مادة(عَوْنَ) ص 180 : (المَعونَة: 
العَوْنْ). وني المِضبّاح المُيِيْ مادة (العون) ص5788 : العَوْنُ وَالمَعُوْنَة والمَعَانَة. 

مُخْتار الصّحَاحء مادة (عَوْنَ) ص194١.‏ 

مُخْتار الصّحَاحء مادة (عَوْنَ) ص195. والمِصّبّاح المُيِيْرهِ مادة (العون) ص47/8. 
والقَامُوّس المُحِيّط» مادة (العون) ص١/1ا5١.‏ 


000 


ف 


إقرة 


ير 0 8 
أحَاثُ مهِيَممُقَاريَمَ اسعامتة المملم بالكائِر ف القتال 
رايع 
واستعانٌ به فأَعَائَكُ وَعَاوََهُ 0 . واستعنته فأعانني”") 
وفي الدعاء: رت أعِنِي) ولا تعن عَلَي0". 


وَالاسْتِعَائَة مصدر الفعل استعان. 
الاسَتِعَانَة اضطلاحا: 


مُخْتَار الصَّحَاحء مادة (عَوْن) ص195. والمِصْبّاح المُئِيْرهِ مادة (العون) ص478. 
والقَامُوْس المُحِيّط»ء مادة (العورن) ص١/601١.‏ 
المُغْرِب» مادة (عَوْنَ) ص 180 . والقَامُّؤْس المُحِيّْطء مادة (العون) ص١/1017.‏ 

وفي المِصّبّاح المّئِيْره مادة (العون) ص98 : (استعان به فأعانه» وقد يتعدى بنفسه 
فيقال: اسْتَعَانَُ). وكذا في القَامُؤْس المُحِيّْطء مادة (العون) ص 1051/١‏ . 
مُخْتَار الصّحَاحء مادة (عَوْنَ) ص1954١.‏ 


سنن أبي ذَاوْد: أبواب قَصَائْل القُرْآنء 0" باب ما يقول الرجل إذا سَلّمَ رقم 15٠١‏ 

0 ص1 17 م . . عن ابن عَبّاس قال: كان النَِيّ ل يدعو: رَبّ أعِنْيء ولا تُعِنْ 

كت : إسناده صَحيح. . وحرَّجَة من: د سُتَن ابن مَاجَةء رقم ا 

وَالتَرْمِذِيٌ» رقم 0" و7855 وَمُسْنّد أَحْمّدء رقم /1491. وصَّجِيّح ابن حِبّان رقم 
57 .. 


وهوفي: مُسْتَدَرَك الحَاكم؛ رقم ١971١‏ ج7 ص”74. 


الْنمُوْص الوَاردّة في لهذه الاسْتِعَانَة ١7‏ 


المَبْححث الأول 
0 37 
التضوّص الوَارِدّة 4 هذه الاسَتِعَانَة 
وردت أَحَادِيْث عن الرَّسُوْل بَلِةٍ في اسْتِعَائَة المُسْلِمِيّن بالكافرين على قتال 
الكافرين» وهي نوعان: 
النوع الأول: أَحَادِيْت مُطْلَمَة تفيد تحريم هِذِه الاسْتِعَانّة. 
النوع الثاني: أَحَادِيَتْ وآثار تجيز الاسْتِعَانّة. 
وسأستعرض تلك الأحَاديث والآثار. 


ل اع 
وذلك فيما يأتي: 


١8‏ أبحَاتُ ذتهي مارم استعاسّة المُسلم بالْكافر و القيّال 
النوع الأول 
الأحَادِيّث التي حرمت اسَتِعَانَة المُسَلِمِيَن بالكفار على الكفار مُطُلَقَاً 


٠: وهي‎ 

١‏ - في صحيح مُشْلم: 

دي هبن حَزَب» حدَئْا عبد ارهن بن مَهدِي» عن مَالِك لح).» وحَدئنيه 
أبي عبد اللهء عن عَبّد الله بن نيار الأَسْلّمِيَ؛ »عن عروَة ب بن اله عن حائصّة زوج الت 
يك أنها قالت: 

خرج رَسُؤْلٌُ الله يل قِبَلَ بَدْرء فلم| كان بِحَرَّةِ الوَبَرَةِ أدركه رجلٌء قد كان يُذْكَرٌ فيه 
جَرْأَةٌ ونَجَدَقٌ ففرح أصحابٌ رَسولٍ الله عََدٌْ حين رأوى فل| أدركه قال لرَسَول اللّه ع 
جتتٌ لأتَبِعَكَء وأصيْبَ معكٌ. 

قال له رَسُوُلُ الله علِلِ: تومن بالله ورَسُوله؟ 

قال: لا. 

قال: فارجع» فلن أستعينّ بمُشْرِك. 

قالت: ثم مَضَىْء حتئ إذا كنا بالشّجرّة: أدركه الرجل» فقال له كما قال أولّ مرةٍ. 
فقال له النَبِيَ يكل | قال أولّ مرةء قال: فارجِع فلن أستعينٌ بِمُشْرِك. 

قال: ثم رجع فأدركه بِالبَيْدَاءِه فقال له ى) قال أولٌ مرة: تومن بالله ورَسُوْله؟ 

قال: نعم. 

فقال له رَسُوُلُ الله يَكه: فانْطَلقٌ2". 


)١(‏ صجِيّح مُسْلِم: ؟" كتاب الجهّاد والسّيّرِه 5١‏ باب كراهة الاسْتَعَانَة في الغزو بكافر» رقم 
7م / المِنهَاج في شرح صَحِيْح مُسْلِم لوي بيت الأفْكَار الدولية ص174١1.‏ 


قال النَوّوِيٌ: الوَبَرّة: هكَذًا ضبطناه بفتح الباء» وكذا نقله القَاضِي عن جميع رُوّاة مُسْلِم. 
قال: وضبطه بعضهم بإسكانها. وهو موضع على نحو من أربعة أميال من المَدِيْئة. 

وورد الحَدِيْث تاماً في: 

السّئّن الكُبْرَى للنّسَائِيَ بلفظ مقارب للفظ مُسْلِم في: 04 كتاب التَفْسِيْر سورة التغاين 
(55) رقم 1١95‏ ج١٠‏ ص4 80 

والْحَدِيْث بتيامه أَيْضاً مع اختلاف لفظي يسير في: 

المُدَوَنَة للإمَام مَالِك: 8 كتاب الجهّاد ؟7 الاسْتِعَانّة بِالمُشْرِكِيّن علئ قتال العدو 
ص00" 

والشّمن الحبْرَئ للبَْهَقِيَ: كتاب السّيّره باب ما جاء في الِاسْتِعَانَة بالمُشْرِكِيْن ج4 
ص"/””؛ وقال: رواه مُسْلِم في الصَّحِيّح. 

ومُسْنّد الإمّام أَحْمَده رقم /7015 ج47 ص .8١‏ 

قال الشَّيْخ شُعَيْبٍ: إسناده صَحِيْح علىئ شرط مُسْلِم. وحَرَّجَهُ. 

والحَدِيث بت|مه رواه الحَازِمِيٌ بسنده. مع اختلاف لفظي يسير في: 

كتابه الاعتبار: باب الاسْتِعَانّة نه بِالمُشْرِكِيّنَ ص18١1»‏ وقال : هذا حَدِيْتثْ صَحِيْح. 

وَالحَدِيْث بتامه أَبِضاً في: تَضْب الرَّايّة ج ص "47 كتاب السّيّر أَخْرَجَهُ الجَمَاعَة إلا 
ماري ع اخعلاف لقثي يسم . 


َ 


وورد الحَديث م مختصرا ثي: 


مُسْنّد الإمام أَحْمَد رقم 5 ج١1‏ ص 550. 


0 


قال الشَّيْخَ شعَيْبِ: إسناده صَحِيْح على شرط مُسَلِم. وخرجة. 
وسُئَّن التَرْمِذِيّ: أبواب السَّيّرِه ٠١‏ باب ما جاء في أهل الذَّمّة يَعْرُوْنَ مع المُسْلِمِيْنَ» هل 
يَنْهَعٌلهم؟ رقم ١547‏ ج” ص 805". قال التَرْمِذِيٌ: هذًا حَدِيْتْ حسن غَرِيْب. 
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2 
ا 


قال الشَّيْخْ شعَيْبِ: حَدِيْثْ صحبح. وخرجة. 

وسنَّن أب دَاوّْد: كتاب الجهّاد: ١5١‏ باب في المُشرِك يُسْهَمٌ له رقم 7177 ج4 ص5 ”7 

قال الشّيْخْ شُعَيْب: إسناده صَحِيْح. وحَرَّجَهُ. 

وسَنّن ابن مَاجّة: أبواب الجهّاده 5٠‏ باب الاسْتِعَانَة بالمشْرِكِيْن رقم 1875 ج4 
ص .٠١١‏ 

قال الشَّيْخَ شُعَيْب: حَدِيْثْ صَحِيْح. وحَرّجَةُ. 

والسّئّن الكُبْرَى للنّسَائِيٌ: 5٠‏ كتاب السّيّر ٠١9‏ ترك الإمّام الاسْتِعَانّة بِالمُشْرِك رقم 
ام و8١‏ 17م ج8 ص 80/. 

و18 ترك الاسْتِعَانّة بالمُشْرِكِيّن في الحَرْبء رقم 88175 ج8 ص57١.‏ 

والحَدِيث في: 

سبل السَّلّام: كتاب الجهّادء رقم ١١‏ ج؟ ص5 4» وفيه: رواه مُسْلِمِ عن عَاتِضَة وعََيَْعَنْها. 

ومُْتَقَئْ الأبّار - ئَيْل الأَؤْطّار: 5٠‏ كتاب الجهّاد والسّيّره 5 باب ما جاء في الاسْيَعَانة 
بالمُشْرِكِيْنَ رقم 7017/١‏ ص 21501١‏ وفيه: رواه أَحْمَد ومُسْلِم. 

وقح القَدِيْر لابن الهُمَام: باب الغنائم وقسمتهاء فصل في كيفية القسمة ج؟ ص 7717 
وفيه: رواه مُشْلِم وغيره. 

والدَّرَايّة ج١‏ ص 5؛ ؟ عن عَائْسّة في مُسْلِم. 

وأشار إليه في تَلْخِيّص الحَبيْر ج؟ ص ١9١‏ رقم .57١8‏ 


وأشار إليه أَيْضاً ابن عَابِدِيْن في رَدَ المُختَار ج؟ ص58 .١‏ 


وقال ابن قَدَامَة في المُغْيِي ج ١٠١‏ ص/51:: ورواه الجُوْرْجَانِيَ. 


2 
٠. 


النُصُّوْص الوَاردَ ة في هذه الاسْتعانة 5١‏ 
"- عن بيب بن عَبّد الرّحْمْن عن أبيه عن جَدَِّ قال: 
أَتبتُ رَسُوْلَ الله يله وهو يريد عزو أن ورجلٌ من قومي» ول تُشلم. فقلنا: إ 
تستحبي أن يَشْهَدَ قومُنا مَشْهّداً لا نَشْهَدُهُ معهم. 
قال: أَوَ أسلمت)؟ 
قلنا: لا. 
قال: فأَسْلَّمْنَا وشَّهِدَنًا معه. 


6 


ا هيو 2ت مم 8 - و م1 0 
فقتلت رجلاء وضرَبَئِى ضرية» وتزوجت بابنته بعد ذلك. 
+ لان لمكم ٠.‏ 0ه 03 سك ساد 20١‏ 0 0 


ع ماه يه سا س7 م 
فاقول: لا عدمت رجلا عجل أياك النار0. 


(91) مُسْئَّد الإمام أَحْمّدء رقم 1575 ج0١‏ ص؟5 بهدًا اللفظ. 

قال الشَّيْخْ شُعَيْبٍ: إسناده ضعيفه دون قوله: (فلا نستعين بِالمُشْرِكِيْن على 
المُشْرِكِيْن)» فهو صَحِيّح لغيره. 

وفيه: (عَبْد الرَّحْمْن بن حبَيْبِ والد خبَيْب بن عَبْد الرَّحْمِن بن حُبَيْبِ بن إسَاف 
لأنصاري». وخر 

والْحَدِيْث في م مَجْمَع الزْوَائِد ج0 ص ١”‏ *” عن بَيْب بن يّسَّافء مع اختلاف لفظي 
يسير. وفيه : رواه أَحْمد والطَّبرَنيَ ورجَال أَحمد ثقَات: 

والْحَدِيّْث في السّئّن الكْبْرَى للبَيْمَقِيَ: كتاب السّيّره باب ما جاء في الاسْتِعَانّة بِالمُشْ رِكِيْن 
ج؟ ص0" بألفاظ متقاربة؛ وزاد عليها: (جَدَهُ حبَيْبِ بن يَسَافء ويقال: إسَاف. له صحبة). 

وهو بلفظ مقارب في: 


المُسْتَدْرَكَ للحَاكم ج؟ ص ١١١‏ (وفي طبْعَة الرَّسَالَة: كتاب الجهّاد. رقم ١0965‏ ج” 


تملا 


ير 9 :2 قر سمل سمل 0 8 
أبحّاث دهَيَمْمُقَانيَمَ اسعامتة الممام بالكائِرف القتال 


ص”557): وقال: (هذًا حَدِيْت صَحِيّح الإسناد. ولم يخرجاه. وبيب بن عَبّْد الَحَُمْن بن 
الأسود بن حَارئّة جَدَهُ صَحَابِى معروف). 

وأورده الذهَبيٌ من غير تَعْلِيّق عليه. 

إلا أن ابن حجر قال ني الإصَابّة ج١‏ ص ١١5‏ بعد أن أورد كلام الحَاكم: (كذا قال» 
وهووَّهُم. وهذا الحَدِيْث رواه أَحْمّد عن يَرِيْد بن مَارُوْنَ» فوقع عنده عن خبَيّب بن 
عَبْد الَّحْمْن بن حُبَيْب. وأورده ابن عَبْد البَرّ في ترجمة حَبَيْبٍ بن يّسّافء وهو الصواب). 

وانظر: الاسْتِيْعَابٍ لابن عَبّد البَرّ في ج١‏ هامش ص ”5 من الإضَابَة 

وحَدِيْث حُْبَيْب في: مُنْتَقَىْ الأخبّار وتَيْل الأؤطار: 5٠‏ كتاب الجهّاد والسِّيّره 5" باب 
ما جاء في الاسْتِعَائّة بِالمُشْرِكِيْنِ رقم 708/5 ص١1550١.‏ وفيه: (أخَرّجَهُ الشَافْعِيَ 
وَالبَيهَقِيء وأورده الحافظط فق التَلْخِيْص وسكت عله . وقال فق مَجمّع الرّوَائْد: أخرّجَة 
أَحْمّد وَالطَبَرَانِيٌ؛ ورجاما ثِقّات). 

والحَدِيث في: 

فقَنّح القَدِيّر للكمّال بن الهُمَام ج؛ ص78" وفيه: حَبِيْبِ (وصوابه: خَبَّيْب) بن إسَافء 
وقال: رواه الحَاكم وصححه. 

والدّرَايّة ج١‏ ص 740 عن بيب بن إسّاف. 

وفي تَضب الرَّايَة ةج ص 477 عن الحاكم في المُسْتَذْوَكَ بسنده عن بيب بن إسَاف» 
وقال: (ورواه أَحمّد وابن أبي صَيْبَة وإسحاق بن رَاهُوَيه 2 مَسَازِيدهم» َالطَبَرَانِيُ ف 
مُعْجّمه من طريق ابن أبي شَيْبّة. قال في التَنْقِيّح: ومستلم ثقَة» وبيب بن عَبْد الرَّحْمْن 


أحد الثّمّات الأثبات). 


وفي تَلْخِيْص الحَبيْر 4 ص 6 رقمم ٠‏ *» وفيه : عن حَبَيّْب بن عَبْد الدَحْمِن بن 
خَبَيْبء عن أبيه» عن جده بيب بن إسَاف. 


والحَدِيث مُختّص في: الأصل لمُحَمِّد بن الحسن ج/ ص ”177 . 
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النُصُّوْص الوَاردَ ة في هذه الاسْتعَانّة ف 


0010 


؟- عن أبي حَُمَيّد السَّاعِدِيٌ وََزَيَدْعَتَهُ قال: 
. مسقيو و بذ مانن 1 . ب 3 ع جع هي 00-1 5 
خرج رَسُول الله يي حتى إذا خلف ثنِية الوَدَاعء إذا كتيبة. 
قال: من هؤّلاء؟ 
1 قي ره و مه از 8 
قالوا: بنو قينقاع» وهو رهط عبد الله بن سَلام. 
١ .‏ 1 
قالوا: لا» بل هم على دينهم. 
قال: قل لهم فَلْيَرْجِعُواء فإنا لا نستعين بالمُشْرِكيْن7". 
رواه الحَاكِم في المُسْتَدْرَك ج؟ ص ١١7‏ (وفي طبْعَة الرّسَالَة : كتاب الجهّاد. رقم 75545 
ج” ص5 54)؛ وم يعلق الذَّمَبِيّ عليه في تَلْخِيْصه. 
والحَدِيْث في: السّئّن الخُبْرَى للبَيْهفِيَ: كتاب السّيّرء باب ما جاء في الاسْتِعَانّة 
بالمُشْرِكِيْن ج49 ص /” بإسناده ولفظه. وقال في آخره: (وهدًا الإسناد أصح). 
وهوفي: تَلْخِيْص الحَبِيْر ج؟: ص 184 رقم 7105 تقلا عن البَيْهَقِي. 
ورواه الْحَازْمِي بسنده في الاعتبار ص8١9-57١5.‏ 
وهو ني مَجْمّع الزوَائد جه ص ٠”‏ ” بلفظ: 


5 و 
0 د تين َ الى الله 8 0 2 5 عو ٠‏ 2 00 مزه 
عن ابي حمّيد الساعدي: ان النبي وَل خرج يوم أخدء حتئى إذا جاوز ثُنِية الوَدَاعء فإذا 
1 كشسشسة ختشناء . 


قالوا: عَبّد الله بن أَبَيّ» في ستماثة من مواليه من اليَهُؤْد من بني قَيتقَاع. 
قالوا: لاء يا رَسول الله. 


قال: مُرُوهُم فَلْيَرْجِعُواء فإنا لا نستعين بالمُشْ رِكِيْن على المُشْ رِكِيْن 


ير 39 .2 قر سه سمه و 5 
7 أمحَاثْ حم ممسَممَقاريَة استعامّة المسلم بالكافِر ف القتال 
يم 


2 
ع 
. | 


قال ابن وَهب: وذكر جَرِيْرٌ بن حَازِم: أن ابنَ شهّاب قال: 
3-1 و 
إن الأنصَار قالوا يوم أَحَدٍ: آلا نستعينٌ يحلفائنا من يَهَوْد؟ 


4 ره 0 مكيزانك ”7 
فقال رَسُوَلَ الله يي لا حاجة لنا فيهه”". 


5 وم مه 


4- وني مَدَوئَة الإمّام مَالِك أَيُضاً: 


قلت (أي: سَحْنْوْن): هل كان مَالِكُ يَكْرَهُ أن يستعين المُسْلِمُوْنَ بالمُشْركيْن في 


حروبهم؟ 


قال (أي: عَبْد الرَّحْمِن بن القّاسم): سمعث مَالِكاً يقول: بَلِعَنِي أَنْ رَسُوْلَ الله 


وخَرَّجَةُ صاحب مَجْمّع الزُوَائِد بقوله: 

(رواه الطَبرَانِيَ في الكَبيْر والأوْسَطء وفيه: سَعْد بن المُنْذِر بن أي حُمَيْد. 

ذكره ابن حِبَّان في التّقّات. فقال سَعْد بن أبي حُمَيْد فنسبه إلى جَدٌَ وبقية رجّاله ثْقَات). 

والحَدِيْث مُختّصر في: الأصل لمُحَمّد بن الحسن جا ص ”57 . 

وفي شرح السّيّر الكَبِيْرللسَرَحْسِيَ ج4 ص ١975‏ : كان يَهُوْد بني قَيُنقَاع سبعمائة. 

ورواه إسحق بن رَاهَوَيْهِ في مُسْنده بسنده عن أبي ميد السَّاعِدِيٌ. / تَصْب الرَّايّة ج" 
ص "7 -: 47 بلفظ مقارب. 

ورواه الوَاقِدِيٍّ في كتاب المَغَازِيء ولفظه: فقال من هْؤّلَاءِ؟ قالوا: يا رَسوْل الله هْؤّلَاء 
حلفاء ابن أَبَيّْ» من يَهُوْد. 

فقال عَلَِهَلك1ة: لا نستنصر بأهل الشرك علي أهل الشرك. 

انظره في: تَضْب الرَّايّة ج 7 ص 57 رقم .545١‏ 

والْحَدِيْث في: تَيْل الأَوْطَّار: 0٠‏ كتاب الجهّاد والسَّيّره 5 باب ما جاء في الاسْتِعَانة 


بالمُشْرِكِيْن ص 1597. 
)١(‏ المُّدَوَّنَة: 8 كتاب الجهّادء "١‏ الاسْتِعَانّة بالمُشْركِيّن على قتال العدو ص ٠٠‏ 7. 


ف مذه الاسْتعَانة 
النُصُوْص الوَارِدّة في هذه الاش 


مُشرك). 

1 5 3 
ل قال: (لن أستعين , ا 
أسمعه يقول فى ذلك 1 

قال: ولم ا . 


ك0 
على قتال العدو ص 
كين 
كنا الجهّاد. ؟” الاسْتعَانة نه بِالْمُْشْرِ 
مددنة: م تِ 
) المدق 
10 
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11 أبحَاثُ ذ مارم اسَتِمَاسّة الْمسْلم ِالْكنِرو الفتَال 


النوع الثاني 


الأحَادِيَث والآثار التي أجازت اسَتِعَانَة المُسَلِمِيَنَ بالكفار علئ الكفار 


-١‏ رَوَىُ البَيْهَقيٌ بسنده عن الرَّبيّع بن سُلَيْمَان قال: قال الشَّافِعِيٌ: قال أبو 
يوسة شف: أنبأ الحسن بن عُمَارَة عن الحَكّم عن مقسّم عن ابن عَبَّاس رِدََيَدعَتهَا أنه قال: 
استعان رشزل ال له يوه بي قيلقام كرض هم ييخ هما 

تفرد بهذا الحسن بن عَمَارَة» وهو متروك» ولم يبلغنا في هذًا حَدِيْثْ صَحِيْح. 

وقد روينا قبل هدًا في كراهية الاسْتِعَانّة ة بِالمُشْ ركين. والله أعله"". 


١‏ السّن الكبْرَئ للبَيْمَقِيّ: كتاب السَّيّر باب الرَّضْخ لمن يستعان به من أهل الذَّمّة على قتال 

المُشْرِكِيّن ج4 ص 57. وانظر ص/71. 

وهو في الأصل لمُحَمَّد بن الحسن ج/ا ص 477-477» وفيه: (مُحَمّد عن أب يُؤْشّف 
بِدَا السّتّد: أن رَسُوْل الله يل استعان بِيَهُؤْد بني فَيْنْقَاع على بني قَرَيْظَة فلم يعطهم من 
العَنِيْمَة شَيْتا). 

وما ورد في الأصل هو في: المَبْسّوْط للسَّرّحْسِيٌ ج١‏ ص8 .١17١‏ 

وهو في فَنْح القَدِيّر لابن الهُمَامِ ج؛ ص78؟". قال: لكن تفرد به ابن عمَّارّة: وهو 

وهو في الدَّرَايّة ج؟ ص 5 ؟ عن البَيْهَقَيَ في المَعْرقة. 

والْحَدِيْث في تَضْب الرَّايّة جص 77: عن البَيْمَفِيَ في كتاب المَعْرقّة... قال الشَّافِعِيَ 
فيا حكئ عن أب يَوْسسّف... إلى قوله: متروك. رقم 0575. 

وتَلْخِيْص الحَبيْر ج؟: ص 184 رقم .57١5‏ 

وحَرّجَ الحَدِيْت ابن الضَّلّاح في شرح مشكل الوسِيْط - الوّسبّط للعَرَّالِيَ ج/ا ص5١‏ 
عن الشَّافِعِيّ وَالبَبِمَقِي. 


النُضُوْص الوَار د في هذه الاسْتعَانة يذ 


وحدليتث: 


رم 


أن النَِيّ يل استعان بِالِيَهُوْد على الِيَهُوْد ولم يعطهم من العَيِيْمَة شيا" 
-١‏ في سنن البَِهَقِيَ: 
قال الشَّيْخ وَِمَدلَه: ورَوَئ الوَاقِدِيّ عن ابن أبي سَبْرَةَ عن فَطَيْر الحَارِئِيٌ» قال: 


خرج رَسُوْل اله يه بعشرة من اليَهُؤْد من يود المَديْئَة إلى حي فأسهم لهم 


كسَهمَان المَُسُلمِين. 


(> وه له 
وهذا منقطع وإسناده ضعيف”". 


وأسند الوَاقِدِيٌ إلى مُحَيصََ مَحَيِصَة» قال: وخرج رَسْوْل الله يل بعشرة من يَهود المَدِيْنَة 


غزابهم أهل حي وأسهم هم كسْهْمَان المُسْلمِيْن ويقال: أحذاهم وليُسْهمْ له" 


0010 


000 


لوه 


قال الوَاقِدِيٌّ في المَغَازِي» في غزوة حَيْبَر: حَدَثَنِي ابن أبي سَبْرَةَ عن فطر الحَارِئِيٌ 


الدّرَايّة ج؟ ص5 5 5» وفيه: رواه الشَافِعِيٌ في الأم. 

وهو ني تَضب الرَيَة رقم 91757 ج” ص7 47 وزاد: (يعني: لم يَسهم لهم). 

وني الهِدَايّة وشرحها قح | لقَدِيْر ج4 ص١1‏ 7 7: إن الرّسول يَكِنْ استعان باليَهُود على 
اليَهُؤْ ول يعطهم شََيْئاً من العَنِيْمّة. 

يعني أنه ل يهم لهمء ولكنه كان يَرْضَخ لهم. 

وذكر الحَدِيْث أَيْضاً في: قَنْح القَدِيْرجٍ؛ ص18". 

وهو أَيْضاً في: الدّرَايّة ج؟ صغ 4 7. 
السّدّن الكُبْرَى للبَيِمَقِيّ: كتاب السَّيّره باب الرَّضْخ لمن يستعان به من أهل الذَّمّة علئ قتال 
المُشْرِكِيّن ج4 ص 5-57 0. 
فَتَح القَدِيْر لابن الهُمَام ج؛ ص8١‏ ؟. 


وهو في: الدّرَايّة ج؟ ص 5 ؟ عن الوَاقِدِيٌ. 


ير 8 جع قوس اس قر 8 
1 أحاث وَتهسممقاريَم ميات المشل الكانر ف لقال 


ل 
و سالا سا به 


عن حرام بن سّعْد بن مُحَيِّصَةَء قال: وخرج رَسُوَل الله يَلِةِ بعشرة من يَهَوْد المَدِيْئَة 
غزا بهم أهل حيس فأسهم هم كسّهُمَان المُسْلِمِيّن ويقال: أحذاهم, ولم يسهملهم. 


“- وني سنن التَرْمِذِيٌ» قال التَرْمِذِيّ: 
(وَيُرْوَئْ عن الزَهْرِيٌ: أن التي يل أسْهُمَ لقوم من اليَهُوْد قاتلوا معه)”". 


.097 8 تَصْب الرَّايّة جا ص”457 رقم‎ 6١ 
باب ما جاء في أهل الذَّمّة يَعْرّوْنَ مع المُسْلِمِيْنَ هل‎ ٠١ شن التَرْمِذِيَّ: أبواب السّيّره‎ )0( 
ج7اص85".‎ ١547 يَسْهَمَلهم؟ رقم‎ 
والحَدِيْث في الدّرَايّة ج1١ ص5 ؟ بِبْذَا اللفظ عن التَرْمِذِيَ. وقال: ورواه أبو دَاوٌّد في‎ 
المَرَاسِيْله وابن أبي شَيْبَة» كلهم عن الزّهْرِيٌ.‎ 
باب ما جاء في أهل الدّمَّة يَعْرُوْنَ مع المُسْلِمِيْنَ‎ ٠١ وفي سنن التَرْمِذِيّ: أبواب السّيّره‎ 
هل يمْهَمُ لهم؟ رقم 155 ج" ص#85: قال التَّرْمِذِيّ: (حَدَتَنَا بذْلِكَ فُتَبِبَة بن سَعِيْد‎ 
قال حَدَثَنَا عَبْد الوَارث بن سَعِيْد عن عَزْرَةَ بن نّابت» عن الزّهْرِيَ بِبْذَا). وأراد بِالحَدِيْثْ‎ 
.1551 الذي قبل المرقم‎ 
قال الشَّيْخْ شُعَيْب: (رجاله بِقَاتء رجّال الشَّْخَيْنَ لكنه مُزْسَل. وأَخْرَجَهُ عَبْد الرّراق‎ 
و2587‎ 758١ وأبو دَاوّْد في المَرَاسِيّل‎ 595-790 /1١ و47759. وابن أبي صَيْبَة‎ 4 
والبَيْمّقَيَ 9/ 57. ومَرَاسِيْل الزّهْرِيٌ كان يَحْيَىْ بن سَعِيْد (القَطَان) لا يراها شَيَْه ويقول:‎ 
هي بمنزلة الريح).‎ 
وانظر الحَدِيْث في: نَضْب الرَّايَّق رقم 5975 ج7 ص ”577 تقلا عن جَامِع التَرْمِذِيٌ.‎ 
: 557 وزاد بعده في رقم 597717 ج ص‎ 
(وكذْلِكَ رواه ابن ابي شَيْبَة في مُصَنَّفه: حَدَثَنَا وَكِيْع» ثنا فيان عن ابن جُرَيْج» عن‎ 
الزْهْرِيٌء أن النَِيْ يل كان يغزو باليَهُؤْد فيّسْهِم لهم كسهام المُسْلِمِيْنَ. انتهى.‎ 
قال البَيْهَقِيَّ: إسناده ضعيف ومُنْقَطِع. انتهى.‎ 
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النُصُّوْص الوَاردَ ة في هذه الاسْتعَاتة 5.9 
ورَوَئ أبو دَاوْد بسئده في المَرَاسِيّل: 
86م سا اع 3 2207 رثرهة اه ع 
عن الزَهرِي: أن النبيّ يَِةِ استعان بناس من اليَهَوْد في حَرْبِه فأسهم لهه”". 
وعن ابن شِهّاب (الزَهْريّ): أن النبيّ يل أسهم ليَهُوْدَ كانوا غَرّوْا معه. 
زاد مَنَّادٌ - رَاوِي الحَدِيْث -: مِثْلَ سهام المُسْلِمِيْنَ”". 


وقال صاحب التَّنْقِيْح: مَرَاسِيْل الزّهْرِيٌ ضعيفة. كان يَحْيّى القَطَّان لا يرئ إرسال 
الّمْرِيَ وقَنَادة شيعا ويقول: هي بمنزلة الريح. اتتهن. 

ورِوَّايّة سهام المُسْلِمِيْن تدفع قول المٌصَنّف . وهو محمول على الرَّضْخْء | إلا أنها ضعيفة). 

وني فَنْح القَدِيّْر لابن الهُمَّام ج؟: ص78: (وأسند الثره مِذِيّ إلى الزَهْرِيْ» قال: أسهم 
عليه الصلاة والسَّلَام لقوم من اليَهُوْد قاتلوا معه. وهو مُْقَطِع» وفي سنده ضعف. . مع أن 
يَحْيَىْ بن القَطَّان كان لا يرئ مَرَاسِيْل الزّهْرِيّ وقَتَادَة شيعأ ويقول: هي بمنزلة الريح). 

.77 ص5‎ 14١ المَرَاسِيْل لأبي دَاود رقم‎ )١( 

قال الشَيْخْ شعَيْب: رجَاله قات رجّال الشْيْحَيْنَء غير يِيْد بن جَايرء فانه من رِجَال 
مُشلم. حرج 

وهو في: مُنْتَقَنْ الأخبار وتَيْل الأَؤْطار: ١‏ كتاب الجهّاد والسّيّره ١‏ باب ما جاء ف 
الاستعَانة نه بالمُشْرِكِيْن 0 ص001١-21501‏ وفيه: (أخرّجَة أيضاً التَرْمذ 
مُرْسَلا والزْهْرِيَ مَرَاسِيْله ضعيفة. ورواه الشَّافِعِيٌ فقال :حبرا يُؤْسُفء حَدَنَنَا حسن بن 
عَمَارَة عن الحَكّم عن مِقسَم عن ابن عَبَّاس» قال : استعان النَبِيّ يليه فذكر مثله» وقال: ولم 
يُسْهِمْ لهم. قال البَيْهَقِي: لم أجده إلا من طريق الحسن بن عُمَارَّة. وهو ضعيف). 

لكِن لفظه في مُنْتَقَىئ ل الأخبار: (عن الزّهْرِيّ: أن النَِّيّ بل استعان بناس من اليَهُوْدِ في 
حَيْبّر في حَرْبهه فَأَسْهمَ لهم) - رواه أبو دَاوّد في مَرَاسِيّله .58١‏ 

(0) المَرَاسِيّل لأبي دَاوْد رقم 757 ص5 17. 

قال الشّيْخَ شعَيّب: رِجّاله ثِقَات رِجال الشّيْخَيْن. وحَرّجَهُ. 

وحَدِيْث الزّهْرِيَ هدًا في: تَلَخِيْص الحَبِيْر ج؟ ص 184 رقم 7705. 

وانظر: سبل السَّلَام ج؟ ص54 . وتضب الرَّايّهه رقم 5975 ج ص 577 . 


عن 5 


1 05 وكَممقاليَمّ اسجعامتة المملم بكار ف القتال 
ورَوَّىئ المَيهَقي بسنده... من طريق أبي بكر بن أبي شَّيْبَة ثنا حفصء عن ابن 
ره 2ه له ىا سر ٠‏ بل معنلائي ه سار ٠‏ 1 
جَرَيْج عن الزهريٌ: أن رَسُول الله يك غزا بناس من اليَهوْد فأسهم لهم. 


00060 


ل اه لاه 7 8ه 
وكذلك رواه يزيد بن يَزِيد بن جَاير عن الزهري. 
قال الشافعيٌ: والحَدِيْث المُنقَطع عندنا لا يكون ححجّة عندنا"©. 
؛- استعاته ل بصفْوَان بن أميّة يو تين . 
ار : و 
عن أمَيَة بن صَفْوَان بن أَمَيَةَ» عن أبيه: 
أن سول اله له استعار مت أذراعاً يوم تين فقال: أَعَضْتٌ يا مُحَمّد ؟ فقال: 


() السّئّن الكُبْرَئ للبَيِمَقِيَ: كتاب السّيّره باب الرّضْح لمن يستعان به من أهل الذّمّة علئ قتال 
المُشْرِكِيّن ج94 ص ”07. 
وهو في الأمّ للسشَّافِعِيَ ج/اص١1".‏ 
وني المُحَلَى لابن حَزْم ١6:‏ كتاب الجهّاده مسْأَلة رقم 4617 ص (رويْنَا من طريق 
وَكيع) ا حبَرَنَا فيان التّوْرِيٌ» عن ابن جُرَيْج» عن الزّهْرِي: أن رَسُول الله يَكَِةٍ كان يغزو 
بِاليَهُوؤد: فِيَسْهِمٌ لهم كسهام المُسْلِوِيْن. وَرُوَيْنَاه عن عن الزّهْرِيٌ من طرقٍء كلها صِحَاح عنه). 
(0) الحَدِيث رواه أبو دَاوْد في سَئّنه: أول كتاب البَيّوْع؛ 4١‏ باب في تضمين العَارِيّة؛ رقم 0717" 
جه ص؟ 4١‏ بِبِذًا اللفظ. 
قال الشَّيْخْ شعَيْب: حَدِيْثْ حسن. وخر جَة. 


وأَخَرّجَهُ أبو دَاوُد بعده برقم 577" مُرْسَلاَ وبرقم 075 ” مُرّسَلا 


00 


وحَسَّتَهُمَا الشَّيْحُ شُعَيْبٍ أَيِْضاً. 


ورواه النَّسَائِيّ في السّئّن الكُبْرَى: ” كتاب العَارِيّة والوّدِيْعَة ١‏ تضمين العَارِيّة رقم 
1 جه ص ””. وقبله الحَدِيْتَان 51/55 و51/44. 
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النُصُّوْص الوَاردَ ة في هذه الاسْتعانة 5١‏ 
سَغْوَّانَ يومئذ كان مت ك0 
وصعوال يو ل مسر . 
وأَخْرّجَهُ النَّسَائِيَ أَنْضاً برقم 3/45 مُرْسَلاَ وبعده برقم 575/8 مُرْسَلاً أيْضاً. 
وأخرّجَةُ أَحْمّد في: مُسْنّدهء رقم ١507‏ ج71 ص17. 
قال الشَّيْحَ شعَيْبِ: حَدِيْثْ حسنء وهدًا إسناد ضعيف. وحَرَّجَهُ. 
وأَْرَجَهُ الحَاكم في المُسْتَدْرَك: كتاب البيُوْع رقم 7701 ج” ص ١‏ 5 7 (طَْبْعَة 
الرّسَالّة). 
وقال: وله شَاهد عن ابن عَبَّاسء ورقمه 7777 وقال: هذًا حَدِيْتْ صَحِيْح علئ شرط 
مَشْلِمه ولم يخرجاه. 
وأَخْرَجَهُ الحَاكم أَيْضاً في: المُسْتَدْرَكه كتاب المَغَازِي والسراياء رقم 541١1‏ ج05 
س 45 وقال: صَحجيح الإسناد ول يرج 


ركشو 


وخحرّجَ الْحَدِيْتٌ مُحَقَقٌ الجزأين الثالث والخامس د. مُحَمّد كَامِل قره بلي. 

وحَدِيْث صَفْوَان بن أَمَيّة مَيّة في بُلُوْعْ المَرّام لابن حجر العَسْقَلَانِيَ - سبل السَّلام: باب 
العَارية» رقم ع5 ص11 ء وفيه: ه: (رواه أبو دود وأَحمَد الاي وصححه الحَاكِم؛ 

وفي : مُنْتَقَىْ الأخبّار -تَبْل الأؤطار: 4 كتاب الوَدِيْعَة والعَارِيّةَ رقم 5795 
ص١١‏ : (عن صَفْوَان بن أَمية مّة: أن النَبيّ بك استعار منه يوم حُنَيْن أذْرُعاًه فقال: أغصباً يا 
مُحَمّد؟ قال : بل عَارِيَةُ مضمونة . قال : فضاع بعضّهاء » فعرض عليه النَبِيٌ يل أن يَضْمَنَهًا له. 
فقال: أنا اليومَ في الإشلام أَرْعَبُْ .رواه أحمّد وأبو داود). 

والخبر في: سِيْرّة ابن هشَّام ج ١‏ ص١‏ 5 4» وفيه: وصَّفْوَان يومئذ كان مُشْركاً. 

صَفْوَان بن أميّة بن لّف: قُيَلَ أبوه يوم بَذْر كافراً. 

الإضَابّة لابن حَجّر ص .5١١‏ 
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١‏ أبحَاثْ وتيَمْمقَايَم_انياحه امل بلكب تقل 
5- وما يَدُلَ علئ جوز الاسْتِعَائّة بالمُشْرِكِيْن: 
أن قُرْمَان خرج مع أصحاب رَسُوْل الله يل يوم أَحُدء وهو مُشْرِكء فقتل ثلاثة من 
بني عَبّْد الدار حَملّة لواء المُشْرِكِيْنَء حتيئ قال يَلِْ: (إن الله لَيَازِرُ هذا الديّْن بالرجل 
الفاجر)» كا ث, ثبت ذْلِكَ عند أهل السَّير2. 


وني السّئّن الخُبْرَى للبَيِمَقِيَ ج4 ص/: (قال الشّيْخْ وم لنَهُ: أما شهود صَمْوَّان بن 
أَمَيَة َب معنن وصَفوان شرك فإنه معروف بين أهل ال 0 
)١(‏ َيل الأؤطار: 5٠‏ كتاب الجهّاد والسَّيّره ١‏ باب ما جاء في الاسْتِعَانّة بالمُشْركِيّن ص؟557١.‏ 
2 ال 2 1 5 5 عي يع 7 07 5 
قزمّان: وهو بضم القاف. وسكون الزاي. واخره نونء كان أتيا (آي: غريبا دَعِيَا) لا 
يَذْرَى من هو. 

وكان يعرف بِالشَجَاعَةَ وكان رَسوْل الله يل يقول إذا ذكر له: إنه من أهل النار. 

فتأخر يوم أحد فَعَيْرَنَةُ نساءٌ بني ظفر» فأتئ رَسُوْلَ الله يل وهو يُسَوّي الصفوف؛» حتئ 
انتهئ إل الصف الأولء فكان أولّ من رمئ من المُسْلِمِيْن بسهم: فجعل يَرْسِل نَبْلاً كأنها 
الرماح» ويَكِت كَتِيْتَ الجَمّل. ثم فعل بالسَّيْف الأفاعيل» حت قتل سبعة أو تسعة» وأصابته 
جرّاحَة» فوقع. 

فناداه قَتَادَةٌ بن النّعْمَان: يا أبا العَيْدَاقء هنيتاً لك الشهادة. وجعل رجالٌ من المُسْلِمِيْن 
يقولون له: والله لقد أبليتَ اليومَ يا قَزْمَانء فأبشر. 

قال: بواذا أبشر؟ فوالله ما قاتلثٌ إلا علئ أحساب قوميء ولولا ذُلِكَ ما قاتلتٌ. 

ثم تَحَامَلٌ علئ سَيْف - وفي لفظ: أخذ سها من كِنَايِ - فقتل نفسه. 

فذكر ذْلِكَ لرَسُؤْل الله يله فقال: إنه من أهل النار» إن الله تعالئ يؤيد هذا الدَيْنَ بالرجل 
الفاجر. 


سبل الهُدَى والرّشَاد للصَّالِحِيَ ج؛ ص7”77. وني هامشه: قال الوَاقِدِيّ: كان ُزْمَانْ عنيداً في بني ظُمَرء 


النضُوْص الوَاردّة في هذه الاسْتعَانة ردنا 
كك خروج خرّاعة مع التي علد على قرب 26 يش عام المنح0©. 
- إخباره يل بأنها ستقع من المُسْلِمِيْن مصا حة الرُوْمء ويَعْرّوْنَ جميعاً عدواً من 
وراء المُسْلمِيِن”" 


8 و 1 امد : 
وردقي سئن بي داود: 


حَدَتَنَا عَبْد الله بن مُحَمّد التْقَْلِيُ حَدَّنَنَا عيما بن يُوْنْسَء حَدَنَنَا الأورَّاعِيّ 
عن حَسَّانَ بن عَطِيّةه قال: مَالَ مَكْحُوْلٌ وابنٌ أبي رَكَريّا إلى خَالِد بن مَعْدَانه ومِلْتٌ 


معهماء فَحَدَنَنَا عن جَبَيْرِ بن تُمَيْرٍ. قال: قال - بي : جْبَيرٌ: انطلق بنا إلى ذي مِخبّر - رَجَلٍ من 
أصحاب النَّبِىٌ يلةِ - فأتيناه» فسأله جُبَيْرٌ عن الهُدْنَّة فقال: 


سمعت رَسُوْلَ | لله عَلَيِةِ يقول : (سَتَصَالِحَونَ الرّو مََصُلْحاً امنأ وتَغْرُوْنَ أنتم وهم 


عَدُوَاً من ورائكم)”". 


لا يدرى تمن هو. 

5 0# س ءاه 0 7 

وانظر عن قزمّان في: سِيرّة ابن هشام ج١‏ ص 055 عن ابن اسحاق قال: حَدَئَِي عَاصِم بن عُمّر بن 
قَتَادَة. وذكر محقق السّيْرّة بالامش: (عَاصِم بن عُمّر بن قَنَادَة بن النمْمَان الأَنْصَارِيَّ الظَمَرِيٌ: أبو عَمْرو 
المَدَنِيَ وَثَقَّهِ ابن مَعِيْنَ وابن سَعْدء وقال: كان له علم بالسّيْرَة. توفي سنة ١١١‏ هه وقيل غيره). 

والدّرَر في اختِصَار المَعَازِي والسَّيّر لابن عَبْد البَرّ ص4 4. 

وفي الإصَابّة لابن حَجَّر ص75١٠‏ رقم 751: هو قُزْمَانَ بن الحَارث» حليف بني ظَمَّره وذكر بعض 
أخباره 

.١1557 باب ما جاء في الاسْتِعَانَة بِالمُشْرِكِيّن ص‎ ١ نيل الأؤْطار: 50 كتاب الجهّاد والسَّيّره‎ )١( 


وانظرٍ 0 ص١1‏ 5. 
4/ 0 000000 
)6 سنن أب دَاوْد: أول كتاب الجهّاد. ١77‏ باب في صلح العدو رقم 717517 ج54 ص58" لبذًا 
اللفظ. 


1 أعحَاثُ وَتكَممقَاريَمٌ اتيناحة المسل كبر ف لقال 


وللحَدِيتثْر َايَة أخْرَى في سنن أبي دَاوُد مِلِدًا السَّنّد: 

... فقال: سمعت رَسُوْلٌ الله يل يقول : (سَمْصَالِحُونَ اروم صُلحاً آمناء فتَْرُوْنَ 
أنتم وهم عَذُوَاً من ورائكم. َتُنْصَرُوْنَ وتَخْتَمُوْنَ وتَسْلَمُوْنَ ثم تَرْجِعُوْنَ حت تَدِْلُوَا 
زج ذي »يز جل من أعل الاي الات فول 7 الكل 


َيَقْضَتُ رَجُلٌّ من المُسْلِمِين فَيَدُقَكُ فعند ذْلِكٌ تَغْدِرُ الدّوْ م وتَجْمَعٌ للمَلْحَمَة". 


قال الشّيْخْ شُعَيْبٍ: إسناده صَحِيْح. وحَرَّجَةُ. 

والحَدِيث في: 

مُنَْقَْ الأخبّار - نَيْل الأَؤْطار: 5٠‏ كتاب الجهّاد والسَّيّره 3 باب ما جاء في الاسْتَعَائة 
ِالمُشْرِكِيّن رقم 5 / 77٠١‏ ص١1501.‏ 

وفي مُنْتَقَْ الأخبّار: رواه أَحْمّد وأبودَارُد. 

وزاد الشَّوْكَانِيَ: وأَْرَجَةُ أيْضاً ابن مَاجَةَ وسكت عنه أبو دَاوْدِ والمُنِذِرِيٌء ورجال 


إستاد أبى دَاوَدِ رجَال الصَّحِيّح. 
)9١(‏ سنن أبي دَاوٌّد: أول كتاب الملاحمء ؟ باب ما يُذكر من ملاحم الرَّوْم رقم 57947 ج” 
ص "5١٠‏ مِلدًَا اللفظ . 


قال الشّيْخَ شعَيْب: إسناده صَحِيّح. وأحال تَخْرِيْجه إلى تَخْرِيْج الْحَدِيْث السّابق. 
وانظر الحَدِيْت الذي يليه برقم “5797 وفيه تَكيِلّة. 

وهذًا الحَدِيْثْ 5597 من سَُن أبي دَاوٌّد بطوله ورد في: 

سُنَن ابن مَاجَة: أبواب الفتن» 0” باب الملاحم؛ رقم 4089؛ جه ص5١‏ 5. 

قال الشَّيْخْ شعَيْبِ : حَدِيْثْ صَحِيّح» وهذًا إسناد حسن من أجل عِيسَى بن يُونُس. 
وأَحْرَجَهُ ابن مَاجَة بعده برقم 5084 / م من طريق الوَلِيْد بن مُسْلِم عن الْأَوْرَاعِيّ. 
وقال الشّيْخْ شَعَيْبٍ عنه: إسناده صَحِيْح. 

ومُسْنّد الإمام أَحْمَده رقم 158765 ج8؟ ص١7‏ من طريق رَوْح عن الأَوْرَّاعِيّ» بطوله. 


2 
٠. 


النُصُّوْص الوَاردَ ة في هذه الاسْتعَاتة 30, 


4- رَوَىْ البَبْهَقَيٌ بسنده: ... عن وَكِيّعء عن الحسن بن صالح. عن السَّيْبَانِيَ» أن 
سَعْد بن مَالِك وَوَليدْعَنَهُ غزا بقوم من اليَهَودء فرضخ لهم"". 

9- كان سَلْمَان بن رَبيْعَة يستعين بِالمُشْرِكِيْن على المُشْرِكِيْن”". 

6 رَوَى ابن حَزْم من طريق وَكِيّع» أَحبَرنَا سُفْيّان عن جاب قال: سألت الشَّعْبِيّ 
عن المُسْلِمِيّن يَعْرُوْن بأهل الكتاب؟ 

فقال الشَّعْبِيَّ: أدركتٌ الأَيِمّة المَقيْهِ منهم وَغَيْرَ المَّقِيّهء يَْرّوْن بأهل الدَّمّة: 
فيقسمون لهم» ويضعون عنهم من جَرْيَتِهم. فذَلِكَ هم نَمل حسن. 

والشَّعْبِيَ ولد في أيام عَلِيّ» وأدرك مَنْ بعده من الصَّحَابَة صإقهة:1". 
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قال الشيْخ شُعَيْبٍ عنه: حَدِيْث صَحِيّْح رجّاله ثْقَات رجّال الشْيْخَيْن. وحَرَّجَةُ. 
والحَدِيث الذي بعد رقم 1١5855‏ ج58 ص ”7 من طريق مُحَمّد بن مُصَعَب 
القَرْفَسَانِيٌ. مع زِيّادَة. 
قال الشّيْخ شُعَيْبٍ عنه: حَدِيْثْ صَحِيْح . وخر جَة. 
)١(‏ السَّئَن الكُبْرَى للبَيْهَقِيَ: كتاب السّيّره باب ما جاء في الاسْتِعَانّة بِالمُشْرِكِيْن ج4 ص/77. 
والخبر بِبِدَا اللفظء ومن هدًا الطريق: رواه ابن حَرْم في المُحَلَىْ: ١5‏ كتاب الجهّادء 
مَسْأَلّة رقم 957 ص .17١‏ 
وفيه : الحسن بن حَيّ والشَّيْبَانِيَ هو أبو إِسْحَاقء وسَعْد بن مَالِكِ هو ابن أبي وَقاص. 
68 المُحَلّ : 4 كتاب الجهّاد مَسْأَلّة رقم 947 ص الى 
سَلْمَان بن رَبيّْعَة: بن يزِيْد بن عَمْرو البَاهِلِيّ. مختلف في صحبته. أول من استقضي علئ 
.م . 24 4 الام ١‏ له 0 7 ع 
الكوفة. وكان رجلاً صا حاء يحج كل سنة. رَوَىَ عنه كبار التابعِيّن. ولي غزو إِرْمِيْنِيّة في زمن 
عَثْمَان» فاستشهد قبل الثلاثين أو بعدها. 
الإصابَة رقم 50/6 ص١07.‏ 


(0) المُحَلَّ: 5؟ كتاب الجهّادء رقم 458 ص .87١‏ 


آراء المَذَاهبا لففْهيّة في هذه الاسْتعَانّة ان 


الممبمت التائه 


آراء المَذَاهِب الفِقّهيَة 4 هذه الاسَتِعَانَة 


بعد أن عرضتٌ الأَحَادِيْت الشَّرِيْفَة والآثار في اسْتِعَانّة المُسْلِمِيْن بِالمُشْرِكِيْن 
على قتال المُشْرِكِيّن: المع وعدمه. ْ 

لا بد من بَيّانَ آراء الفْقَهَاء بمختلف مَذَاهِبهم فيها. 

حيث اختلفوا فيها على قولين: 

القول الأول: لا يستعين المسلم بالكافر مُطْلَّقَاً. 

بدليل: أَحَادِيْثْ النوع الأول. 

القول الثاني: يجوز أن يستعين المسلم بالكافر عند الضرورة والحاجة. 

بدليل: أَحَادِيْتْ النوع الثاني» المتقدمة. 

وتفصيل هَدّيْنٍ القولين فيا يأني: 
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ير 9 :2 قر سمل سمل 0 8 
أبحّاث دهَيَمْمُقَانيَمَ اسعامتة الممام بالكائِرف القتال 


القول الأول 
لا يستعين المسلم بالكافر مُطُلَمَا 


وهو قول ابن المُنْذِر”"» قال: والذي ذكر أنه استعان بهم عَيْرٌ تَابت”") 
وَالجَوَرْجَانِي 6 » وجَمّاعة من أهل العلو”/ وأبي شُلَيمَان2©2, 


وروي عن الإمَام الشَافِعِيً' 1 وهو روّاية عن الإمام أخخمّد”, واستظهره 


000 


إدرة 
إفوة 


دع 


لك 


00 
4 


لقي لايد الْهُمَام ج؛ ص10" وتذكرة الها ج1 ص 8 ارمع 
المُغْنِي لمُوَفق الديْن بن قَدَامَةج ١اصلاهة.‏ 
المُعْنِي لمُوَفْق الدّيْن بن قُدَامَة ج١٠‏ ص455. والشَّرْح الكَبِيْر لسّمْس الدَّيْن بن قُدَامَة 
المُعْنِي لمُوَفْق الدّيْن بن قُدَامَة ج١٠‏ ص455. والشَّرْح الكَبِيْر لسّمْس الدَّيْن بن قُدَامَة 
ج١٠‏ ص558. وقَتّح القَدِيْر لابن الهُمَام ج4؛ ص5772. وَالمَبْسُوْط ج١‏ ص8١17.‏ 
والاعتبار للحَازْمِي ص8١5.‏ والمنهّاج في شرح صَحِيْح مُسْلِم للنوَوِيٌ: ؟١7‏ كتاب 
الجهّاد والسَّيّره 5١‏ باب كراهة الاسْتِعَانّة في الغزو بكافر» رقم ١811/‏ ص79١١.‏ وسَبل 
السَّلّام ج4 ص5 . ونَيْل الأؤْطار: 50 كتاب الجهّاد والسَّيّ 5 باب ما جاء في الاسْيِعَانّة 
بالمشركين ص557١.‏ 
المُحَلَىْ: ١‏ كتاب الجهّاده مَسْأَنّة رقم 451 ص .87١‏ 

وأبو سُلَيْمَانَ: هو دَاوُد الظّاهريٌ. 
تَيْل الأؤْطار: 5٠‏ كتاب الجهّاد والسَّيّره 5 باب ماجاء في الاسْيِعَانَة بِالمُشْرِكِيّْن ص057١.‏ 
تَذُكِرّة الفقّهّاء ج١‏ ص١٠5‏ و7. 


ونَضْب الرَّايّة ج7 ص ؛ 7 تقلا عن الناسخ والمنسوخ للحَازِمِيٌ. 
لكِن ورد في كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحَازِمِيَ» وفي طبعتيه ص8١7‏ معاً: 
(ذهب جمَاعَة إلى منع الاسْتِعَانّة بِالمُشْرِكِيْن مُطْلّقا): وم يرد فيه (الإمَام أَحْمّد). 
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الشَّوْكَانِيٌَ©. 

وهو قول الإِبَاضِيَّة إذا كانت الاسْتِعَانّة بالكافر المُشْرِكَ ولو على المُشْرك". 

وهدًا القول محكي عن أب حَنِيّمَة ومَالِك7". 

وذهب بعض الحَتَفِيّة إلى كراهته2». 

والكراهة عند الحَنّفيّة إذا أطلقت فإنه يَرَادُ مما الكراهة التحريمية. 

© وأَوِنّة القول بعدم جواز اسْتِعَانّة إمَامِ المُسْلِمِيْن بِمُشْرِك على قتال 
المْشْ رِكِيّن» هي : 

200 قوله تعالئ: # وَمَاهُتْ مُتَحِدَالْمْضِينَ عصُدًا )4 - الكهف:‎ -١ 

وأجاب الرٌؤْيَانِيَ على هذًا الاستدلال بقوله: 

وهدًا الاستدلال لايَصِحء لأنا اتخذناهم خدماً وأعواناء لاعَضَداً". 

-١‏ قوله تعالئ: +[ © يما يدن "امنا لا تدوأ اليبو لتر أزية ينمه أزنية 
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بَعَضْ ل - المائدة: ."001١‏ 


- حتديث عائشة وَوَدَليَدْعَنْهَا قالت: خرج رَسّول الله يلَةٍ إل بَدرء حتئ إذا كان 


بِحَرَة الوَبَرّةِ... قال: فارجعء فإنا لا نستعين بمشرك. 

(9) نَيْل الأوْطّار: 50 كتاب الجهّاد والسَّيّره " باب ما جاء في الاسْتِعَانّة بِالمُشْرِكِيُن ص507١.‏ 

0) شَرْح النَيْل وشِمَاء العَلِيْل ج4١‏ ص540-8464. 
ومَوْسُوْعَة جمال عَبْد النَّصِرج/, ص 19 تَقَلاً عن شَرْح الل وشِقَاء العَلِيْل. 
وسيآتي تفصيل رأيهم. 

(2) الحاوي للمَاوَرْدِيٌ ج5١‏ ص١17١.‏ وبحر المَذْمَبٍ ج7١‏ ص9١‏ ؟. 

(5) المَبْسُوْط للسَّرَخْسِيّ ج١‏ ص8 ١؟1١.‏ 

() الحاوي للمَاوَرْدِيٌ ج5١‏ ص١1١.‏ وبحر المَذْمَبٍ ج7١‏ ص9١‏ 5. 

(5) بحر المَذْمَبج؟١‏ ص9١5.‏ 

0 الحاوي للمَاوَرْدِيٌ ج5١‏ ص١"١.‏ 


4 أبحَاثْ وتيَمْمقَايَم_انياحه امل بلكب تقل 
الْحَدِيث رواه مَسْلمء وتقدم تَحْرِيْجه تفصيالة0". 
قالوا: لمدًا حَدِيْث تَابت عن النََِّ يك وما يعارضه لا يوازيه في الصحة والدبوْت» 
فتعذر ادعاء النسخ لهدً". 0 
وقوله: (بمُشْرِك) نكرة في سياق النفيء تفيد العموه'”". فَالاسْتِعَانَة ممنوعة بكل 


- حَدِيْث عَبْد الرَّحْمْن بن حَبِيْبٍ (حَبَيّب)» وفيه: قال رَسُّوّل الله عَلِلةِ: (فإنا 
لا نستعين بالمُشركِيين على المُشْركِين)» وهو حَديْث الوشاح؛ وهو نص في البابا. 


وقال الشّوْكَانِيَ: وهو عام””. 
أ إنما قال رَسُوْل الله يك ذْلِكَء لعلمه أن الرجلين يُسْلِمَانء إذا أَبَْ ذْلِكَ عليهما. 
ألا ترئ أنه قال في الحَدِيْتث: (فَأْسْلَمَا). 


00 المُغْيِي لمُوَفق الدّيْن بن قُدَامَة ج١٠‏ ص07 ؟ . والشوح لكي لشّمْس الدَئْن بن قَدَامَة 
ج ص11 ؟ . وكَشّاف القِنَاع ج7 ص ”7 ومَعُوة أوْلِي النَهَى ج؛ ص 550. ودَقَائق 
أَوْلِي انهل جم ص5 ". ومَطَالِب أُوْلِي التَّنْ ج؟ ص 075. وقتّح القَدِيْر لابن الهُمَام 
اج ص/117 -8128. 

وأشار إليه في المَبسُوْط ج١‏ ص8 .1١١‏ 

(؟) الاعتبار للْحَازِمِيٌ ص8١5.‏ 

5 ويل الأَؤْطار: كتاب الجهاد والسَيّره‎ . ١9١ تَلْخِيْصٍ الحَبِيّر رقم 7104 ج4 ص‎ 2١ 
.١1507ص باب ما جاء في الاسْيِعَانّة بالمُشْرِكِيُن‎ 

(5) الحاوي للمَاوَرْدِيَ ج4١‏ ص١15.‏ والمُغِْي لمُوَفَق الدَيْن بن قُدَامَة ج١٠‏ ص407. 
والشَّرْحِ الكَبيْر لكَّمْس الدّيّْن بن قَدَامَة ج١٠‏ ص458. والمَبْسُؤْط للسَّرَحْسِيَ ج١‏ 
ص8 .17١‏ 

5 نبْل الأؤْطار: 5٠‏ كتاب الجهّاد والسّيّره 7 باب ما جاء في الاسْتِعَانّة بالمُشْرِكيْنَ ص1507١.‏ 
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ب. كان رَسُوَل الله يِه يخاف الغدر منهماء لضعفي كان بِالمُسْلِمِيّن يوم يَدرء كى| 
8 5 سر ماص حت سس ساد رع جو سرع سج رو 2 0 
قال تعالى: # وَلَقَدَ مصَرَكُم ألَمسَدرِوَأْوَِةٌ 4 - آل عِمْرَان: 177. 

وإذا خاف الإمَام ذلِكَ» فلا ينبغي أن يستعين بهم, وأن يُمَكّنَهُم من الاختلاط 

وه هه 
بالمسلمين. 
0 و 

وهو تَأوِيّل ما ذكر من الحَدِيْث: أن رَسُوْل الله يَِةٍ حرج يوم أخد. فإذا كتيبة 
حسناء» أو قال: خشناء (أي: ذات قوة)» فقال: من هؤُّلَاءِ؟ قالوا: يَهُوؤْد كذا وكذا. 
فقال: لا نستعين بالكفار. 


ه 
ع8 سام ام 


أو تاويله: أنهم كانوا متعززين في أنفسهم. لا يقاتلون تحت راية المُسَلمِين”". 

حيث كانوا أهل مَنَعَقَ وكانوا لا يقاتلون تحت راية رَسُوْل الله يله قال السَّرَحِيسّ : 
وعندنا إذا كانوا مبذه الصفة, فإنه يكره الاسْتِعَانَة بهم'". 

- إن النَِّيَ يل لم يستعن بمُشْرِك في غزوة يَذْر مع قلة العدد. فكان أَوْلَىْ أن لا 
يستعان بهم مع الكثرة وظهور القوة'". 

*- لأن الكافر غير مأمون على الُسْلِمِيْنَه فأشبه المُخَذَّلَ والمُرْجفتَ©. فهو 


.17١8ص‎ ١ج المَبْسُوْط للسَّرَحْسِيْ‎ )١( 

(5) شرح السَّيّر الكَبِيْر للسَّرَحْسِيْ ج: ص؟15١.‏ 

(9) الحاوي للمَاوَرْدِيٌ ج5١‏ ص١١١.‏ 

(8) المّغْنِي لمُوّفْق الدّيْن بن قُدَامَة ج١٠‏ ص407. 
المُخَذّل: هو من يُخَرّفَ الناسّ» كأن يقول: عَدُوْنا كَِيْر وجنودنا ضعيفة» ولا طاقة لنا 
مم 
المُْجف: هو من يكثر الأراجيف, كأن يقول: قَتِلّت سَرِيّةُ كذاء ولّحِقٌّ مَدَدُ العدو من 
جهة كذاء أو لهم كمين في موضع كذا. 


مُعْنِي المُحْتاج ج؛: ص١77.‏ 


5 أعحَاثُ نكيم اميانةالمسل الكبرف القل 
لا يؤْمَنْ مَكْرّهٌ وغائلته لْخَيْثْ طوِيته والحرب تقتفضي المناصحة. والكافر ليس من 
أهلها”". 

/ا- فعل المُشْركِيّن لايكون جِهّاداًء فلا ينبغى أن يخلط بالجهّاد ما ليس بجهّاد0". 


(9» كشَاف القِئّاع ج 7 ص””. ومَطَالِب أَوْلِي النْمّئْ ج7١‏ ص577. 
0) المَبْسُوْط للسَّرَخْسِيّ ج١‏ ص8 .١17١‏ 
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القول الثاني 
نتجوز اسَتِعَانَةَ المُسَلِميَّن بالكفار على قتال الكفار عند الضرورة والحاجة 


قال عِيَاض: قال بعض علاثنا: إنما كان النهي في وقت خاص. وقال الشَّافِعِيٌ 


والثُوْرِيٌء وأبو حَنِيْمَة» وأصحابه. والأوْرَاعِيٌ: لا بأس بِالاسْيِعَانّة بأهل الشرك". 
ب رم له 
وهو قول مَذَاهبٍ أخرّى. 
وتفصيل كلامهم على النحو الآتي: 
قول الحَنَمِيَة: 
ذهب الحَتَفِيّة إلى جواز اسْتِعَانّة المسلم بالكافر””. 
لكنهم اشترطوا شرطين: 


(9) التَاج وَالإكُلِيْلج١‏ ص785. 1 
(0) السّمّر الكَبيّر لمُحَمَّد بن الحسن الشَيْبَانِيَ ج4: ص »١19١‏ وفيه: (ولا بأس بأن يستعين 
المُسْلِمُؤن بأهل الشرك على أهل الشرك). 
والأصل لمُحَمِّد بن الحسن ج/ ص 07١‏ وفي ص 577-477 . والمَبْسُوْط للسّر سي 
ج١‏ ص4 .17١‏ ومُخْتصَر القَدُوْرِيٌ» وشرح الجَؤْهَرَة الَيّرّة عليه ج؟ ص055-597. 
وشرح اللْبّاب عليه ج٠‏ ص55١.‏ والهدايّة» وقَنْح القَدِيْر عليها ج؛ ص78”. والاختيّار 
ج؛ ص55-472. وتَبِيِيّن الحقائق للزْيْلَعِي ج” ص1505. ورَمْز الحقائق للعَيْنِيٌ ج١‏ 
ص"55. والبّخر الرَّائِقَ جه ص472. ومَجْمّع الأنهّر ج١‏ ص“"514 تقلا عن البَخْر 
مُخْتّصراً. والذَّرٌ المُنْتَقَْ ج١‏ ص5417. والذّرْ المُخَْار ورّد المُحْتَار عليه ج؟ ص47١-‏ 
8 . والتّاج وَالإِكُلِيْل ج١‏ ص85". 


4 أحَاثْ دم يكام امتعامتة للم بالْكافر ف القتال 


الشرط الأول: 

أن يكون حكم الإسْلام هو الفذّاهِر علئ أهل الشرك؛ والقاهر الغالب0©. 

أما إن كان حكم أهل الشرك هو الغالب؛ فلا ينبغي للمُسْلِوِين أن يقاتلوا مع أهل 
الشرك,. ! ا ] أن يخافوا على أنفسهم, فيدفعون عنها. 


ف7, 


وهو جواب الإمَام أبي حَنِيّقَة عن سؤال أب يَوْسُف 


.017 ١ والأصل لمُحَمِّد بن الحسن ج/ا ص‎ .١9١ السّيّر الكَبِيّر لمُحَمَّد بن الحسن ج؛ ص‎ )١( 
ومُْقَصَر الطْحَاوي -شرح الشختصر للخِصّاص ج" ص1975؛ وقيه! (قال أبو‎ 
أن يكون حكم الإشلام هو الغالب فإن كان ذلك واد حتيج إليهما ؛ فلا بأس بِذْلِكَ).‎ 
ونسب في البَحر الرَّخَار ج> ص38 إلى أبي حَنِيْمَة وأصحابه القول بجواز اسْتِعَانَة‎ 
الإمَام بالكفار والفساق. حيث يَسْتَقِيّمونَ على أوامره ونواهيه.‎ 
الأصل لمُحَمِّد بن ا حسن ج ص 0011 وفيه: (قال أبو يُؤْسُّف: سألت أبا حَويقة.. . عن‎ (00 
المُسْلِمِيْن يستعينون بأهل الشرك على أهل الحَرْبٍء هل ترى بِذَْلِكٌ بأساً؟ وهل لهم سهم في‎ 
العَنِيْمَة؟‎ 


قال: لا بأس بأن يستعان بهم إذا كان الحكم حكم أهل الإسْلام؛ وهو القاهر الغالب» فلا 
بأس بأن يستعان بأهل الشرك. 

وإذا كان حكم الشرك هو الغالبء فلا ينبغي للمُسْلِمِيْن أن يقاتلوا مع أهل الشرك إِلَّا أن 
يخافوا على أنفسهم؛ فيدفعون عنها. 

وقال: ليس لأهل الشرك سهم؛ ولكن يُرْضَخ لهم). 

وسيآتٍ الكلام عن الرّضْخ والسَّهُم. 
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وذلِكَ لأن ن حكم الكفر إذا كان هو الغالب» فالقهر والغلبة إذا حصلاء كان حكم 
الكفر هو الظلَّاهِر فصار ذَلِكٌ قتالاً لإظهار حكم الكفر ولا يجوز للمسلم القتال علئ 
إظهار حكم الكفر. 

وإنما يجوز للمُسْلِمِيْن القتال لإظهار دين الإِسْلَام ولتكون كلمة الله العليا. 

فلذَلِكٌ لم يجر للمُسْلِمِيّْن أن يقاتلوا مع الكفار”"". 

وقال السّرَخْيِيٌ 

وعندنا إنها يستعين بهم إذا كانوا يقاتلون تحت راية المُسْلِوِيِّنء فأما إذا انفردوا 
براية أنفسهم فلا يستعان بهم. 

وهو تَأُوِيْل ما رُوِيَ عن النَّبيَّ يله أنه قال: (لا تَسْتَضِيْنُوا بنار المُشْرِكِيْن). 

وقال يَلِ: (أنا يريء من كل مُسْلِم مع مُشْرِك). 

يعني: إذا كان المسلم تحت راية المُشْركِيّن”". 


)١(‏ شرح مُخْتَصَر الطّحَاوِيٌ للجَصَّاص ج/ا ص197. 
وورد في رحمة الأمّة ص٠5‏ 3: (يستعان بِالمُشْرِكِيْنَ» ويعاونون على الإطلاق» متئ كان 
حكم السلا هو الغالب الجاري عليهم. 
فإن كان حكم الشرك هو الغالب كره. وهو قول أب حَنِبْقة). 
(0) المَبْسَوْط للسَّرَّخْسِيَ ج١‏ ص8 .17١‏ وقَتّح القَدِيْر لابن الهُمَام ج؟: ص78, وفيه (ولا 
وحديث: لا تَسْتَضِيْتُوا بنار المُشْرِك ولا تنه 0 تَنْقَشُوا في خواتيوكم عَرَبيا. 
ِذَا اللفظ في: 
مُسْنَد الإمَام أُحمّد: رقم ١١94465‏ ج94١‏ ص18 عن أنّس بن مَالِك. 


و 
3 5ه ته له ماه 7 اكلم ااه 
قال الشيّخ شَعَيّب: إسناده ضعيف. وخرّجَهُ من طرق أخرّى بعضها إسناده صَحِيُْح 


ا 


2000 


ير 9 :2 قر سملل اسيل 0 8 
أبحّاث دْهَيَمْمُقَاكيَمَ اسعامتة المملم بالكائِر ف القتال 


الشرط الثانى: 


أن تكون هناك ضرورة أو حاجة للاسْتِعَانّة مبم”") 


وبعضها حسن. 

وهذًا الحَدِيث : (لاة , َسْتَضِيْنُوا بنار المُشْرِكيْن ولا تنه 0 تَنْقَشُوا عل خواتبوكم عَرَبِيَا) رواه 
أنّس عن النَبِيْ بلله. رواه أَحْمَد والنّمَائنَ . / انظره في: تَيْل الأَؤْطار: 50 كتاب الجهّّاد والسَّيّر ” 
باب ما جاء في الاسْتِعَانّة بِالمُشْركِيْنَء رقم 9:** ص١55١.‏ 

قال الشّوْكَانِيَ: حَدِيْث أنّس في إسناده عند النَّسَائِىٌ أَزْمّر بن راشد وهو ضعيفء وبقية 
رجّال إسناده ثقّات... 

وقال: نبى يك أن ينقشوا على خواتيمهم مثل ما كان ينقش على خاتمه. وهو: مَحَمّد 
رَسُول الله» لأنه كان علامة له في ذُلِكَ الوقت, يختم به كتبه. / انظر: نَل الأَوْطَار ص١601١-‏ 
.,١ 667‏ 

بَدَاِئِع الصَّنَائِع للكَاسَانِيٌ: كتاب السَّيّر ج7٠‏ ص »٠١١‏ وفيه: : (ولا ينبغي للمُسْلِوِيْن أن 
يستعينوا بالكفار على قتال الكفار لأنه لا يُوْمَنُ خَدْدُمُم إذِ العداوةٌ الدَيِْيّة تحملهم عليه 
إلا إذا اضطّروا إليه). 

وص ا ا 0 لمُخْيَص للجَصّاص ج/ ص »١97‏ وفيه: (فإن كان 

ومدق عر لون 
القعال» إذا دعت الحاجة 0 5 

ومَجْمّع الأنْهُْرج١‏ ص147. وفيه: (إذا دعت الحاجة إل ذْلِكَء ى) في البَحْر). 

والدّرٌ الحُنْتَقَْ ج١‏ ص17 ك0 وفيه: (قلتّ: وقد استفيد جواز الاسْتِعَانّة بالكافر عند 
الحاجة). 

والدَّرٌ المُخْمَار - رَدَ المُحْتَار ج؛: ص58 »١‏ وفيه: (... ومفاده جواز الاسْيِعَانّة بالكافر 


عند الحاجة). 


آراء سحت لات /و 


الحَتَفيَّة)» إذا دعت الحاجة وهو قول الشَافِعِيٌ 05 َه بعليل 

-١‏ حَدِيّث ابن عباس َيه ك2 عنما قال: استعان رَسَوْل الله يله بِيَهُوْد فَينقَاع 
فَرَضَحّلهم. ولم يُسْهم 

١‏ . هل ذاء 

لكِن تفرد به الحسن بن عمّارّة» وهو مضعف. 

-١‏ وأسند الوَاقِدِيَ إلى مُحَيِّصَةَ قال: وخرج رَسُؤْل الله يل بعشرة من يَهُوْد 
المَدِيْتَةَ غزاء هم أَهْلَ حَيَْره وأسهم لهم كسهْمَان المُسْلِمِيْنَ» ويقال: أحذاهم, وم 
يشهم لهم. 

1 د 355 ١‏ 8ه 35 ع 05207 

ا وأاسند الترمذي إلى الزهري. قال: أسهم عليه الصلاة والسّلام لقوم من 
المَهُود قاتلوا معه. 

وهوة تطلع» وق سئده ضعف 0 يَحْيَىْ القَطَان كان لايرئ مَرَاسِيْل الزَهْريٌ 

قال الكمال بن الا 

ولااشك أن هذه - الأحَادِيّث - لا تقاوم أَحَادِيْت المنع (التي هي: حَدِبُ * 
عَائْشَة وَدَليَدعَتهَا: لن نستعين بمُشرك, الذي رواه مُسَلم. وححديث حَبيب (وصوابيه: 
بيُبٍ) بن إسَاف: إنا لا نستعين بِالمُشْرِكِيْنَ الذي رواه الحَاكم وصحح) في القوة, 
فكيف تعارضها؟ 

لكن ابن الهُمَام أورد قول الإمَام الشَافِعِيٌ» وهو: 

(ز5ث ع المُشْرِكَ والْمُشْرِكَيْن كان في غزوة بَدْر. 

م إنه عليه الصلاة واكام استعان (بعد بر بستين) في غزوة تير يوه من 


220 


بني فينقاع. 


ير 39 .2 قر سه سمه و 5 
5 أَبحَاثُ َتهِيَّممقَاتضّم انتتاحةالمنل الكافر و لقال 


و 
ع 


واستعان في غزوة حَنَيّن سنة ثان بِصَفْوَان بن أمَبّة وهو مُشرك. 
فالرد إن كان لأجل أنه مُخَيّر بين أن يستعين به وأن يردّه» ىا له رَدَ المسلم لمعنى 
يخافه فليس وَاحد من الحَدِيِْيّنَ تخالفاً للآخر. 
وإن كان لأجل أنه مُشْركء فقد نسخه ما بعده (استعانته بمُشركيّن)» فلا بأس أن 
اله .م 6 ١‏ حي ع 0 ا. 0 م 2 
5 لخدام 5-05 1 َه 3 كاذنا 1 1 56 0 
لهم» ولا يكون لهم راية تخصهم. ولم يثبت عن النبي 385 أنه أسهم لهم). انتهى كلام 
الإمَام الشَافِعِيّ. 
وقال ابن الهُمَام ولعل رده من رده في غزوة بَدْر رجاء أن يسله"". 
عِ ناه 3 8ااهم 5 27 عِ 3 
أما حَدِيث أمّ المَؤْمِيِبن عائشة وَوَليَدعَنْهَا: أن النبيّ :5 قال: لا تستعينوا بمشرك. 
وهو الحَديث الذي رواه مُسْلِم ىا تقدم بطوله. 
فقد قال فيه الجَصّاص: (يحتمل أن يكون في حال قلة المُسْلِمِيْن» بحيث لم يأمن 
غدرهم وكيدهم)'". 
وقال الإمّام مُحَمِّد: وعندنا إذا رأئ الإمّام الصواب في أن لا يستعين بالمُش رِكِيّن 
لخوف الفتنة. فله أن يردهم'”". 
قبح القَدِيْر للكَمَال بن الهُمَام ج؛ ص778-7717. وتصرف قليلًا في نص الإمّام الشَّافِعِيَ 
الوارد في كتابه الآمْ ج: ص177. 
وأسنده إلى الشَافِعِيّ: الحَازِمِيٌ بسنده في كتابه الاعتبار ص .7١9‏ 
ونقله الرَّيْلَّعِيَ في: نَضْب الرَّايّة ج 7 ص : 7: عن الحَازِمِيٌ. 
وَهْذِه الأَحَادِيْت جميعاً تقدمت في المَبْحَتث الأول مع تَخْرِيُجها. 


) شرح مُخْتَصَر الطّحَاوِيّ للجَصَّاص جلا ص194١.‏ 
(9) السّيّر الكَبِيّر لمُحَمَّد بن الحسن ج؛ ص .١97‏ 


آراء الْمَذَاهِب الفَفْهيّة في هذه الاسْتَعَانّة 6 
واستدل الحَنَفِيِّة على جواز اسْتِعَانّة المُسْلِمِيّن بالمُشركِيّن با يأتي: 

-١‏ إن رَسُوْل الله يكلِةِ استعان بِيَهُوْد بي َينْقَاع على بي فَرَيْظة(". 

وتقدم تخريج هذا الخبر. 

-١‏ رُوِيَ أن النَبِيّ يك لما بلخه مجيء أبي سّفْيان مع الأحزاب» خرج إلى يهُوْد بني 
َرَيْظّةء وقال لهم: إما قاتلتم معناء وإما أعرتمونا سلاحكي”". 

- إن من لم يسلم من أهل مَك كانوا خرجوا مع رَسُوْل الله يل ركباناً ومشاةً 
إلى خيبّر» ينظرون لمن يكون الديّرّة» فيصيبون من الغنائم. حتى خرج أبو سُفيانَ في 
إثر العَسْكَّرء كلما مَرَّ برس ساقطء أو رمح أو متاع من متاع أصحاب رَسُوْل الله يله 
مله حتيا أَؤْهَرَ ج70 


غ- خرج صَفْوَان وهو مُشْرِك ومعه امرأة مسلمة. ولم يفرق بينهما النبيّ يلق 
حت شَهِدَ مع النَبيَ بل حُدَيناً والطّائفء وهو مُشْرِك. 


ع ره 


وإنما لم يفرق بينهماء لأهما كانا في أخكام المُسْلِمِيّن » والموجب للفرقة تباين 
الَدَارَيْن حقيقةً وحكى). 


68 شرح مُخْتَصَر الطّحَاويّ للجصّاص جا صقا 


07 


ونرب حققه من التَمْهِيْد لابن عَبّد البَرَ ج ١7‏ ص" بدون سنده وقال: فيه بدل بني 
نِظّة: بني النَضِيْر. 
ومن: معتصر المُخْتّصر للجال المَلَطِيَ ج١‏ ص575. 
ف اكت كيد سيج ص .١9١‏ 
بَرَّة: المزيمة في القتال» وهي اسم من الإدبار. / مُخْتَار الصّحَاحء مادة (دبر) ص 87. 
0 فر الي اكير ال يي يو م10 


2 أَحَاثُ وتهَمْمقيَم_اتيتاتة لمش كبرو الال 
ك و 
1 30 3 فى ُ مر ان 1 3 عن اعسات 

4- كان عيّينة بن حصن في آخرين من مُشركي العَرّب يقاتلون مع النبيّ للق 

والدليل علئ أن عيب كان يقاتل مع النَِّيّ يكل وهو كافره أنه قال يوم الطّائف: 
(ما جئثٌ لأنصر مُحَمَّدأَء وإنما جثتٌُ لأصيب جارية من تَقِيّفء فأستولدهاء فإنهم قوم 
20 

3 و 

1- كان المنافقون يخرجون مع النبيّ يل في غزواته. منهم عبد الله بن أَبَيٌ 
وأصحابه: وهم كفار. وعلم النبيّ يك نفاقهم وكفرهم. ولم يمنعهم القتال معه. إذ 
كانت غلبتهم حينئذ توجب إظهار حكم الإشلام”". 

و وو 

© واختلفت الروايات في سبب رجوع ابن أَبَيّ يوم أحخد على قولين: 

القول الأول: رُوِيّ أن النبيّ يل م يأخذ برأيه حين أشار اليه بأن لا يخرج من 
المَدِيْئَةه غاظه ذْلِكٌء فانصرفء وقال: أطاع الصّبْيَانَ» وخالفني فيها نصحت له. 

القول الثاني: رُوِيَ أن النبي يل رده حين عرض عليه أن يخرج فيقاتل معه» فقال: 
لا إنا لا نستعين بمشرك. 

وإنما كره ذْلِكٌ: 

لأنه كان معه سبعرائة من يَهُوْد بني قَيْنْقَاعَ من حلفائه» فخثم أن يكونوا علىئ 


7 


)١(‏ شرح مُخْتَصَر اللّحَاوِيٌ للجَصّاص ج/ ص198. 
وأشار المحقق إلى من ذكره في كتب السّيْرّة كيْرٌة ابن هسام والبدَايّة والنّهَايّةه وتَارِيْخ 
النَكْر: الدَّمَاء وَالِفِطْنّة. / القَامُوْس المُحِيّْطء مادة (نكر) ص575. 

(0) شرح مُخْتَصَر الطّحَاوِيٌ للجَصّاص ج/ ص198. 


آراء الْمَذَاهِب الفَفْهيّة في هذه الاسْتَعَانّة 0١‏ 


المُسْلِمِيّنء إن أحسوا بهم زلة قدم؛ فلهدًا رهم" 

0- ورَوَى الجَصّاص بسنده إلى مُحَمّد بن ُحَمّد بن إشْحَاق عن الزَّهِْي: أن ناسا من 
اليَهُوْد غزوا مع الي يكل ؛فَقَسَمَلهم كا قَسَمَّ للمُسْلِمِيْن”". 

وتقدم خبر الزُهْرِيّ. 

8- الاسْتِعَانّة هم هي نظير الاسْتِحَانّة بالكلاب على قتال المُشْرِكِيْن”". 

وهي زيادة كَبْتِ وعَبْظٍ هم" . 


وإل هذه الاسْتَعَانّة: 


سم ١1م‏ 


أشار رَسُوْل الله يكل بقوله: (إن الله تعالئ لَبُوَيْدُ هدًا الدّيْنَ بأقوام لا َلاق لهم في 
الآخرّة). 


- 
ل 


شرك شرح صر الطلّحَاويَ للحَصّاص ج7 ص 146 وَحََجَةُ عققه. 
[9ة شرح السّيّر الكَبِيْر للسَّرَحْسِيَ ج؟ ص .١19١‏ والمَبْسُوْط للسَّرَخْسِيٌ ج١‏ ص8 .١17١‏ 
(5) المَبْسَوْط للسَّرَخْسِيّ ج١‏ ص8 .17١‏ 
(5) شرح السَّيّر الكَبِيْر للسَّرَّحْسِيٌ ج؟ ص؟15١.‏ 
حَدِيْث: إن الله تعالئ لَيُوَيّدُ هذًا الدّيْنَ بأقوام لا حَلَّاقّ لهم في الآ 
مَجْمّع الزَّوَائِد جه ص "٠8-707‏ بلفظ: 
عن أبي بَكْرّة عن الي له أنه قال: (إن الله عَرَ وجل سيؤيد هدًا الدْنَ بأقوام لا حَلَاقَ 
هم) - رواه أَحْمَد وَالطَبَرَانِي رجاهم ثِقَات. 


وَالحَدِيْث رواه البَزّار وَالطَبَرَانِنَ في الأوْسَطء وأحد أسانيد البَرّار ثْقَات الرّجَال» عن 


ا 


ورواه الطْبَرَانِيٌ ورجّاله رجَال الصَّحِيّح غير عَلِيٌ بن رَيْد وفيه ضعف. ويحسن حَدِيْئه 
لهِذِهِ الشواهد عن أب مُوسَىْ الأشعَريٌ 


4ن أبحَاثْ وتيَمْمقَايَم_انياحه امل بلكب تقل 
© وهناك من يستدل علئ جواز قتال المُسْلِوِيّن مع المُشْرِكِيّن تحت رايتهم: 
باهر حَدِيْت الرْبَْر بن العَوَّام ْمَك حين كان عند النَّجَاشِيٌّ» فنزل به عدوه. 
فأبل يومئذ مع النَّجَاشِيَ بلاءً حسناً. فكان للزْبَيْر عند النَّجَاشِيٌ مها منزلة حَسَنَة. 
ورَدَّهُ مُحَمّد بن الحسن بقوله: 
ولكن تَأَوِيْل هذا من وجهين عندنا: 


٠. 2 7 2 3 5 5‏ 72 م 3 
أحدهما: أن النجَاشِيٌ كان مسل) يومئذء كا رُوِيَ» فلهذا استحل الرْبَيّر القتال 


و 

والثاني: أنه لم يكن للمَسْلوِين يومئذ ملجأا غيره» على ما رَوِيَ عن أمٌّ سَلمّة رَضِيّ 
الله تعالئ عنهاء قالت: لما اطمأننا بأرض الحَبَسَّة فكنا في خير دار» عند خير جار نعبد 
ربناء إلئ أن سار إلى النَّجَاشِيَ عدوٌ له فا نزل بنا قط أمر عَظِيُم منه. 

قلنا: إن ظهر على النََّاشِيٌ لم يعرف من حقنا ما كان النََّاشِيٌ يعرف. فأخلصنا 
الدعاء إل أن يمكن الله التَجَاشِىٌ. 

ثم قلنا: من رجل يعلم لنا علم القوم؟ 

5 ره مه ل كىن 6ه . مهس 

والتقئ القوم» وحضر الرْبَيّر معهم. وجعلنا نخلص الدعاءء إلى أن طلع الْرْبَيّر في 
النبل» يليح بثوبه. ألا أبشرواء فإن الله تعالئ قد أظهر النَّجَاشِيّ» ومَكّنَ له في الأرض 
وأهلك عدوه. 


ااه ع 2 
وللحَدِيث ألفاظ أخرَّئ فيه» منها: 
عن عَبّد الله بن مَسْعُود قال: (إن الله تعالى لَيَوَيُدٌ هذًا الدَّيْنَ بالرجل الفاجر) - رواه 
الطْبَرَانِيّ» وفيه عَاصِم بن أبي النَّجّوْد وهو يْقَة وفيه كلام. 


والرجل الفاجر هو قُرْمَان الذي مَرٌَّ حَدِيئه. 


آراء الْمَذَاهِب الفَفْهيّة في هذه الاسْتَعَانّة 00 


قالت: فأقمنا عند خير جار. 

فبهِدًا الحَدِيْثْ تبين صحة التَأُويْل الذي قلنا". 

والخلاضصة: 

أن الْحَتَفِيّة أجازوا اسْتِعَانّة المسلم بالكافر بشرطين: 

الأول: إذا كان القتال تحت راية المُسْلِمِيْنَ» وهم أصحاب الأمر في القتال. 
الثاني: إذا دعت الضرورة أو الحاجة إلى تلك الاسْتَعَانة. 


فول المَالكيك: 


للمَالِكِيّة قولان في حكم الاسْتِعَانَة بالكافر: 


القول الأول: تحريم الاسْيِعَانَّة بالكافر في الصَّفَ والزحف. مُطْلّقاً. 


أما في الخدمة منه» كحفر بئر» أو مترّاسء أو هدم حصّن. أو صنعة» فلا تحرم 


الاسْتَعَانّة به فيها. 


0010 
ده 


وهذا هو قول جمهورهو”". 


الْسّيّر الكبيّر لمَحَمَّد بن الحسن ص947١-97١.‏ 
مُخْتّصر خََلِيْل» وفيه: (وحرم... وَاسْتِعَانّة بمُشْرِك إلا لخدمة). 

وانظر شروح مُختّصر خلِيّل: التاج والإكلِيّل ج؟ ص585. ومَوَامِبٍ الجَلِيّل ج؛ 
ص 505. وشرح الخَرّشِيَ ج7 ص .١١‏ والشّرّح الكَبيْر للدَرْدِيْره وحَاشِيّة الدَسُوْقِيَ 
عليه ج١‏ ص178. ومِنّح الجَلِيّل ج١‏ ص7 .7١‏ وجوَاهِر الإكُليْل ج١‏ ص 15. 

وانظر: الدْخِيْرّة جا ص 4٠5‏ وفيه: (لا يجوز أن يستعان بالمُشْرِكِيْن خلافاً لأبي 
حَنِيّقَة. لنا: ما في مُسْلِمء وأورد حَدِيْث عَائْشَّة وَعَيهعَهَا: خرج عَللتَامْ قِبَلَ بَذْر...). 


سه 2 
وشرح صَحِيح مُسْلِم للابيّ جه ص1594١.‏ 


ير 0 8 
3 أجحَاثْ يكيم انيتانة لمش بلك اقل 
وفى المَدُوَنَة للإمّام مَالِك: 


3 


قال ابن القّاسم: ولا أرئ أن يستعينوا بهم (أي: بِالمُسْرِكِيّن)» يقاتلون معهمء إلا 
أن يكونوا نَوَاتِئَةَ أو خدَاماًء فلا أرئ بذَلِكٌ بأسا0". 

وقال ابن حَبِيّبٍ معلقاً علئ حَدِيْث مُسْلِم (فلن نستعين بمُشْرِك): هذًا في الصَّف 
والزحفء أما في الهَدْم وَالمّنْجَنِيّقَ ونحوه فلا يأس”". 

© لكنهم اختلفوا في اسْيِعَائّة المُسْلِِبْن بالكافر في رمي المَنْجَييّقَ على قولين: 

أوهما: يجوز ذَلِكٌ. 

وبه قالالخَرَشِيّ!” وصاحب مِتحالجَلِيّل*" وجَوَاهِر 


ا سل 


."٠٠ المُدَوَّنّة: 4 كتاب الجهّاد 7" الاسْتِعَانّة بالمُشْرِكِيّن على قتال العدو ص‎ )١( 
وقال القَاضِي عِيّاض: أجاز مَالِكِ وأصحابه أن يكونوا نَوَاتِيّةَ وحَدَماً. / شَرْح صَحِيْح‎ 
.١1509ص مُسْلِم للأَبّيَ جه‎ 
النَوَاتِيٌّ: المَلَاحُونء وَاحِدّهم نُوْتَِيَّ. / مُخْتَار الصّحَاح مادة (نَا)ُ ص74؟.‎ 
(قال مَالِك وأَحْمّد: لا يُستعان بهم - أي: بِالمُشْرِكِيّن - ولا‎ :5 5٠ وفي رحمة الأمّة ص‎ 
يُعاونون على الإطلاق. قال مَالِك: إلا أن يكونوا خخدّاماً للمُسْلمِيْنَ» فيجوز).‎ 
.5٠”ص ؟) الدّخِيْرَة للقَرَافِيٌ جا‎ 
وانظر: القوانين الفقهيّة لابن جرَيْء ص157. وفيه: (لا تجوز الاسْتِعَانّة بِالمُشْرِكيْن...‎ 
قال ابن حَبِيّب: هذًا في الضَّفتّ والزحف. أما في الهّدْم فلا بأس به).‎ 
(قال ابن حَبيب: ويستعملون في رمي‎ : ١55 وفي شَرْح صَحِيّح مُسْلِم للأبّيّ جه ص‎ 
المَجَانِيُقَ. وكرهه غيره من أصحابنا).‎ 
.١١ شرح الحَرَشِيَ ج” ص5‎ 20( 
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الإكليّل7. 


0010 
000 
ذوة 
0 
)0 


وَعَدُوْمًا من الخدمة. وهو مفاد ما ذكره ابن حَبِيْب آيفاً. 
ثانيهما: الاسْتِعَانَة مكروهة. 
قال الأَبَيّ: وكرهه غيره - ابن حَبِيبٍ - من أصحايناء أي : المَالِكيّة". 
وإليه أشار الحَدَوِيّ حين عَلَّقّ علئ قول الخَرَشِيّ: (أو رمي مَنْجَيِيّق) بقوله: 
قد يقال هذًا اسْتِعَانَة في القتال لا في الخدمة"". 
القول الثاني: جواز الاسْتِعَائَة عند الضرورة أو الحاجة. 
رَوَى أبو المَرّحٍ عن مَالِك: 
لا بأس للإمَام أن يستعين بِالمُشْرِكِيْن في قتال المشْرِكِيْنَ» إذا احتاج إلى ذَلِكَ. 
قال أبو عَمْرو: يحتمل أن يكون استعانته يَكِلهُ بيَهُوؤد لضرورة”). 
وقال عِيّاض: قال بعض علائنا: إن كان النهي في وقت خاص”". 
ومن هنا: 
قال ابن رُشُد: ولا بأس أن يستعار منهم السلاح. 
ودليله: 
جوَاهِر الإكليّل ج١‏ ص 15. 
شَرْح صَجِيْح مُسْلِم للأَبّى جه ص9١ ١‏ وَتَمَدَّمَ آنفاً. 
حَاشِيّة العَدَوِيٌ علئ شرح الحَرَشِيٌ ج” صغ .١١‏ 


التّاج وَالإِكْلِيّل ج١‏ ص784. 
التَاجٍ والإِكُلِيْل ج؟ ص 784. 


لمك 


9 
٠ 


ال 0 
أجحَاث تهيةمق انيت اتتتاءتة المشل بالكفرؤ الققال 


ساااه هوه الي عِِ ءََ 
حَدِيْث: (يا معشر يَهَوْد فَاتِلُوا معناء أو أعيرونا سلاحكم)”". 
وأجاز ابن حَبِيّبٍ من المَالِكِيّة: 


أن يستعمل المسلمٌ من سالمه من الكفار في قتال من حاريه. ويكونون في طرف 


العَسْكّر لا في داخله”". 


000 
إدرة 


ثرة 
2 


لأنه عََتَهِاتَكة استعان بأهل الكتاب على عَبَدَة الأوثان. 

والجواب عن حَدِيّث مُسْلِم: (فلن نستعين بمُشْرِك): 

أنه عَبَتَولتَكخ تَمَوّسَ فيه الإِسْلام, إِذْ منعه”". 

© فإن خرج الكافر مع المُسْلِمِيّن من تلقاء نفسه. فللمَالِكِيَّة قولان: 
القول الأول: لا يمنع» فلا يحرم علينا معاونته. 


وهوالمعتمد عندهه”. 


النّاجِ والإكُلِيْل ج؟ ص854". 
شرح 7 صَحِيح مُسْلِمِ للأبّيْ جه ص9 .١5‏ 

والذَّخَيْرّة للقَرَافِيَ ج* ص" ٠‏ 5» وفيه: (قال ابن حبيب: لا بأس أن يقوم بمن سَالَْمَهُ 
على من حاربه). 

وعبارة الذخيرة بنصها في: 

القوانين الفقهيّة ص”17. 

ونحوها في: 

التَّاجِ والإكْلِيْل ج؟ ص 85"» وفيه: (وأجاز ابن حَبِيّبٍ أن يقوم الإمَام بمن سالمه من 
الحَرْبِييّن على من لم يسالمه). 


الذّخَيْرَة ج" ص”٠5.‏ 
الشرّح الكْبيْر للدَرُدِيْر ج؟ ص1728. ومتح الجَلِيّل ج١‏ ص72 .7١‏ وجَواهِر الإكليّل ج١‏ 
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وهو ظاهر سَمَاع يَحْيَى 
بدليل: 

8 كسم رم كه الى اسلات لم م 3 2 
غزو صَمْوَان بن أَمَيّة مع النبي يِه حتيّنا والطائف قبل إسلامه. 


ولعل وجهه: أن صَفْوَانَ كان من المُوَّلَمَةِ قلوبهم» فيحتمل أنه أجازه للتَالِْ لا 


لخروجه من تلقاء نفسه”" 


القول الثاني: يمنع أشد المنع . 


وهو قول أصبغ. 

بدليل: 

ظاهر خبر مُسْلِم: (ارجع فلن أستعين بمشرك)"". 
و 

وأجيب: 


1 وله 5 5 ان 5 مساك سر 2 2 
بان النهى كان في وقت خاصء. وهو بدرهء بدليل غزو صَفْوَان معه في حنين 


والطّائف9©) 


0010 
إفرة 
لوه 


0 


ص 150. وهو في شرح الخْرّشِيَ ج” ص ١١‏ ولم يذكر علئ المعتمد. 

وني التّاج والإِكْلِيْل ج؟ ص 85": (قال ابن رُشّْد: قول ابن القَاسِمِ لا أحب للإمّام أن 
يأذن هم في الغزوء دليل على أنهم إن لم يستأذنوه لم يجب عليه أن يمنعهم. وعلى هذًا يحمل 
غزو صَفْوّان بن أمَيّ مع وَسْوْل لله وله تيد والطايف). 
شرح الخَرَشِيَ ج”" ص ؟ ١ ١‏ . وحَاشِيّة الدّسُوْقِيَ على الشّرْح الكَبيْر ج؟ ص178. 

من الْجَلِيْلجٍ١‏ ص7١".‏ وجَوَاهِر الإِكُليّل ج١‏ ص 15. 
شرح الَوشِيَ وحَاضِية عدوي عليه ج7 ص ؟ ٠ ١١‏ وحَاشِيّة الدّسُوْقِيّ على الشَّرْح الكَبثْر 
للدَرْديْر ج١‏ ص178. ومنّح الجَلِيّل ج١‏ ص7١7.‏ وجوَاهِر الإِكُلِيْل ج١‏ ص؛ 55. 
متح الجَلِيّل ج١‏ ص7١".‏ وجوّاهِر الإكُليْل ج١‏ ص .١5‏ 


26 أبحَاثُ ذ مارم اسَتِمَاسّة الْمَسْلم بِالْكنِرو الفتَال 


وذكر العَدَوِيٌ: أن قول أَصّبَْ ضعيف”". 
قول الشَافِعِيّة: 
أجاز الشَّافِعِيّة للإمَام الاسْتِعَانّة بالكفار علئ قتال الكفار بشروطء اختلفوا في 
تعدادها على أقوال» هى: 
القول الأول: تجوز الاسْبَعَانَة بثلاثة شروط» هى: 
-١‏ أن يكون بِالمُسْلِمِيّن إليهم حاجة, فإن استغنوا عنهم لم يجز. 
؟- أن يأمنهم المُسْلِمُوْنَ بحسن نياتهم» فإن خافوا لم يجز. 
- أن يخالفوا معتقد المُشْرِكِيْنَء كاليَهُؤْد مع النَضصَارَى وعَبَدَة الأوثان» فإن 
وافقوهم لم يجز. 
وهو قول المَاوَرْدِيَء عند شرحه قول الإِمَام الشَّافْعِيّ َيَلََعَنَُ: (وواسع للِمَام 
أن يأذن للمُشرك أن يغزو معه. إذا كانت فيه للمُسْلِمِيّن منفعة...)20. 
كه ا بور رسه دس ررك 6 امير . ساس م 5 اص 000 
وشَرّط المَاوَرْدِيَ الأخير أقرّهُ في زِيَادَة الرّوْصضَة'"»: وابن حجر الهَيْتَمِيَ! 2 
وزّكَرِيًا الأنصَارِيَ”". 
)9١(‏ حَاشِيّة العَدَوِيٌ علئ شرح الخَرَّشِيَ ج 7 ص5 .١١‏ 
22,0 الحاوي للمَاوَرْدِيُ ج؟ ١‏ ص ١١7”‏ . 


وذكر الشَرْييِْيَ في ني المُحْنَاجٍ ج؛ ص 7١١‏ شرط المَاوَرْدِيٌ الأخيّْرء ونقله 
الشَّرْوَانِيَ في حاشيته على تُحْفَّة المُحْتَاجٍ ج48 ص78 عن مُغْنِي المُحْتَاجٍ. 
9 مُغْنِي المُحْتَاجٍ ج؟ ص١؟57.‏ 
وهدًا الشرط في: رَوْضَة الطَالِيِيُن ص١ 18١‏ تقلا عن صاحب الحاوي. 
43 ُحْمَة المُحْتَاجٍ ج4 ص78 أخذاً من شرط النْوَوِي (تؤمن خيانتهم). 
(5) شرح المَنجَ ج لرَكَريًا النصَارِيٌ - حَاشِبّة الجَمّل عليه جه ص”197١.‏ 
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لكن البُلْقيْنِيَ رد هدًا الشرط بِحُجَة 

أن كلام الإمَام الشَّافِعِيٌ يَدُلّ علئ عدم اعتباره0© 

َوَافَقَهُ الرَّمْلِيٌ!'"» ورَجَحَهُ السَّويَرِيٌ 2 

القول الثاني: تجوز الاسْتِعَانّة بثلاثة شروط؛ هي: 

-١‏ أن تكون نياتهم في المُسْلِمِيْن جميلة. 

- أن يعلم من حاهم أنهم إن انضموا إلى المُشْرِكِيّن لم يضعف المُسْلِمُوْنَ عن 

- أن يؤمن غدرهم وتخذيلهم. 

فإذا استكملت هذه الشروط استعان بهم. 

وهو قول آخر للمَاوَرْدِيٌ عند شرحه قول الإمَام الشَّافِعِيٌ صَعَيدعَئه: (ولا بأس إذا 
كان حكم الإسْلام الظّاهِر أن يُستعان بِالمُشْرِكِيْن على قتال المُْرِكِيْنَء وذْلِكَ أنه تحل 
دماؤهم مُقبلِيْنَ ومُذبر ' )0 
6١‏ نِهّايّة المُحْتَاجٍ ج48 ص09. 


وحَاشِيّة الرَّملِيٌ الكَبيْ على أَسْئَّْ المَطَالِبٍ ج8 ص 88 : عن البلْقِيْئي. 
000 نِهَايّة المُختاج ج8 ص 64. وفيه: (ولا د 2 ُشترط أن يخالفوا معتقد العدوء كاليّهُوْد مع 
النَصَارَئْء كا قال البَقيْنِيَّ: إن كلام الشَّافِعِيَ يَدُلّ علىئ عدم اعتباره» خلافاً ا 


وهو في: حَاشِيّة الشَّرْوَانِيَ على تُحْمَّة المُحْتَاجٍ ج؟ ص778. 
وانظر: المَنْهّل التَضَاحَ ص879. 


(0) حَاشِيّة الجَمّل جه ص”197١.‏ 
(5) الحاوي للمَاوَرْدِي ج7١‏ ص .١١١‏ 


4 9 
مارم انيتانةالمسل الكفرو لتقل 
القول الثالث: تجوز الاسْتِعَانّة بالكافر بشرطين: 
-١‏ إن كان الكافر حسن الرأي في المُسْلِمِيّن. 
؟- إذا دعت الحاجة إلى الاسْتَعَانّة به. 
وإلا فيكره. وهذًا قول الشَافِعِي وآخرين. 
000001 0ه 
وحمل الأحاديث على هذِينٍ الحالين27. 
وهدَّان الشرطان ذكرهما الرُوْيَانِيَ”" والعِمْرَانِيَ”©: حيث قالا: 
-١‏ أن يكون بِالمُسْلِمِيْن قلة» وفي المُشْركِيّن كثرة. وهو شرط الحاجة المتقدم. 
؟- أن يكون المستعان به حسن الرأي» ويؤمن شرهم. 
القول الرابع: تجوز بشرطين: 
-١‏ إذا عرف الإمَامٌ حَسْنَ رأمهم في المُسْلِوِيْن. 
)١‏ المِنْهّاج في شرح صَحِيْح مُسْلِم للنَّوَوِيّ: ؟” كتاب الجهّاد والسّيّر 5١‏ باب كراهة 
الاسْتِعَانَة في الغزو بكافر» رقم ١101١1‏ ص175١١.‏ 
وسَبل السّلام للصَّنْعَانِي ج؛ ص »50 تقلا عن النْوّوِيٌّ في شرح مُسْلم. 
وذكر ابن الهّمّام في فَنّح القَدِيْر ج: ص77102 قول الشَّافِعِيٌ جواز الاسْتَعَانَة بالكافر إذا 
دعت الحاجة إليه. 
وورد قول الشَّافِعِيٌ بشرطيه الأولين في: تَذْكِرّة الحفاظ ج١‏ ص ٠١‏ 5» ووردت في 
ص”"5 إشارة إليه. 
(0) بحر المَذْمَبٍ ج1١‏ ص18١7.‏ 
69 البَيّان للعِمْرَانِيَ ج7١‏ ص5١١-7١1.‏ وفيه: (لا يجوز للإمَام أن يستعين بالكفار علئ قتال 
الكفار من غير ضرورة... وإن دعت إلى ذَلِكَ حاجة: بأن يكون في المُسْلِمِيّن قلة» ومن 
يستعين به من الكفار يُعلّم منه حسن نية في المُسْلِمِيْنَ جاز له أن يستعين به). 


- 5 5 5 ره امم ا 
وهدّان الشرطان في: رحمة الأمّة ص« ؛ 5 تقلا عن الشافعئى. 
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؟- إذا أمِنّ الإِمَامُ خيانتهم. 
وهو قول الرَّافِعِيَ”" وَالنَوّويٌّ في الرَؤْضّة(". 
"- وزاد الإمَام وصاحب التَهُذِيْبٍ (وهو البَعَويّ) وآخرون شرط ثالثاء وهو: 


أن يكثر المُسْلِمُوْنَء بحيث لو خان المستعان بهم وانضموا إلئ الذين يَعْرُوْهِم لتمكن 


المُسْلمُون من مقاومتهم جمبعا””. 


القول الخامس: تجوز بشرطين: 

١‏ - أن يكون في المُسْلِوِيّن قلة. 

-١‏ أن تمس الحاجة إلى الاسْبتِعَانّة. 
وهذًا قول في كتب العِرَاقِيّيْن وجمّاعَة!. 


لكين فال الزاقجي: يكاد هِدّان 0 يتنافيان, لا نهم إذا قلوا؛- حتى أحتاجوا ْ 


التأمتا ولاو 


إلا أن النّوَويٌ قال: قلثٌ: لا منافاة» فالمُرَاد أن يكون المستعان مهم فرقة لا يكثر 


العدد مهم كثرة ظاهدة7. 

)0 العَزيْزللرَافِِيَ ج١١‏ ص81 

00 رَوْضَة الطَلِيِيْن للنَوَويٌ ص١‏ 8 . 

05 العَرِيْز ج١١‏ ص١8"‏ ورَوْضّة الطَّالِبِيّنَ ص١‏ » وفيه: (الإمَام وَالبَعْوِيٌ وآخرون). 

(5) العَزيْز للرَّافِعِيَ ج١١‏ ص١8"‏ ورَوْضّة الطَالِيْنَ للنَوَوِيٌ ص١١18.‏ 

(5) العَزِيْز للرَّافِعِيَ ج١١‏ ص١8".‏ ورَوْضّة الطَّالِيْنَ للنّوَويٌ ص١١18.‏ ومُغْنِي المُحْتَاجٍ 
ج؛ ص .77١‏ 

6 ذش اللي لوق صا 34 


7 محارت د حمالم استعامتةالمشلم كاقرف لقال 

القول السادس: تجوز الاسْبتِعَانَة بالكفار بشرطين: 

-١‏ أن تؤمن خيانتهم. 

"- أن يكونوا بحيث لو انضمت فرقتا الكفر قاومناهم. 

وهو قول الإمَام النُوَوي”"' 

أي: أغهم إذا انضموا إلى الفرقة الأخخرئ أمكن دفعهم, فإن زادوا بالاجتماع على 
الضّعْف لم تجز الاسْتِعَانّة بهم. 

وقوله: (تؤمن خيانتهم). 

كأن يَعْرَف حسن رأيهيم فينا”". 

قال ابن حَجّر: وبه يعلم أنه لا بد أن يخالفوا العدو في معتقدهي”" 

وقال ابن حجر شارحاً الشرط الثاني: (ويكونون بحيث لو انضمت فرقتا الكفر 
قاومناهم): 

لأمن ضررهم حينئذ. 

ويشترط في جواز الاسبعَانّة + بهم الاحتياج إليهم؛ ولو لحو خدمة أو قتالء لِقَلَيِنَ 

من غير ذكر القلة» والحاجة قد تكون للخدمة: فلا يتنا الشرطان). 


ونقله الشّرْوَانِيَ في حاشيته علئ تُحْمَّة المُحْمَاجٍ ج4 ص78 عن المُغْنِي. 
١‏ مِنْهّاجٍ الطَالِبيْن للنْوويٌ - تُحْمَّة المُحْتَاجٍ ج49 ص178. ومّغْنِي المُحْتَاجٍ ج؛ ص١57.‏ 
0) تُحْمَة المُحْتَاجٍ ج94 ص5"8. وَنِهّايّة المُحْتَاجٍ ج48 ص509. 


وفي مُعْيِي المّحْتَاجٍ ج؛ ص١552:‏ (قال في الرَّوْضّة: وأن يعرف حسن رأبهم في 


المُسْلِمِيْن» والرَّافِعِيَ جعل مَعْرِفَة حسن رأيهم مع أمن الخيانة شرطاً وَاحداً). 
(20 تُحْمَة المُحْتَاج ج19 ص778. 


آراء المَذَّاهب الففْهيّة في هذه الاسْتعَانّة ا 
ولا ينافي هذدًا اشتراط مقاومتنا للفرقتين. قال المُصَنف (وهو النوّويٌ): لأن 
المُرّاد قلة المستعان بهم؛ حتى لا تظهر كثرة العدو بيه" . 
وأجاب البِلَقيْنِىٌ: 
بأن العدو إذا كان ماتتين مثلا» ونحن مائة وخمسون. ففينا قلة بالنسبة لاستواء 
العددين» فإذا استعنا بخمسين كافراً فقد استوئ العددان. 
ولو انحاز هؤّلاءِ الخمسون إلى العدو. فصاروا مائتين وخمسين أمكن المُسْلِمِيّن 
مقاومتهم. لعدم زيَادتهم على العف , 
ويؤخذ منه: 
أن الضابط أن يكونوا بحيث لو انضموا إليهم لم يَزِيْدوا على ضعفنا”". 
القول السابع: للإِمَام أن يأذن للمُشرِكِيّن أن يغزوا معه» ويستعين مهم» بشرطين: 
ع 5 5 كَ 07 
١‏ - أن يكون في المُسلِمِيَن قلة» وتدعو الحاجة إلئ ذلِك. 
8 05 فد ث#مو لماعم 
؟- أن يكونوا ممن يوثق بهم» فلا تخشى نائرتهم. 
ف لاعس كلت لد . ل كن 
فمتئ فقد هذان الشرطان لم يجز لاومَام أن يستعين بهم'*. 
)1١(‏ تُحْمةالهة لمُحْتاج ج4 ص598". ونهاية | 6 لمُحْتَاج ج8 ص 6ه من غير عزو. وحاشية الجَمّل 
على شرح المَنهّج جه ص ١57”‏ تقلا عن الرَّمْلِيٌ. 
(0) تُحمةا لمُحْتَاج ج4 ص86 77. مغن المُحْتَاجٍ ج؛ ص١55.‏ ونِهَايّة المُحْتَاجَ ج48 ص09. 
وحَاشِيّة الجَمَّل على شرح المَنْهَ ج جه ص ١97‏ تقلا عن الرَّمْلِيٌ. 
(0) تُحْمَة المُحْتَاجٍ ج94 ص778. 
(5) الاعتبار للحَازِمِيَ ص8١‏ 3» قال: (وذهبت طائتفة)» ولم يُسَمُهًا. 
وإنما ذكرثٌ هذا القول مع مَذْهَب الشَّافِعِيّة: لآن الْحَازِمِيَ شَافِعِيَ المَذْمَبِ. وجزئيات 
هدًا القول نص عليها فُقَهَاء السَّافِعِيّة. ى) تقدم. 
النائرة: العداوة. / المِصُبَاح المَدِيْره مادة (نور) ص 570. 
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ظَاهِرَ 


أبحَاثْ وتيَمْمقَايَم_انياحه امل بلكب تقل 
القول الثامن: تجوز الاسْبتِعَانَة بشرط وَاحجدء وهو: إذا أمن غائل: 
أو: 
إذا علم أنهم لو تَحَبَّرُوا إلى الكفار لم يعجز الإمَام عن جمعهم. 
وهو قول الإمَام العَرَالِفٌ”". 
القول التاسع: للإِمَام أن يستعين بالكفار بشروط خمسة هي: 
-١‏ إن عرف حسن رأبهم في المُسْلِوِيّن. 
؟- وأمن غدرهم. 
- واحتاج إليهم. 
- وخالفوا ملة العدو. 
ه- وأمكن الجند مقاومة الفريقين لو غدر المستعان بهم» بآن لا يكثروا كثرة 


لق 
6ت-0. 


وحيث أجاز الشَّافِعِيّة الاسْتِعَانّة بالكافر» فإن الإمَام له أن يفعل بالمستعان بهم ما 


يراه المصلحة» من إفرادهم بجانب الجيشء أو اختلاطهم به؛ بآن يفرقهم بين المُسْلِوِيْن. 


000 


إفة 


الوّسِيْط للعَرَّالِيٌ ج/اص”١.‏ 

واقتصر العَرَّالِيَ على الشرط الأول في: الوّجيّر - العَزِيْز ج١١‏ ص79 وهو أن تؤمن 
غائلتهم. 

واقتصر الهِرٌ بن عَبّْد السَّلُام على الشرط الثاني في: العَايّة في اختِصار النْهّايّة ج/ 
ص »١59‏ وفيه: (إذا استعان الإمَام بأهل الدَّمّة علي القتال» فإن علم أغهم لو غدروا لقاوم 
الفريقين جازء وإن عسرت المقاومة فلا ينبغي أن يستعين مهم). 
العَبّاب ج”7 ص .57١‏ 


آراء الْمَذَاهِب الفَفْهيّة في هذه الاسْتَعَانّة 50> 
م راع ع - ١‏ شاع 
والآاولى ان يستأجرهمء أن ذلك احقر هه'". 
واستدل الشَافِعِيَ علىئ جواز الاسْتِعَانّة ئّة بِالمُشْرِكِيّن بما يأتي: 
8 ل م لأ ابره يمير ساسح لخر ا 3 1 7 
-١‏ قوله عَزَّ وججل: + وَأَعِدَُوا لَهُم مَاآَسْتَطْعَشُم من فو - الأنفال: ا فكان 
- إن رَسُوْل الله يكِةِ استغزى بعد بَذْر يَهُوْد بني قَيْنقَاع» فغزوا معه. وتقدم هذا 
اسار كس ره 3 3 5 سارك سى # 
“- شَهِدَ صَفْوَان بن أَمَيّةَ وكان مُشركاء مع رَسُوْل الله يَِةٍ نينا بعد الفتح في 
حَرْبٍ هَوَازِنَء واستعار منه سبعين درعاً. وتقدم هدًا الخبر بتامه أيْضاً مُخَرّجاً. 
كك ىج سه #1 1 ابس الهش شكه 3 00 
م- لان المشركين خول كالعبيد» فجازت الاسْبَعَائة بهم والاستخدام لهم''". 


م6 رُوِيَ عن سَعد بن مَالِك وَوَوَليَدعَتَهُ: آنه غزا بقوم من اليَهُؤدء ورضخ لهو"". 


() مُغْنِي المُحْتَاجٍ ج؛ ص١71.‏ والحاوي للمَاوَرْدِيَ ج5١‏ ص171. ورَؤْضّة الطَّلِيْن 
واستئجار الكفار للقتال في: البَّيّان ج7١‏ ص8١١.‏ 


وفي في الحاووج ”ا ص ١:‏ لديل الثاني والثالث. 


وأورد ارين ف اليا ج11 ص7١١‏ الدليل الثاني. 
وأورد الحَازْمِيٌ في الاعتبار ص8١‏ ” الدليل الثاني والثالث. 
(9) بحر المَذْمَب ج7١‏ ص8١7.‏ 


1 05 وكَممقاليَمّ اسجعامتة المملم بكار ف القتال 
وتقدم الخبر مُخَرّجاً. 
أما حَدِيْت عَائْسَة يََِتَدعَنهَا فقد كان يوم بَذْره وهو متقدم؛ فيكون منسوخاًة"". 


وما رَوِي: (أن التي يل استعان بِصَفْوَان بن أَمَيّت وهو مُشْرِك؛ علئ قتال هَوَازِنَ؛ 


. 


3-1 


واستعار منه أَدرُعة): 
لأنه كان له فيه حَسَنْ نِيَّةِ في المُسْلمِيّنء بدليل: 
سى كه َه .0 6086 * م سم إل اه 24 5 72 هاس و 


0 


2 
ويل 2 محمد 
56 رف 2# ثهاك سس شاور 5 ره عر يي 2# ساس وى م 
فقال صَفوَان: بفيك الحَجَرء لرّب من قرَيش أحَب إلينا من رَب من هوَازن. 

وأراد بالرّتٌ ها هنا: المّالِك”2". 

٠. 3 0‏ رم 9 هه 3 0 
ووّجه الشافعية حَدِيث مُسْلم: (إنا لا نستعين بمشرك) بأنه: 
لا يقتضى المنع» بل إن الأول أن لا يفعل”". 


2_3 لبان لماي ج١1‏ ص/١1‏ وفي هامشه : أورد خبر صَفْوَان بن أَميّة بة: البيهَقِي في دلاتل 
امبر جه ص * ١‏ وابن حَسجّر في الإصّابّة في تَمْيْز الصّحَابَة؛ وفيه : لأ يَرْبّيِي رَجُلٌ من 
فُرَيٍْ أَحَبٌ إِليّ من أن يَرْبَّيِي رَجُلٌ من هَوَازِنَ. 

وانظر: الإصابّة لابن حجر ص »1١١‏ رقم الترجمة 47155. 
وخبر صَفْوَان هذًا في: كتاب الحاوي ج4١‏ ص 17١‏ . 
وورد الخبر أيْضاً في: الحاوي ج١١‏ ص١170»‏ وفيه: أن الرجل الذي قال: غَلَبَتْ 
هَوَازِنَ...» هو أبو سَفْيّان. 
2 تُحْمَّة المُحْتَاج والشْرْوَانِيَ عليه ج؟ ص778. 


آراء المَذَاهبٍا لففْهيّة في هذه الاسْتعَانّة > 


فول الحتابلة: 
ذهب الحَتَابلّة إلى أن استَعَانّة 3 المَسَلمِيِن بالكفار على الكفار حرام 600 
لكنهم أجازوها عنلك: الضرورة”", أو الحاجة الل 


)1١(‏ نص على حرمة هذه الاسْتِعَانّة في: 
الإقنّاع وعليه كاف القِنَاع ج” ص7 والفْرُوْعٍ ج١٠‏ ص47 25 وفيه: (ويجرم؛ 
ويتوجه: : ويكره). وَمُنْتَهَىْ الارادات وعليه : مَعُوَنّة أؤلي النهَى ج؟ ص 06" 7 . وَدَقَائق أُوْلِي 
هئ ج” ص ". وغَايّة المُنْتَهَىْ وعليه: مَطَالِبِ أَوْلِي النَهَنْ ج؟ ص ”077 . وَالتَْقيّح 
المُشْبع ص .7٠١‏ 
وفي المُغْنِي لمُوَفّق الدّيْن بن قُدَامَة ج١٠‏ ص55:: ولا يستعان بِمُشْرِك. 
والشَّرْح الكَبِيْر لسََمْس الدَّيْن بن قَدَامَة ج١٠‏ ص77 : ولا يستعين بمُشْرِك. 
وذْلِكَ يفيد الحُرْمّة. 
ورحمة الأمَّةَ ص 205٠‏ وفيه: (لا يستعان بالمُشْرِكِيّن ولا يعاونون على الإطلاق» وهو 
قول مَالِك وأَحمّد). 
(5) الفْرُوْع ج١٠‏ ص547. 
وني حَاشِية ابن دس عليه: (قال في المَُرّر: ولا يستعين بالمُشرِكيْن إلا لضرورة). 
والإفْاع - كُشّاف القِنّاع ج صي”. وِغَايّة المُنَْهَ - مَطَالِبِ أَْلِي النّهَئْ ج١1‏ 
ص 077 . ومُنْتَهَئ الإرَادَات - مَعنوَنّة ة أَوْلِي التْهَىْ ج4 ص 106 7. ودَقَائق أَوْلِي اله ج* 
ص ؛ ". والتَنْقَيّح المُشْيع ص١ .”٠‏ 
9و4 لمي لمق الذَين بن قُدَامة ج١٠‏ بص 2*1 وفيه: (وعن أَحْمَد: ما يَذْلَ على جواز 
المع - اشح لكرج ٠١‏ ص 0571 وفية : (ولا يستعين شرك إلا عند الحاجة إليه). 
3 الشّرْح الكَبيْر لسّمْس الدَّيْن بن قُدَامَة ج١٠‏ ص48 مثل ما في المُغْنِي تقلا عنه. 
والفْرُوْع ج١٠‏ ص57 1؛ وفيه: (وذكر جَمَاعَة : الحاجة. .. وفي البَلَعَة: يحرم إلا لحاجة بحسن 
الظن. قال: وقيل: إلا لضرورة). 


16 أعحَاثُ ِتكَممقاديَمّ استعاتة انيم بكرف القتال 
والضرورة: مثل كون الكفار أكثر عدداء أو يخاف منهه”" 
وفي الواضح روايتان: الحواز وعدمه بلا ضرورة. وبناهما على الإسهام له. كذا 
قال" . 
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وأطلق أبو الحسّيّن وَغَيِّرٌه أن الرّوَايَة لا تختلف أنه لا يستعان بالكفارء ولا 
يعاونون7» 

وحيث جازت الاسْبَعَانّة ئَة بالكفار» يشترط أن يكون المستعان به حسن الرأي في 

فإن كان غير مأمون عليهم لم تجز الاسْتِعَانّة به لآننا إذا منعنا الاسْتِعَانّة يمن لا 
يؤمن جانبه من المُسْلِمِيْنَه مثل المُخَذَّل والمُرْجف. فالكافر أَوْلا9. 
) كشَّاف لاع سار 


عدوهم إَِّا خوفاً) من شرهم؛ لقولك تعالر! : تالز ار 
ودورت محا لله سو 4- المجادلة: 77. 


48 الفروعج ج١٠‏ ص47 7. 
فرج لزج لص 5 
والفرُوع ج١٠‏ ص47 275 وفيه : (وعنه: يز مع شن رأي فين . زاد جمَاعَة: : وجُرّمَ به 
في المُحَرّر: وقُوّنُهُ مهم وبالعدو). 
قال ابن قَنْدُس في حاشيته على الفُرٌوْع: (قال في المُحَرَّر: ولا يستعين بِالمُشْرِكِيْن 
إلا لضرورة. وعنه: إن قَوِيَ جيشه عليهم وعلى العدو لو كانوا معه. ومهم حَسْنٌ ر رأي في 


آراء المَذَاهب الفَفْهيّة في هذه الاسْتعَانّة 564 
وأخذ القَاضِي من تحريم الاسْتِعَانَة تحريمها في العَمَالَّة والكتبَة. 
وسأله أبو طَالِبٍ عن مثل الخَرّاجٍ؟ 


وأخذ القَاضِي منه: أنه لا يجوز كونه عاملاً في الزكاة. فدل أن المَسْألَة على 


لير 
3 


روايتين» والأَوَْئ المنع» واختاره ْنَا وغيره يض لأنه يلزم منه مفاسد» أو يقْضِي 


0010 


ده 


إليهاء فهو أَوْلَىْ من مَسْأَلّة الجهّاد. 
وقال شَيّخنا: من تَوَلَى منهم ديواناً للمُسْلِمِيْنَ انتقض عهده. لأنه من الصَّغَار. 
وفي الرعاية: يكره إِلْاضرورة"©. 


واستدلوا علئ جواز الاسْتِعَانّة بالكفار ب) يأتي: 


رااه 8ه 
١ذ-‏ حَدِيث الزهري”" 


وتقدم تخريجه تفصيلا. 


مو 


الإسْلام» جازء وإلا فلاء فيكون معنى قول المُصَّدّف: (قَوَّتُّ مهم وبالعدو) أي: عليهم وعلئ 
العدوء وتكون الباء بمعنى على). 

ومَعؤْنّة أوْلِي النَهّئْ ج؛ ص555. ودَقَائق أَوْلِي النْهَى ج” ص 5. 
الفرّوْع ج١٠‏ ص58 5؟. 

وفي الإقنَاع وكشَاف القِنّاع عليه ج؟ ص”57: (قال الشَّيْخْ: ومن تولى منهم) أي: من 
الكفار (ديوانا للمُسْلِمِيْن اتتققض عهده) إن كان. 
المُْنِي لمُوَفّق الدَّيْن بن قُدَامَة ج١٠‏ ص05 . والشّرْح الكَبيْر نشمس الدَّيْن بن قَدَامَة 
ل ا . وكَشَّاف م 0 وتشولة أؤلي اللمرج؛ ص7"0202. ودَقَائقَ 


مارم استعامّة المُسْلم الكَافِرف الهيّال 
_- خير صَفُوَان بن أَميدا. 

وتقدم تَخْرِيْجه تفصيلاً. 

فيحمل غزو المُّشْرِكِيّن مع رَسُوْل الله يل عل الضرورة؛ جمعاً بين الأَحَادِيْت””" 
وِبِدًا حصل التوفيق بين الأَولّةا". 


قول الزّيَدِيُة: 


قالت العِدْرّة من الزَّيْدِيّة (وهم القَاسوِيَّة والنَاصِرِيّة في اصْطِلاح البخر الزّخار): 

بجواز اسْتِعَانّة الإمّام بالكفار والفْسَّاقء حيث يَسْتَّقِيْمون علئ أوامره ونواهيه» 
هر ا ل 8 2135 3 7 3 ت ا #6 د 0 52 

(وله - وللإِمَام - الاسْتِعَائّة بالكفار والفسّاقء حيث معه مُسْلِمُوْنء يَسْتقل بهم 
في إمضاء الأخكام)2. 

ووجه قوله: حيث معه مُسَلمون: 

أنه يي ما استعان بأحد من المُشْرِكِيْن أو المنافقين إلا ومعه طائفة من لص 
ا 0 


1 ص مكف لوتياج” ص١1.‏ . ومَعونّة ة أي التّهَنْ ج؛ صب" ومَطَالِتِ 
48 مز أن لج مر فاق ذل النهَْج؟ ص74 
20 لخر الزّتارج+ ص 7/87. تيل الأوْطّار ص ١661‏ لاع البخر. 
(0) الأَزْمَار - السَّيْل الجَرّارج؟ ص485. 
(5) السَّيْل الجَرّار ج: ص١55.‏ 


آراء الْمَذَاهِب الفَفْهيّة في هذه الاسْتَعَانّة “7 


وهوُلَاءِ المُسْلِمُوْنَء سواء كانوا مُؤْمِيِيْن أم فاسقين» كان قد اختيرهم بكثرة 
المخالطة» حتئ عرف أمانتهم ونجدتهم ومحافظتهم على المروءة» فأمن خديعتهم 
وخذلانهم. 

والعدد المعتبر من هْؤٌّلَاءِ المسْلِمِيْنَ هو ما يمكن أن يستقل بهم في إمضاء الأَحَكَام 
الشّرْعِيّة في تلك السّرِيّة علئ من خالف من الجند» لأن المقصود من الإمَام رعاية العبّاد 
وتسبيرهم على مَنّْجَ أَحْكَام الله. فإذا استعان بمن لا يقدر أن يمضي عليه حكم الله 
تعالئ» عاد الغرض المقصود بنقيضه”'. 

وأدلتهم في جواز اسْتَعَانّة الإمّام بالكافر هي: 

-١‏ استعانته َل بخْرّاعَة» فخرجت معه على فَرَيْش عام القنم(". 

- استعانته يَلِْةِ بناس من اليَهُود. 

*- استعانته يكل بصَفْوَان بن أَميّة. 

4 - إخباره يل بأمما ستقع من المُسْلِمِيْن مصالحة الرَّوْم ويَعْرْوْن جميعا عَدُوَاً من 
وراء المُسْلِمِيْن©. 


.55١ص التَاج المُذْمَبِج؛‎ )١( 
عن البَّحْر.‎ ١507 البّخر الرّخَارج5 ص87" وتَيْل الأؤطار ص‎ )0( 
وني جَوَاهِر الأخبّار مامش البَّحْر الرَّحَار: (المعروف أن شخرّاعَة دخلت مع رَسُوْل الله‎ 
يِه في عقد الصلحء بينه وبين قرَيْشُ عام الحَدَيْبِيّة» وبسببهم وبسبب نكث قَرَيْشُ العهد‎ 


فيهم كانت غروة المتح). 
9 تَيْل الأؤطار: 5٠‏ كتاب الجهّاد والسّيّره * باب ما جاء في الاسْتِعَانة بالمُشْرِكِيْن ص 190١‏ . 


وأورد حَدِيثْ ذى مِخْبّر الذى رواه أحَمّد وأبو دَاوْد. والذى قدلمئاه سَابقاً. 


وقي ضَوء انما رج ؟ ص؟١50؟‏ دليل راع ودليل 7 صَفْوَّان. 


5“ بحا دنه تقوم شتات المُسَلم بالكافر ف القيال 
1 0 را. ع رياه مياد و 8ع أو عنم اكد 

06-_- خروج فزمّان مع أصحاب رَسَول الله يد يوم أحد. وهو مشرك. فقتل ثلاثة 
من بني عَببْد الدار حَمَلّة لواء المُسْرِكِيْنء حتئ قال يَلقه: إن الله َيَاِرُ هدًا الدّيْن بالرجل 
الفاجرء كا ثبت ذَلِكٌ عند أهل الس ©. 

وأجاب الَوكَائِيَ على الا الاستدلال بمُقَائَلَة : زتان. بقوله: 0( يثبت يشت أنه له كك أذن 
المُسَلمين)20. 

الاشتعَانّة بالمنافق والفاسق: 

- - استعانه ل با أي وأصحاية 

- الإجماع علئ ذَلِكَ0". 

-٠‏ لأن المنافق هو من يظهر الإسْلام ويبطن الكفر. وإنما يكون إجراء الأَحَكَاء 

على الظاهرء والله يتولى السرائر. 
3 2 
ورد الشْوَكَانِيٌ الاستدلال باستعانته يك بابن أب وأصحابه. بقوله: 


)000( َيْل الأَوْطّار ص1507١.‏ 
وهوفي: ضَوْء النهّقارج؛ ص١١10.‏ 
0( نَبْل الأؤْطار: 0٠‏ كتاب الجهّاد والسّيّرِه 5 باب ما جاء في الاسْتِعَانّةبالمُشْرِكِيْن ص 1987. 
© البخر الزّخَار ج” ص87". وتَيْل الأَوْطّار: 50 كتاب الجهّاد والسَّيّره 3 باب ما جاء في 
الاسْتِعَانَة بِالمُشْرِكِيٌْنَ ص ١١57‏ تقلا عن البَخْر. وسبُل السَّلام ج؟ ص ١‏ 6: 
وفي جواهر الأخبَار هامش البَحر الرَّخَار: (استعانته ميد بابن أَبَيْ وأصحابه» فإن 
المَعْلُوْم : أن عَبّد الله بن أَبَيَ بن سَلُول وغيره من المنافقينء كانوا يخرجون مع رَسُوْل الله 406 
في مَغَاِيه وربه) ظهر منهم النفاق حيتئل كم كان من عَبَد ال بن أبيّ في غزوة بني المُصْطَلِق» 
من قوله: + لِّن يَجَعَمَاإِكَ الْمَدِيكَةَ لل جك الْقَرينَ الول 4ه - المنافقون: 8 وغير ذُلِكَ). 


آراء المَذَاهبا لففْهيّة في هذه الاسْتعَانّة 07010 
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2 2 2 5 8 

أما استعانته يل بابن أَبَيّ» فليس ذَلِكٌ إلا لإظهاره الإشلام”". 

وقالوا: 

الاسْتِعَانّة الاق لا مَانِع منهاء وذَلِكَ: 

-١‏ لأنهم من جَمُلَدَا لمُسَلمين. 

؟- لم يرد ما يَدُلَ على أنه لا يستعان إلا بمن كان مُؤْمِئاً صَحِيّْح الإيمان» غير 

8 َه ع عارك 55 + 5 4 3 2 3 

- استعان النبيّ يليد بالمنافقين في كثير من حروبه. وهم في الظاهر من فسَاق 
المُسْلِمِيْن وفي البَاطِن أَصَدُ من المعلنين بالشرك» ولهذًَا كانوا في الدرك الأسفل من 
النار”". 


5- الإجماع علئ جواز هذه الاسْتَعَانّة!". 

قال الهَادَويّة: 

الايِعَانة بالكفار والفساق لا تجوز إلا حيث يكون مع الإمام جْمَاعَة من 
مين يتل مف إمضاء الأشكام ا اَي على النين | استعان 0 ليكونو 


لقتال وهم ذلك 


05 َيْل الأَوْطَار: كتاب الجهّاد والسَّيّرء ١‏ باب ماجاء في الاسْتِعَانَة بِالْمُشْرِكِيُن ص507١.‏ 

20( السَّيّْل الجَرّار ج 4 ص .51١‏ 

() البخر الرّخارج” ص87 وتَيْل الأؤْطّار: 50 كتاب الجهّاد والسّيّر ص ١067‏ تَفَلا عن 
البَحر. 

5 َيْل الأَوْطَار: كتاب الجهّاد والسَّيّره ١‏ باب ما جاء في الاسْتِعَانَة بِالْمُشْرِكِيْنَ ص .١1507‏ 


وهو بحروفه تَعَرِيْباً في: ضَوْء التّمَارج؟ ص5517» وفيه قال: (ولهذًا قلنا...) ول ينسبه 


7: 
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أعحَاثُ وَتكَممقَاريَمٌ اتيناحة المسل كبر ف لقال 


قول الاماميّة: 

ذهبت الإمَامِيّة إل جواز الاسْتِعَانّة بأهل الدّمّة بشرطين: 

أوهما: أن يكون المُشْرِك مأمون الغائلة. 

الثاني: أن يكون في المسْلِمِيّن قلة. 

بدليل: 

-١‏ استعانته يك بصَفْوَان بن أميّة على حَرْبٍ عَوَازِنَ قبل إشلامه. 

- ؟- استعانته يل يَهُوْد بني قَيْنْقَاع. 

فإن لم يكن مأموناء أو كان بِالمُسْلِمِيْن كثرة» لم يستعن بهم. بدليل: 

.51 قوله تعالئ # وَمَاحْتُ مُتَحِدَ الْمُضِلينَ َمْضِئنَ عصْدًا 4 - الكهف:‎ -١ 

1- قوله يلي (إنا لا نستعين بالمُشْرِكِيّن على المُشْرِكِيّنَ)”". 

قول الابَاضِيّة: 

قال الشّبْح أَطَّمَيّش: قلتٌ: 

لا يجوز الاسْتَعَانّة بالكافر المُشْرِك ولو على المُشرك. 
كما ورد في الْحَدِيْت: أنه لحقه مُشْرِك فقال: أريد القعال معك؛ لأصيب من 
إلى الهَادَويّة. 

ونحوه في: سبل السَّلام ج؛ ص 50-54 عن الهَادَويّة مستدلاً باستعانته يل بصَفْوَانء 

وبيهُود بني فَيتْقاع. 


تذْكرّة الها للعلامة اليج ص ٠١‏ ٠ع‏ قل في ص : (ويشترط أن يكون المستعان 


آراء الْمَذَاهِب الفَفْهيّة في هذه الاسْتَعَانّة هغ”> 


العَنِيّمَة فرده» فقال: إنا لا نستعين بمشرك. 


ثم جاءه» فقال له ذلِكَ. ثم جاءه فقال له ذلِكَه فأسلم. 


واستدل بِحَدِيْث عَائِشَّة الوارد في صَحِبّح مُسْلِمِء وحَدِيْث حَبِيّبٍ بن يَسَاف 


اللذين تقدما أول الهتحث. 


ثم قال: وأما الكافر غير المُشْرِك من موافق أو مخالف. فتجوز الاسْيَعَانّة به إن 


كانت أيدي المُسْلمِيِّن فوقه. 


0010 


إفرة 


وفيل: 
ليس للمُسْلِمِيّن ولا للإمَام أن يخرجوا بقوم معروفين بالظلم, والقعود أَوْلَىْ به. 
وقال أبو إِبْرَاهِيّم: لا يجوز المخروج الا مع ثِقّة"". 


فقول الظاهريّة: 


ذهب الظاهِرِيّة إلى عدم جواز الاسْتِعَانّة بِالمُشْرِكِيْن. 
وبه قال أبو سُلَيّمَانَء وابن حَزْم. 


بِحَدِيث عائسّة وَوَلبَدَعَتَهَه أن رَسُوَل الله يَكَِةٍ قال: (إنا لا نستعين بمُشرك). 
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قال: وهو الحُجَّة في ذْلِكَ0". 


شَرْح النَيْل وشِمَاء العَليْل ج5١‏ ص 90-884 ومَوْسُوْعَة جمال عَبْد النَصِر في الفقه 
الإشْلامِيْ ج/ ص19 تقلا عن شَرْح النَيْل وشِمَاء العَليل. 

المُحَلَىْ: 1١5‏ كتاب الجهّاد مَسْألّة رقم 457 ص 087٠‏ وفيه: قال أبو سُلَيْمَانَ: (لا يُسْهَم 
هم. ولا يَرْضخ لهم, ولا يُسْتَعَان مهم). وحَدِيْث عَائِشَّة وَعَلَيَدعَتهَا رواه ابن حَزْم بسنده. 


8 أعحَاثُ وَتهكَممَاريم امجناحة المسل كبر ف لقال 

لكِن ابن حَزْم قصر جواز الاسْتِعَانّة ة بِالمُشْرِك على حالة الضرورة في الدلالة على 
الطريق. 

قال: فان اضطررنا إلئ المُشْرِك في الدلالة علئ الطريق» استؤجر لذَلِكَ بمالٍ 
مُسَمّى من غير العَِيِمَة. 

اويا من طريق المَخَاري. .. عن عَائْشّة وََلْتَْعَنْهَاه قالت: 

5 6 00 ع م م م ١‏ 0 ره 

هَادِياً)» ب ني بطري 

الفاسق مفترض عليه من الجهّا ومن دفع أهل البَعْيء كالذي افترضٌ على 
المؤْمِنَ الفاضل. فلا يحل منعهم من ذَلِكَ بل الفرضٌ أن يدعو إل ذَلِكَ0©. 


9 
اث ه 


.87١ المُحَلَّنْ: 5؟ كتاب الجهّاد مَسْأَلّة رقم 456 ص‎ )١( 
وحَدِيْث البّخَارِيٌ في صَحِيّحه: كتاب الإجارة» ” باب استئجار المُشْ ركِيّن عند‎ 
الضرورة...» رقم 517. / فَنْح الَاري ج/ا ص١١ (طَبْعَة الرّسَالّة)» ولفظه فيه:‎ 
(استأجر الذي يل وأبو بكر رجلاً من بني اليل وهو من بني عب بن ادي اد‎ 
06 دين كار ريض أن فدفها لي راحلتهاء وواعداء خا ثور بعد ثلاث لال» قأتاها.‎ 


6 


وله روايات أ خرّى في البَحَارِيٌ. 
0) المُحَلَّنْ: 4؟ كتاب قتل أهل البّغيء مَسْأَلّة رقم 7١54‏ ص 5١05-7١57"‏ 


آراء المَذَاهبٍا لففْهيّة في هذه الاسْتعَانّة // 


الرأي الراجح 
بعد عرض هِدَيْنٍ القولين في حكم اسْيَعَانّة المسلم بالكافر على الكافر (عدم 
الجواز» والجواز)» وآراء فَقَهَاء المَذَّاهِب الإِسْلَاميّة فيهاء يتبين ما يأتي: 


م َم 0 3 5 له 3 سل ايك هه 
أن الأحاديث الشريفة في هذه الاستِعاتة نوعان: 


النوع الأول: 

أَحَادِيْت تُحَرُمُ اتِعَانّة المسلم بالكافر علئ الكافر» وهي: 
حَدِيْث عَائْشَة يدَِتَدعَنَا: (فارجعٌ فلن أستعين بمُشْرك). 
وحَدِيْث خَبَيْب: (فلا نستعين بالمُشْرِكِين على المُشْرِكِيْن). 
وحَدِيْث أبي حَمَيّد السَاعِدِيٌ: (فإنا لا نستعين بالمُشركيّن). 
وحَدِيْث الزّهْرِيّ في المُدَوّنّة: (لا حاجة لنا فيهم). 


00 
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وحَديث مَالِك في المَدَوَنَة قال: (يَلَعَيِي أن رَسوّل الله يَلِِْةٍ قال: لن أستعين 


النوع الثاني: 

أَحَادِيْثْ تجيز هذه الاسْتِعَانَةء وهي: 

حَدِيث استعانته يَلِةِ بناس من اليَهُود على اليَهُوّد. الذي ورد في روايات متعددة: 
ومن طرق مُخْتَلمَة عن ابن عَبّاسء وفْطَيْرء ومُحَيّصَة َالزّمْرِيَ وغبرهم. 

واستعانته يكل بِصَفْوَان بن أَمَحدء وهو مُشْرِك يوم حَنيِن. 


وبخروج قزمّان مع رَسول الله ويك وهو مُشرك. 


0 أَبْحَاثْ يِتصَمْمَقايَمّ امامت العم بالكافِر ف القكال 

واستعانته يل بخْرَاعَةَ حيث خرجت معه على فَرَيْش يوم المّمْح. 

5 مسَيَلائل 5 ك ٠‏ مه 5 7 ص اسه 

وإخباره يكة بوقوع مصالحة من المَسْلِمِين مع الروم» وغزوهم جميعا عدوًا من 
وراء المُسُلمِين. 

وغزد فد ين أب ونا وَقَاص م من تفز 

وما ذكره الشَّحبِنَ عن الأده بكه. ّيه منهم وغير القّقيه. 5200 
الذمّة. 

بجواز ذلك في فول الأوْرَاعَىٌ وين التزري» وقتاقة. 
يعمو أَحَادِيْتْ النوع الأولء وهي َحَادِيْتْ صَحِيحَة تابه كا تغدم. 

إلا أن جمْهُوْر الققَهَاء: الحَتَفِيّة» والمَالِكيّة, والشَّافِعيّة وَالحَتَابلَة: وَالرَّيْدِيّة 
وَالإمَامِيّة والإياضيّة والظّامِرِيّة' جمعوا بين أَحَادِيْتْ النوع الأول وَأَحَادِيْت النوع 
الثاني» ووجهوها تَوَجِيْهَات انتهت إلى: 

أن الأصل في اسْتَعَانّة ة المسلم بالكافر علئ الكافر هو أنها محرمة. 

ولكنها تجوز عند الضرورة والحاجة. 

من هْذِه التَّوْجِيْهَات: 

-١‏ أن النَبِيّ بلِ كان يخاف الغدر من المُشْرِكِيْنِء لضعف كان بالمُسْلِعِيْن يوم 
بَذْرء كما قال الله تعال: + وَكَعَد كَرَك هريد أت 4 - آل عِمُرَان: .١77“‏ 

وإذا حاف الإمّام ذَلِكَء فلا ينبغي أن يستعين + بهم؛ وأن يُمَكْنَهُم من الاختلاط 


بالمُسْلِمِيْن» وهو تَأَويْل ماذكر من حَدِيْت الصَّحَاك صتَئعنة: أن رَسُؤْل الله يل خرج 
يوم أخد فإذا كتيبة حسئاء» أو قال: خشئاء (أي: ذات قوة), فقال: من هْوَّلاء؟ قالوا: 


آراء المَذَاهبٍا لففْهيّة في هذه الاسْتعَانّة 378 


يَهَُوّد كذا وكذا. فقال: لا نستعين بالكفار”". 


؟- كان ذْلِكَ على حسب اختلاف الأحوال. 
فحيث علم رَسُول الله يكل قلة المُسْلِمِيْنَ» لم يستعن بالمُشْ رِكِيْنَء مخافة أن تالأ 


الطائفتان من المُشْرِكِيّن. 


وحيث علم قوةالمُسْلِمِيّنءوا نهم يقاومون الطائفتين لو تمالااء استعان 


بالمُشرِكيْن”". 


0010 
ده 
ذوة 


31- وقد يؤول: 


ل 3 5 5 ايه 3 1 اك 5 3 5 


قال الْسَرَخيسيٌّ: 

وعندنا - أي: الحَنَفِيّة - إنا يَسْتَعِيْنُ بهم إذا كانوا يُقَاتَلُون تحت راية المُسْلِمِيْن. 
فآما إذا انفردوا براية أنفسهم فلا يستعان بهم. 

وهو تَأُويْل ما رُوِيّ عن لتيل أنه قال: (لا تَسْتَضِيْتُوا بنار المُشْرِكِيْن). 

وقال يَللِ: (أنا بريء من كل مُسْلِم مع مُشْرِك). 

يعني: إذا كان المسلم تحت راية المُشْ ركيّن”". 

وقال المَاوَرْدِيٌ: فإن قبل: قال النَِيّ يَلِِ: (أنا بريء من كل مُسْلِم مع مُشْرِك). 


أجيب: إنا بَرِىَ من معونة المسلم لمُشْرِك ولم يب رأ من معونة المُشْرِك لمُسْلِم. 


وقد رُويَ عنه يَلِةٍ أنه قال: (لا تَسْتَضِيْئُوا بنار أهل الشرك). 


المَبْسَوْط للشَّرَخْسِيٌ ج١‏ ص8 .١1١١‏ 


بحر المَذَْمَبِ ج7١‏ ص9١7.‏ 


المَبْسُوْط للسَرَخَسِئْ ج١‏ ص8١17١.‏ 


5 سس لك 
6 حا ِتَممُقَايَم اميعانةالمنلم بالكأبر ف لقتال 
ومعناه: لا ترجعوا إلى آرائهم”". 


- ما ذكره البَيْمَقِيّ عن نص الشَافِعِيَ» أن النَبيّ يلل تَمَرّسَ الرّعْبَةَ في الذين 
رَدَهُم فَرَدهُم رجاء أن يُسْلِمُواء قَصَدَّقٌ الله ظَنّةة". 


.١1١١ص‎ ١١ج الحاوي للْمَاوَرْدِيَ‎ )١( 


حَدِيْث: أنا بريء من كل مُسْلِم مع مُشْرِك: 

حَرَّجَهُ محقق الحاوي من: أبي دَاوٌد رقم 55144 والتَّرْمِذِيٌ 4 ١1٠١‏ . وَالتَّسَائِيٌ في القَسَامَةَ 
باب 777. وغيرها. 

حَدِيْث: لا تَسْتَضِيْتُوا بنار أهل الشرك: 

حَرَّجَهُ محقق الحاوي من: مُسْنّد أُحْمّد .١١19154‏ والنّسَائِيٌ في كتاب الرُيْنَهَ باب /4. 

(؟) السَّئَن الكُبْرَى للبَيْهَقَيْ ج9 ص" وفيه: (قال الشَافِعِيّ رحمه لله: لعله رده رجاء إِسْلامه» 

وذْلِكٌ وَاسِع للإمَّام). 

وئَيْل الأَوْطّار: 58 كتاب الجهّاد والسَّيّره 5 باب ما جاء في الاسْتِعَانّة بالمُشْركِيْن 
ص .١5057‏ 

2 .مه ناه 8 و ص1 يه 

وتلخيص الحبير ج4 ص ١9١‏ رقم .512١8‏ وسبل السلام ج؟ ص 5١‏ نقلا عن ابن 
يُسْلِمَ). 

وفي نص نَضْب الرَّايَّةج ٠‏ ص 5 57 : (قال الشَّافِعِيَ: ولعله عَلَيلصَكَ إنما رد المُْرِكَ الذي رده 
في غزوة بَدْر رجاءً إِسْلّامه. قال: وذْلِكَ وَاِع للإمّامء أن يرد المُشْرِكء ويأذن له. انتهئ. 
قال: وكلام الشَّافِعِيَ كله نقله البَيْهّقِيٌ عنه). 

وانظر ما ذكره البَيْهَقِيَ في: تُحْمَة المُحْتَاجٍ والشَّرْوَانِيٌ عليه ج9 ص778. والعزيز 


آراء الْمَذَاهِب الفَفْهيّة في هذه الاسْتَعَانّة 4 
تررك و لات لد كر الحس ار جل ركه ' 71 
6- أن الآمر في ذلك إلى رأي الإمَام» فإن رأى أن يستعين مهم فعل» وإن رأى 
ردهم ردوا. وعلئ هذًا اختلاف الرَّوَايَة"". 
5- أن الرَّسُوْل بَكلِِ استعان بِالمُشْرِكِيّن حين احتاج إليهم» وردهم حين استغنئ 
ارق 
1 استعان يَكِلةِ بمن عرف منه حسن النية”". 
4- أن الاسْتَعَائَّة كانت ممنوعة» ثم رخص فيها. 
قال ابن حَجّر في التَلْخِيْص: وهذًا أَفْرَبُهًا. وعليه نص الشافئ”©. 
وأورد الكَمّال بن الهُمَام قول الشافعِيٌ وهو: 
رَدْهُ ل المُشْرِكَ والمُشْرِكَيْن كان في غزوة بَدْر (سنة أربع للهجْرّة)» ثم إنه عليه 
7 »الم 7 وسار 5 02 عه ل 
الصلاة والسَّلام استعان في غزوة خيبّر (سنة سبع للهجرّة) هود بني فيُنقاع» واستعان 


وانظر: العَزِيْز ج١١‏ ص587. 
20 بحر المَذْمّبٍ ج١١‏ ص ١١9‏ وعَبَرَ عنه ب(قيل). 
وفي السَّيّل الجَرّار ج؟ ص 4١‏ :: (أحَادِيْت جواز الاسْتَِعَانّة بالكفار. وهي التي صدرت 
منه يد في غير موطن. 
وأَحََادِيْث منع الاسْتِعَانّة بهم» ومنها: (إنا لا نستعين بمُشرك)» يمكن الجمع بينها: بأن 
الجواز مع الحاجة» ورجاء النفع. وأن الرد مع عدمهما أو أحدهما. فيكون ذُلِكَ مفوضاً إلى 
نظر الإمّام). 
(:) تَلْخِيْص الحَبيْر لابن حَجَّر ج؟ ص ١4١0‏ رقم 1708. وبحر المَذَْهَبٍ ج7١‏ ص9١7.‏ 
وانظر: العَزِيْز ج١١‏ ص 87". ونَيْل الأؤْطار: 5٠‏ كتاب الجهّاد والسّيّره ١‏ باب ما جاء 
في الاشْتِعَانّة بالمُشْرِكِيُْنَ ص507١.‏ سبل السَّلّام ج؛ ص٠5‏ عن ابن حَجّر. 


الله أبحَاتُ ذتهي اريم استعامّة المسلم بالكافِر ف القتال 
عو 


غزوة تين سن ان اعد للش بصخزان يأك وهر فشرد 
فا إن كا لأجل أنه مُحَيّر بين أن يستعين به وأن يَرٌدَه ىم له رَدْ المسلم» لمعنى 
فه» فليس واحد من الحَدِيْكَيّنَ خالفاً للآخر. 
وإن كان لأجل أنه مُشْرِكء فقد نسخه ما بعده0". 
وهدًا التّوْجِيّْهِ الذي ذكره الإمَام السَّافِعِيَ كافٍ في تَرْجِيّح قول الجُمْهُوْر. 
ل وحين جمعوا بين الأَحَادِيْت المُحَرَّمَّة للاسْتِعَائة والمُجَوَّرّة لماء قالوا: 
بآن الاسْتِعَانَة حرام» ولا تجوز إل لضرورة”"» أو دَعَْت إليها الحاجة. 
وقالوا: ويِبِدًا حصل التوفيق بين الأولّةه". 
فِالاسْتَعَانّة نه جائزة عند الضر ورة أو الحاجة» والقَوَاعد تنص على أن: 


)١(‏ قتْح القدِير للكَمّال بن الهُمَام ج؛ ص8؟". 
وأصل كلام الشَّافِعِيٌ في الم ج4 ص1717. 
وتصرف فيه البَيْمَقِيٌ في: السّئّن الكَبْرَى: كتاب السَّيّرهِ باب ما جاء في الاسْتِعَانَة 
بِالمُشْرِكِيّن ج94 ص77. 
ونقل الحَازِمِيَ بسنده في: الاعتبار ص 7١9‏ قول الإمَام الشَّافِعِي المذكور في الأَمّ ج؛ 
ص//0١.‏ 
ونقله الرَّيْلَّعِيَ في: نَصْب الرَّايَّة ج” صخ 57 عن الحَازِمِيٌ بتصرف يسير. 
ونقله ابن عَابِدِيْن عن الشَافِهِيَ في: رَدَ المُخْتَار ج؟: ص48 .١‏ 
وفي صَوْء النّهَار ص 951:: (أَحَاوِيْت جواز الاسْتِعَانَّة نسخت أَحَادِيْت المنع). 
إف4 الدََّارِي المْضِيّة للشْوْكَانِيَ ج١1‏ ص778. 
درق كَشّاف القِنَاع ج٠‏ ص8 . ومَطَالب أَوْلِي النُّهَئْ ج؟ ص57 


آراء المَذَاهب الفْقْهيّة في هذه الاسْتعَانّة لله 

و(الضرورة تقدر يقدرها). 

و(الحاجة تُنَزَّلْ منزلة الضرورة؛ عامةٌ كانت أو خاصةً). 

وبَّّان ذْلِكَ هو أن: 

الضرورة: هي بُلْوْعْ المضطر حَدَاً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب الهلاك. 

كالمضطر للأكل واللبسء بحيث لو بقي جاتعاً أو عرياناً لمات؛ أو تلف عضو منه. 

هده الحالة تبيح تناول المحره0". 

والقاعدة تنص على أن: (الضرورات تبيح المحظورات)0". 

وللضرورة ضوابط منها: 

-١‏ أن يتحقق المرء من وجود خطر حقيقي على وَاحِد من الضَّرُوْرِكّات الخمسة: 
والتي صانتها جميع الديانات الساوية» وهي: 

الدّيْنْء والنفسء والعقلء والعِرْض. والمال. 

١‏ أن لا يكون لدفع الضرر وسيلة أَخْحَرَْ من المباحات إِلَّا تخالفة الأوامر أو 
النواهي الشَّرْعِيّة بأن يوجد في مكان لا يجد فيه إِلّا ما يحرم تناوله. 

”- أن يكون في حالة وجود المحظور مع غيره من المباحات - أي: في الحالات 

لمعتادة - حدر يبح الإقدام على الفعل الحرام؛ كها لو أكره إنسان على أكل الميتة بوعيد 
يخاف منه تلف نفسه أو تلف بعض أعضائه؛ مع وجود الطَيّبَات المباحات أمامه. 


)200 المَْنُوْر في القَوَاعِد للزّرْكَشِيَ ج1 ص14 والأَشبَاه والتظَائِر للسيُوْطِيَ ص /ا/ . ونَظرِيّة 
الضرورة الشّرْعِيّة للدكتور وَهْبَةالُحَيِيَ ص" وفيه تعاريف أخخرئ. 

20 انر ني القَوَاعِد للزرَكَشِيَ ج١1‏ ص4١‏ وَالأَشْبَاه والنظَائِر للسّيوْطِيَ ص/7/. وعلم 
أُضصُوْل الفَقْه : عَبْد الوّمّابٍ لاف صم 5 . وهي المادة ١؟‏ من مَل الأخكام العَذْلِيّة. 


4 َبحَاتْ فِهحَمَمُقَايَم انتعامتة المسلم بالكافر في القتَال 


- أن يقتصر في ما يباح تناوله للضرورة على الحد الأدنئ لدفع الضرر. والقاعدة 
(الضرورة تقدر بقدرها)» فالجائع المضطر للأكل لا يتناول من المحرم كالميتة ونحوها إلا 
بقدر سَدَ الرَّمَق0". 

أما الحاجة فإها: (تُتَزَّلُ منزلة الضرورة عامةً كانت أو خاصةً)”" في إباحة المحظور 
كا هو في القاعدة. 


و 7 0 


ومعن (عامة) هو أن الناس جميعاً يحتاجون إليهاء من زراعة وصِناعَة وسِيّاسَة 
عادلة. 

ومعنئ (خاصة) هو أن يحتاج إليها فئة من الناس كأهل مَدِيْنَة أو أرباب حرفة 
معينة» أو فرد. 

والحاجة كالضرورة تقدر بقدرهاء فا جاز للحاجة يُقتصر فيه علىئ موضع الحاجة 
فقط. 

ثم إن ضوابط الضرورة التي تقدمت آنفاً يصعب تحديدها بدقة متناهية» وكذْلِكَ 
الحاجة» إِلّا أن مرجعها هو اطمئنان القلبء واجتَهّاد المضطر. 


4 نَظَرِيّة الضرورة الشَّرْعِيّة للدكتور وَهْبّة الزْحَيْلِيَ ص7 . وعلم أَصُوْل الفِّه : عَيْد الوَعّاب 
حلاف صم لام 
وقاعدة (الضرورة تقدر بقدرها) هي نص المادة ١‏ من مله الأحكام العَذلِيّة. 
هه المَنتُؤرج ١‏ ص؟ " . والأَشْبَاه والنَظَائِر للسّيْوْطِيَ ص ؟/ . وعلم أَصُوْل الفقّه : عَيّْد الوّهّاب 
حلاف ص 11 
وهي نص الادة 1" من مَجَلة الأخكام العذلية. 


آراء المَذَاهب الفْقْهيّة في هذه الاسْتعَانّة 1 

فلا يَصِحٌ ربط الحاجة ببوئ الشخص ورغبته في حب الترف والنَّعِيّم. قال تعالئ: 
# وَل نَم لْحَقُ أَهواءهُمَ لفَسَدَتٍ السَموات وَالْأَرْض ومن فيهرك - المُؤْمِئُؤن: .١‏ 

قال تعالئ: طمن أشلرطَ جا لامكإ حَفُودُ يي 4 - 
البقرة: ”7/ا١.‏ 

فعلئ المُّؤْمِن الحريص على دينه أن يسترشد بِالعْلّمَاء المُخْتَصَّيْنء لتقدير 
الضرورة والحاجة. المقتضية إباحة المحظور©. 

وفي القتال يكون تقدير الضرورة والحاجة إلى الإمَام ورئيس الدولة. الذي يقدر 
الظروف المُحِيْطّة به. 

فيختار من يعتقده حسن الرأي بِالمُسْلِوِبْنء وتؤمن خيانته» ويقاتل تحت راية 

ويمكن للإِمَام أن يستعمل المسالم له في قتال محاريه. 

أو يستعين بمن خالف اعْيَقَاده اعْتِقَاد العدو, كالنّصْرَانِيٌ مع البَهُوْدِيّ. 

وغير ذَلِكَ من السياسات المبنية على الحذر. 

والنَّاظِرِ في مَقَاصِد الشّرِيْعَة يجد أن: 

المقصد العام للشارع من تَشْرِيْع الأَحْكام هو تَحْقِيّْقَ مصالح الناس في مله الحياة» 
بجلب النفع لهم ودفع الضرر عنهم. 

لأن مصالح الناس تتكون من ثلاثة أَمُور هي: الصَرُوْرِنّاتء والحَاجِيَّات 
وَالتََحْسِيْنّات. 

مذ الأمُور إذا توافرت تحققت مصالحهم. وتَوْضِيْحها فيا يأي: 


.7117/-751١ نَظريّة الضرورة الشَّرْعِيَّة ص‎ )1١( 


ير 39 .2 قر سه سمه و 5 
ام أحاث ذَتهيَّمْمَقاريم اميتاشةالمنل بالكانرز لتقل 


أولة: الصَّرُوْرِنَات: 

وهي ما تقوم عليه حياة الناسء فإذا فقدت اختل نظام حياتهم, ولم تستقم مصاحهم. 
وعمت الفوضى» وشاع الفساد. 

والصَّرُوْريّات ترجع إل حفظ خمسة أشياء: الدَّيْنْء والنفسء والعقلء والعِرْض» 
والمال. 

وكل وَاحد منها ضروري للناس. 

والإشلام شرع لكل وَاحد من هذَه الخمسة: 

أخكاماً تكفل إيجاده وتكوينه. 

وأخْكاماً تكفل حفظه وصيانته. 

-١‏ فالدين: 

هو مجموعة العَقَائد والعِبّادات» والأخكامء التي شرعها الله سُبْحَائَهُ لتنظيم 
علاقة الانسان بربه» وبأخيه الانسان. 

شرع الله لإيجاده: إيجاب الإيمان» وأَحْكام القَوَاعِد الخمس التي بني عليها الإشلام 
وهي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن مُحَمَّداًرَسُوْل الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة, 
وصوم رَمَضَانء وحج البيت. 

وشرع لحفظه وكفالة بقاته: أخكام الجهّادى وعَقوبَة المَرْتَد والحجر على 
المُمْتِي الماجن الذي يحل المُحَرّمَ... . 

؟- النفس: 

شرع الله لإيجادها الزواج للتناسل. 

وشرع لحفظها وكفالة حياتها إيجاب تناول ما يقيمها من ضر وري الطعام, واللباس» 


آراء المَذَاهب الفْقْهيّة في هذه الاسْتعَانّة /ا/ 
والسكنء وإيجاب القِصّاص.ء والدّيّة وتحريم الإلقاء بها إلى التهلكة» وإيجاب دفع 
الضرر عنها... . 

'- العقل: 

شرع الله لحفظه تحريم الخمر وكل مسكر» وعقاب من يشربها... . 

5- العرض: 

شرع الله الحفظه حد الزاني والزانية» وحد القذف... . 

ه- المال: 

شرع الله تعالئ لتخصِيله إيجاب السعي للرزق» وإباحة المعاملات والتجارة... . 

وشرع لحفظه وحمايته تحريم السرقة» وحد السارقء وتحريم الغشء وتحريم الرباء 
وأكل أموال الناس بالباطل... إلخ. 

وكفل حفظ هذه الصَّرُوْريّات بأن أباح المحظورات للضرورة. 

ثانياً: الحَاجيّات: 

وهي ما يحتاج إليه الناس لليسر والسّعَة. 

وإذا فقدت الحَاجيّات لا يختل نظام حياتهم؛ ولا تعم فيهم الفوضئء ولكن ينالهم 
الحرج والضيق. 

وقد شرع الله تعالئ في مختلف أبواب العِبَّادّات والمعاملات والعُقُوبَات جُمْلَة 
أَحَكَام بقصد رفع الحرج عن الناس. 

ففي العبّادّات» شرع الرخصء فأباح الفطر في رَمَضَانَ لمن كان مريضاً أو على 
سفر» وقصر الصلاة الرباعية للمسافرء والصلاة قاعداً لمن عجز عن القيام» وأباح 


شرع 
5 


الَيَمّم... 


م/م أَحَاثُ وتهَمْمقيَم_اتيتاتة لئس كبرو الال 
وفي المعاملات» شرع أنواع البَيَوْع والإجارات والشركات» والطلاق» والصيد... . 
وفي العُقُوبَات» جعل الدّيّة على العاقلة تخفيفاً عن القاتل خطأء ودَرَاً الحدود 
ثالثاً: التَحْسِييَات: 
هي ما تقتضيها المروءة والآداب ومكارم الأخلاق ومَحَاسِن العادات. 
وإذا فقدت التَّحْسِيْيِئّات لا يختل نظام حياة الناس كفقد الضروريء ولا ينالهم 

حرج كفقد الحاجيء ولكن تكون حياتهم مستنكرة في تقدير الفطر السّلِيْمَة. 
وشرع الله في تختلف أبواب العِبّادَات والمعاملات والعُقُوبَات جُمْلَةٌ من الأخكام 

التي تقصد هدًا التجميلء وتّحَوّدُ الناسّ أحسن العادات. 
ففي العِبّادَات» شرع الطهارة للبدن والثوب والمكان وستر العورة» وأخذ الرّيْنَة 
وفي المعاملات. حرم الغشء والتَّدْلِيْسء والإسرافء وتَلَقَي الرّكْبَان 

وَالتسْعِيْر... 
وفي الحُقَويَاتء حرم في الجهّاد قتل الرهبان والصَّبْيَان والنساء والمُثْلَّة 

والغدر... . 
ولا يراعئ حكم تَحْسِيْنِيٌ إذا كان في مراعاته إخلال بحكم ضروري أو حاجي. 

لذا: 
أبيح تناول النجس إذا كان دواءً» أو اضطر إليه. لأن الاحتراز عن النجاسات 

تَحْسِيّنِيٌ» والمداواة ضروري. 
ولا يراع حكم حاجي إذا كان في مراعاته إخلال بحكم ضروري. 


ولهِدًا: تجب الفرائض على المكلفين الذين ليسوا في حال تبيح لهم الرخصة:. وإن 
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شق عليهم ما كلفوا به» إذ كل تكليف فيه إلزام ب| فيه كلفة و مشقة27. 

© بعد ما تقدم أقول: 

لينظر المسلمء فرداً كان أو دولة» إذا أراد أن يستعين بالكافر: 

هل أن الخطر الذي يستعين بالكافر من أجل دفعه. هو خطر موهوم أو حقيقي؟ 

ثم إن الكافر المستعان به هل يقاتل تحت راية المُسْلِوِيّن وبإمرتهم. أو أنه ينفذ 

وهل ] أن الكافر المستعان به سيحافظ على مَقَاصد الشّريعَة التي ذكرثّها آيفاً من 
الصَروْريَات والحَاجِيّات وَالتَّحْسِيْئِنات أو أنه سينتهكها ولا يبالى ؟ 

مع أننا نرئ من خلال مشّاهداتنا في عَضَرنا الحالي: 

أنه لا يُنْتَظَرٌ من الكَمَّرّة نصرة الإشلام وإعزازه. الحا على مَقَاصِده 
م 0 ١ ١‏ 0 7 7 قل 
وأخكامه. وهو مصداق قوله تعالئ: # ون رَضَئ عَنك الود ولا 

5 لا 

لإ هُدَى الله هوأر وَلَنِ أتَبَعَتَ أهواءهُم بَعْدَ الى ج] ا 
ضير 4 - البقرة: .١1١‏ 

ثم إن إدخاهم البلاد موالاة لهم» وموالاة لكافر حرام. : . قال تعالئ: +« ييه لدي 
َامنو أل تَتَجِْذُوأ أ أ ألْكَفِنَ أقَلي] لِيَآءَ من دون لْموَّمِنينَ أ رِدْودَان يحَمَلُويهَ عَكحكُمَ سُلْطننًا 
ميا - النساء: 5 .١5‏ 

وقال عَرَّ وجل: 2 دن انوا لا تدوأ اليو لسر أؤيا بنش بصم ولي بَعَضِ 
َم يولم يك نه متم | إنَّأمَه لَايَهَدِى الْمَوَمَألطِِينَ أ - المائدة: .0١‏ 


(1) علم أصُول الفِقّْه للشَّيْحَ عَبْد الوَمّابِ لاف ص1917 وما بعدها. 
وانظر: الموافقات للشَّاطِبِيٌ» الجزء الثاني. وفيه| تفصيل ل تقدم. 


1 أَحَاثُ وتهَمْمقيَم_اتيتاتة لمش كبرو الال 

ثم إنه لا يجوز لمُسْلِم فرداً كان أو حاكاً؛ أن يستنجد بالكافر مع وجود من يُسْتَنِجَدُ 
به من المَسَْلِوِيّن. 

ولو كانت هناك ضرورة؛ فإن الضرورة تقدر بقدرهاء فلا يجوز للمضطر الجائع أن 
يأكل من الميتة إلا بقدر سَدّ الرّمَق. 

لكن التّارِيْخ يشهد: 

أن الكفار يتحينون الفرصة للإيقاع بِالمُسْلِمِيْنَ» وسلب خَيْرَات بلادهم العَنِيّة 
بمصادر الطاقة وغيرها. 

وأن جميعهم, وإن كانوا مختلفين فيا بينهم؛ يتفقون آخراً على معاداة المُسْلمِيْن 
ولزوم تحطيمهم. 

وصدق القائل: (ملة الكفر وَاحِدَّة). 

و 

لا بد أن يحذر المسلم المستعين بالكافر كل الحذر وأن يقف على مفاصل الأمُور 

ويحسب خاب كل صخرا وكَبيْرَة» ابتعاداً عن الوقوع فيه| يندم عليه 


ََ 


© خيّراً أقول بأن: 

اليك بالقوات الأجنبية المُشْركّة الكافرة في بلاد المُسْلِمِيْنء بقوّتَهَا 
وأسلحتها الفتاكة. واستعلاتها على المُسْلِعِيْنَ أمر لا يبيحه الإشلام» ولايُوّافقه قول 
أي فقيه من فُقَهَاء | لمَسَلمين. 


والقول بأن هذه القوات قد جاءت بإذن رئيس البلاد» لرد العدوان عنها. فإن إذن 
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الحَاكم لا يبيح المَحَرّم. 

وَالمُقَهَاء حين حرموا دخول الكفار بلاد الإشْلام إلا بالإذن» قالوا: 

بعدم جواز الإقامة فيها بأكثر من مقام السفرء وهو ثلاثة أيام أو أربعة أيام» على ما 
تقدم. وهو الذي عليه أهل العلم''". 

كيف وأن هذه القوات قد أقامت في هذه البلاد المسلمة» وحَصّنَت مواضعهاء 
تبغي المكوث الطويل فيهاء» والاعتداء على المُسَْلمِين وحرماتهم» وشّل مسي رتهم 
الحَضَاريّة بحَجَّة أن الخطر آت من هذه البلاد. 

ثم هل أن مبدأ الاتفاقات والتعاهد الدولي يبيح هذًا المُحَرّم؟ أم هو خرق لسيادة 
البلاد» وإذلال لأهلهاء ونبب لحَيْرَاتها وثرواتها. 

وأيْضاً فإن هذًا ليس من الموادعة المعروفة في الفقه الإِسلامىٌّ» فالموادعة أو المعاهدة 
أو المسالمة أو المهادنة نوع من الأمان المؤقتء تكون مع غير المُسْلِمِيّن على ترك القتال» 

و وله 

ويترتب على الموادعة أن الموادعين يأمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم 
وذراريهمء لأنها عقّد أمان”". 

وهَذِهِ القوات الأجنبية دخلت البلاد مستعلية علئ أهلها ى) هو مَعْلّوْم وتتسلم 
أوامرها من قائدهاء وتهدد أمن المنطقة عامة. 

وذْلِكَ كله محظور شرعاًء لأن الإسْلام يعلو ولا يُعْلَىْ عليه. 

يجب علئ الذُوّل الإسلاميّة كافة أن تتحد لإبعاد هدًا الخطر الوبيل» الذي أحدق 


)١(‏ الرّوْضّة الندية شرح الدرّر البَّهيّة ج ١‏ ص0/86". 
) أخكام الذَّمُيّيْن والمستأمنين: د. عَبْد الكَرِيْم زَّيْدَانَ ط ١‏ ص١01-01.‏ 


14 أعحَاثُ وَتكَممقَاريَمٌ اتيناحة المسل كبر ف لقال 
1 0 ًِ و 
ِالمُسْلِمِيّنَ من كل جانبء تَحْقَيّقاً لشخصية الأمّة المسلمة. 
وليس من السَّلامَة في الدَّيْن والدنيا أن يُسمح بدخول هذَه القوات الكافرة في 
الأراضى الإسْلاميّة» المُقَدّسَة وغبر المُقَدَّسَة واتخاذها ما تشاء من طرق لكسر صَّوْكَة 
المُسْلِمِيّنَ» وإضعاف همتهم, والنيل منهمء بحَجّة استقدامها من قبل حاكم البلاد. 
لكن: 
إذا رأئ الإمَام العادل بعد دراسة مُسْتَفِيْضَّة مع أعوانه؛ أن يستعين بِبْؤٌلَاءِ الكفار 
1 . 22 0 دوعسة مع هم اين * 
عندئذ الاسْتِعَانئَة بهم عند الضرورة. 


الفصز الثانتى 


اسْتِعَاتةالمُسُلِمِيّن بالكافرين على قتال 


المَبِححث الأول: وحدة المِسْلميّن والبغاة. 
المَبَّحَت الثاني: حكم الاسْيِعَانَة بالكافرين على قتال بَعَاة 
المسَلميّن. 


0 


وحدة المُسْلمِيْن والبْعَاة م4 


المبحثت الأول 
وحدة المُسَلِميّن والبّغاة 
3 5-3 3 - 
اجتماع المُسْلِمِيْن وتآلفهم» وردت بوجويه النصوص القاطعة» وهي كثيرة جداء 
منها: 
قوله تعالئ: #وَتَسَاوواعَلَ أثْرَ وَالتَقُوَئ وَلَانعَا ونوَأع1 ا لام 


وقوله عَرَّ وجل : + إِنَاألمؤْممونِحَوَةٌ 4ه- الحْجُرّات: ٠١‏ 

وقوله سُبْحَائَهُ: + وَالْمُؤْموَ وَالفؤمكث تشغ وآ بن يموت بِالْمَعَرُوفٍ 
وَيَنْهَوْنَ عن لكر )- التوبة: ./١‏ 

وعن التَّمْمَان بن يشير تكن قال: قال رَسُوْل الله يل (مَكَلُ المُؤْمِدِيْنَ في 
تَوَادُهم وتَرَاحَوِهم اسه 0 الجَسَدٍ إذا اشتكئ منه عضو تَدَاعَُ له سائرٌ 
الجَسَّدِ بالسَّهَّر والحمّى) - مُتفق عليه"". 


)١(‏ حَدِيْث: مَل المُؤْمِِيْنَ في تَوَادّهم... إلخ: 
ا اللفظق: 
صَجِيْح مُسْلِم: ه45 كتاب البرٌ والصَّلَّة ١٠١‏ باب تراحم المُؤْمِيِيّن وتعاطفهم 
وتعاضدهم؛ رقم 7 المِنْهاجٍ في شرح صَحِيْح مُسْلِم للنَوَويّ ص 45 .١5‏ 
وبلفظ مقارب في: 


صَحِيّح البُخَارِيٌ: 8/ كتاب الآدبء. /!؟ باب رحمة الناس والبهائم؛ رقم 501١‏ 
ص ١79؟1١.‏ 


15 أعحَاثُ وَتكَممقَاريَمٌ اتيناحة المسل كبر ف لقال 
ا 0 
عن عَبّْد الله بن عُمَر يََِيَعن أن وَسُوْلَ الله بل قال: (المسلمٌ أخو المسلمء 
لا يَظْلمُهُ اش ومن كفي حاجةأحيه كل لاي حاجته ومن يع ل 
للم كز ََ جَ الله عنه كُرْبَةَ من كُربَاتِ يوم القيامة» ومن سَكَرَ مسلا سَتَرَه الله يوم 
القيامة) - متفق عليه”". 


وعن بد اله بن مَسْحُوْد وَدَْيَدعَنك أن النَبِى َل قال: (سسبَابٌ المسلم فُُوْقٌ) 
وقَِالَهُ كُفظ) - متفق عليه" . 


وعن أب هِرَيْرَة َسَدْعَنَهُ قال: قال رَسول عَِةِ: (لا تَحَاسَدُواء ولا تََاجَشُواء ولا 
تَبَاعَضُواء ولا تَدَابَرُواء ولايّبِعْ بعضكم على بيع بعضء وكونوا عِبَادَ الله إخواناه المسلمٌ 


حَدِيُْث: المسلم أخو المسلم... إلخ: 

بِذَا اللفظ في: 

صَجِيّْح البَّخَارِيٌ: 47 كتاب المظالم والعَضُبء ” باب لا يَظْلِمُ المسلمٌ المسلم» رة 
7 ص07 5. وطرفه في رقم .1510١‏ 

وبلفظ مقارب في: 

صَحِيْح مُسْلِم: 45 كتاب البرّ والصّلَّة ١١‏ باب تحريم الظلم» رقم 705/٠‏ / الِنْهَاجٍ في 
شرح صَحِيْح مُسْلِم للنَوَويَ ص 47 19. 

)٠‏ عييْث: سِبَابٌ المسلم فُسُوْقٌ... إلخ: 

ِذَا اللفظ في: 

صَحِيْح البُخَارِيٌ: ؟ كتاب الإيهان» 7 باب خوف المُؤْمِن من أن يَحْبَّطَ عَمَلَّهُ وهو لا 
يَشْعْرٌ رقم 448 ص5 ؟. وطرفاه في رقم 55 70 و7175. 

وصَجيح مُشْلم: ١‏ كتاب الإيمان» 18 باب بَيَانَ قول النَبِيّ يللةِ قال: (سبَابٌ المسلم 
فُسُوْقٌء وقِتَالَهُ كُفْرٌ) رقم 15> ٠‏ / المِنْمَاجٍ في شرح صَحِيْح مُسْلِم للنّوّويّ ص/1. 


وحدة المُسْلمِيْن والبْعَاة /40 
أخو المسلم لايَظْلمُكُ وَلايَخْذُلْفُ ولا بَحْقد َرّْه. التقوىئ ها هنا). 


ويشير إلى صدره ثلاث مرات» (بحسب امرئ من الشر أن ب 4 يَحْقِرَ أخاه المسلم؛ كُلّ 
المسلم عليل المسلم حرام مه مال وعِرْضة) - رواه شل" 

فإذا كان المُسْلِمُوْنَ لَّحْمَةَ وَاحِدَةَ كالجسد الوّاجدء فلا يجوز أن يستنصر مُسْلِمٌ 
كافراً علي أخيه المسلم. 

لأنه من التعاون على الإثم والعدوان, ومَدَ عاة إلى تفريق الصفوف» وتشتيت 
الكلمة» وهدم مقومات الأمّة الإشلاميّة . 

لذلك: 


# ل 


خخارجون عليل الإمام | لهم ششلخون» وني كان اهم تأديا ورخعا ف 7 

ا وأجاز بعضهم الِاسْتِعَانة بالكافر عليهم للضرورة» خوفاً من أن يقع الاضطراب 
في الأمّة وتعم الفتنء والإمَامُ مُبَاقٍ على سُلْطَانِهِ. 

وما سأعرضه من يَّيَّانْ آراء المَدَّاهب: الحَنَفِيَّة: والمَالِكيّة: والشَافعِيَّة 
وَالْحَتَابلّة وَالإمَامِية والرَّيْدِيّة والإياضيّة والظّاهِريّة» يؤكد ما قلثّه ويوضحه. 


البُغَاة: وأهل البَغي: 
كَل فئة فئة لهم مَنَحَدّ يَتَعَلَبُونَ» ويَجْتَمِعُونء ويقاتلون أهلّ العَذْل بتَأَوِيْلء ويقولون: 
6 حَدِيْث: لا تَحَاسَدُواء ولا تَتَاجَشُوا... إلخ: 
مِذًَا اللفظ في: 


صَحِيْح مُسْلِم: 5؛ كتاب البرٌ والصّلَّة ٠١‏ باب تحريم ظلم المسلم وَحََذَْلِه.... رقم 
14 المِنْهَاجٍ في شرح صَحِيْح مُسْلِم للنَوَوِيَ ص161. 


الحق معناء وَيَدَعُونَ الولايّة”". 
والخَوّارج والبّعَاة م مسلمون» بدليل: 


جر اسم سبي يرل 


. ل ضمح فر صرح سل سر 8 سكج 5 ف لسو‎ 7 ١ 
قولهتعالى:2 وَإنْطَأبِمَكَانِ مِنَ الْمُؤْمرِينَ أَفتَتَلُوأةاصَلِحُوا يترا - الحجرّات:‎ -١ 


؟- قول عَلِيْ َليَدْعَنه: (إخواتنا بَعَوَا علينا)”". 


(5) الاختّارج؛ ص44-١٠10.‏ 


قال الشَّيْخْ شُعَيْب: أثر عَلِيْ 7 2 واكك أَخْرَجَةُ ابن أبي شَيْبَة ج١١‏ ص55 ”7-/01 7 
َالبَيْمَقِيَ ني السّئّن ج8 ص7١1‏ و0187 ولفظه: (سَيْلَ علي عن أهل الجَمّلِ قال: قيل: 
أمُشْرِكُوْنَ هم؟ قال : من الشرك قَرُوا. قيل: أمنافقون هم؟ قال : إن المنافقين لا يذكرون الله إلا 
قليلاً. قيل: فيا هم؟ قال: إخواننا بَعَوْا علينا). 


حكم الاسْتَعَانّة بالكافرين علئ قتال بُعَاة المُسْلمِير: 19 


الممبمت التانئه 


حكم الاسَيَعَانَةَ بالكافرين على قتال بُغَاة المُسَلميَّن 


قول الحَنَفِيّة: 


ذهب الحَئفيّة إلى أنه: 

لا بأس بأن يستعين أهل العَذْلَ بالبُعَاة والذَّميّيْن علئ الخَوَارِج» إذا كان حكم 
أهل العَدْل هو الظلّاهِر لأنهم يقاتلون لإعزاز الدّيْن والاسْتِعَانّة عليهم بقوم منهم؛ أو 
من أهل الدَّمّة كالاسْتِعَانّة عليهم بالكلاب”". 

ولا يحل لأهل العَذْل أن يستعينوا بأهل الشرك على أهل البَغيء إذا كان حكم 
أهل الشرك هو الظاهر2. 

ولو ظهر أهل البّغي علئ أهل العَذْل فألجؤوهم إلى دار الشرك» لم يحل لهم أن 


)١(‏ المَبْسُوْط للسَّرَحْسِيٌ: كتاب السَّيّره باب الخَوَارِجٍ ج١‏ ص١177.‏ وقَنّح القَدِيْر لابن 
الْهُمَامج؛ ص5١‏ 4. والبّخر الرَّائّقَ جه ص4 ١١‏ نَقَلاً عن فَنْح القَدِيْر بدون تَعْلِيْل. 
وانظر: المُحَلَّىْ: 44 كتاب قتل أهل البَغْي» مَسْأَلَة رقم 7١154‏ ص0١‏ 7؛ وفيه: (وقال 
أصحاب أب حَنِيْقَة: لا بأس بأن يستعان عليهم بأهل الحَرْبء وبأهل الذمّة وبأمئالهم من 
أهل البّغى). 
وذكر مَذْمَبٍ أهل الرأي في: المُعْنِي لمُوَفق الدّيْن بن قَدَامَة» والشرّح الكبيْر لسّمْس 
الدّيْن بن قُدَامَة ج١٠‏ ص08-07. وتَذْكرّة القُمَهَاء ج١‏ ص 400. 
0) المَبْسُّوْط للسَّرَخيِيٌ ج١‏ ص١177.‏ وقَنْح القَدِيْر لابن الهُمَامِ ج: ص» 45١٠‏ . والبَخر 
الرّائْق ج05 ص 5 ١5‏ تقلا عن قَنْح القَدِيْر. 


١٠‏ محارت 3 د تََمقَالقَمّ استعاسّة المُسلم بالْكافر و القيّال 


يقاتلوا البّعَاة مع أهل الشرك», لأن حكم أهل الشرك ظاهر عليهه”". 


فول المَالكيك: 


سوسم 


نص المَالِكِيّة على أنه: 


لا يستعان على البّعَاة بمُشْرك في القتال”". 


قول الشَافْعِية: 

ذكر الشَّافِعيّة أنه: 

لا يجوز للإمَام 0 

قال الإمّام الشَافِعِيّ صَعإنه عَنُْ: (ولا يستعان عليهم - أي: على البّعَاة - بمن يرىئ 
َتَلَهُم مُذَيرِيْن). 

قال المَاوَرْدِيٌ شارحاً قول الشَافِعِيٌ: 

أما الاسْتِعَانّة بأهل العهد والدَّمّة في قتال أهل البَغْي فلا يجوز بحال» لما يأتي: 

. ١5١ قوله تعالى: # وَلَن يجَعَلَ أله ِلْككسَ عَلَ المُؤمِنَ سيلا 4 - النساء:‎ -١ 
.5١5ص المَبْسُوْط للسَّرَخْسِيٌ ج١ ص١77١. وقَنْح القَدِيْر لابن الهّمَام ج؟:‎ )١( 
.184 الدّخِيْرَة للقَرَافِي ج17 ص؟ عن ابن بَشِيْر. والقوانين الفِفْهيّة لابن جُرَيْء ص‎ )0 
العَزيّز: أَخكام أهل البَغْي ج١١ ص"3. ورَوْضّة الطَّالِبيْن: باب في قتال البّغَاة ص*177.‎ 2 


وفي الأَخَكام السّلْطَانِيّة للمَاوَرْدِيَ ص5؟١:‏ (لا يستعان لقتال أهل البَغْي بِمُشْرِكٌ 


وفي: المُحَلَّىْ: 44 كتاب قتل أهل البَغْىء مَسْأَلّة 7154 ص”57١7:‏ (لا يجوز أن يستعان 
على أهل البَغْي بِحَرْبِيَ ولا بذِمِّيّ ولا بمن يستحل قتاهم مدبرين. وهدًا قول الشَافِعِي). 


حكم الاسْتِعَانّة بالكافرين على قتال بّعَاة المُسْلمِيْن ٠١١‏ 
-١‏ قول التْبِيّ يلِِ: (الإشلام يعلو ولا يُعْلَْ)”". 
- لا يجوز تسليط الكافر علئ المسلم. 
1 م اس 2 
قال الرافعئّ: ولذلك نقول: 
لا يجوز لمستحق القصّاص أن يُوَكَلَ كافراً بالاستيفاء. 
ولا للإمَام أن ينخذ جلاداً كافراً لإقامة الحدود على المُسْلِمِيْن. 
0 1ك 5 85 / ل 5 0 0 عر سي لقاع 
ولا يجوز أيضا أن يستعين على أهل البَّغي بمن يرى قتلهم مُدبرين كالحنفية» إما 
0 و ”” 2 
لعداوة تحملهم عليه» وإما لاعتقادهم جوازه» إبقاءَ عليهم. 
إلا أن يكون: 
-١‏ للإمَام حاجة إلى الاسْتِعَانّة بهم» لجرأتهم وحسن إقدامهم. 
؟- وكان متمكنا من منعهم, لو اتبعوا أهل البَغي بعد الانهزام. 
ولا بد من اجتاع الشرطين لتجويز الاسْتعَانّة. هكّذًا حكاه ابن الصّبَّاغْ والرُويّانِيَ 
وغيرهما عن وفاق الأصحاب. 
)١(‏ الحاوي للمَاوَرْدِيٌ شرح مُختصر المُرَّنِنٌ ج7١‏ ص179. 
حَدِيْث: الإشلام يعلو ولا يُعْلَىْ. مُعَلْقَء وهو في: 
صَحِيّح البّخَارِيٌ: بِدَايّة 7١‏ كتاب الجَّنَائِز» 4/ باب إذا أسلم الصبي فيات... ص 7/15 
من قول ابن عَبَّاس ودَْتَدعَْهاه قبل الحَدِيْث رقم 5 .١0‏ 
وهوفي: سنن الدَارَقَطْنِيَ: كتاب التكاح, باب المهر رقم 7517٠١‏ ج4 ص١7‏ عن عائذ بن 
عَمْرو المُرَّنِيْ عن النبيّ يَكه. 
وحََرَّجَهُ محقق الحاوي عن البَيْهَقِيْ في الكُبْرَىئ ج1 ص ٠١60‏ وآخرين. 
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هذا أبحَاث وتيَمْمَاديَم اميانةالمنل كنرف لقال 
ولفظ (التَهُذِيّبِ) للبَعَويٌ يقتضى جواز الاسْتِعَانّة إذا وُجِدَّ أحدٌ المعنيين”". 
وذكر المَاوَرْدِيٌ أن أصحابنا - أي: الشَّافِعِيّة - اختلفوا في مذو الاسْتِعَانَة 
الممنوعة على وجهين: 
أحدهما: أنه منع تحريم وحظر. 
والثاني: أنه منع ندب واستحباب. 


)١(‏ العَزِيْز: أخكام أهل البَغي ج١١‏ ص57. 

وهدًا النّضَ في: رَوْضَة الطَّالِبيْنَ: باب في قتال البّكَاة ص 41777 مع خلاف لفظي يسير. 

وانظر: العَايّة في اختِصّار النّهّايّة ج/ا ص 1١‏ وفيه: (إذا رأئ الإمّام رأي الشَافِعِيَ» فلا 
يستعين على البّعَاة بمن يخالفه في كيفية القتال» ولا بمن يرى قتل مدبرهم كالحَتَفِيّة» ولا 
بأحد من الكفار. 

كا لا يحل له أن يتخذ جلاداً كافراً لبحد المُسْلِِيْنَ ولا يقاتلهم بالأسباب المصطلمة: 
كالسَّيْلء والمجانيق» وإضرام النار. 

فإن قاتلونا بذْلِكٌ قاتلناهم). 

وتّحْمّة المُحَْاجٍ وحَاشِيّة الشَرْوَانِيٌ عليه ج14 ص 7-07 ومُغْنِي المُحْتَاجٍ ج؛ 
ص8؟١.‏ ونِهَايَة المُحْتَاجج جا ص87”. وأَسْنَىْ المَطَالِب ج48 ص1805-784. وشرح 
ا و > وحاشية الجَمّل عليه جه ص8١ .١‏ والعبّاب ج” ص 23706١‏ وفيه: (ويحرم 
الاسْتِعَائّة - على البّعَاة - بكافر بلا ضرورة» وبمن يقتل مدبراً اغْتِقَاداً أو عداوة, إلا إن 
احتيج إليه» وفيه إقدام» وأمكن كفه عنهم). وني نَيْل الأؤطار: 5٠‏ كتاب الجهّاد والسَّيّر 
5 باب ما جاء في الاسْتِعَانّة بِالمُشْركِيْن ص1007: (وقد رُوِيَ عن الشَافِعِيَ المنع من 
الاسْتِعَانّة بالكفار علئ المُسْلِِيْن؛ لأن في ذلِكَ جعل سَبِيْل للكافر على المسلم» وقد قال 
تعالئ: + وَلَن جْعَل أله لْكفرنَ عَل المؤمِنِنَ ميلا 47ه- النساء: .١51١‏ 

وأجيب: بأن السَّبِيّْل هو اليدء وهي للإمَام الذي استعان بالكافر). 


وهدًا في ضَوْء التّمَارج؟ ص 7015 بلفظه تَقرِيباً. 


حكم الاسْتِعَانّة بالكافرين على قتال بُغَاة المُسْلِمِيْن ١٠١‏ 


وقال: 
فإن دعته الضرورة إلى الاسْتِعَانّة بهم لعجز أهل العَدَل من مقاومتهمء جاز أن 
يس يستعين بهم على ثلاثة شروط: 


أولها: أن لا يجد عوناً غيرهم. فإن وجد م يجز. 

والثاني: أن يقدر علئ ردهم إن خالفوا. فإن لم يقدر علئ ردهم لم يجز. 

والثالث: أن , يثق ب| شرطه عليهم: أن لا يتبعوا مدبراًء ولا يُجْهِرُوا علئ جريح. 
فإن م يثق بوفاتهم م يجزا'. 

فَالمَاوَرْدِيٌ رأى اجتماع هذه الشروط الثلاثة. 

والشرطان الأول والثاني منها ذكرهما الرَّافِعِيٌ ومن وَافَقَهُ من ذكرت 

إلا أن الشرط الثالث نسب إلى المَاوَرْدِيٌ في: 


لير 
ثقة 


ك0 م 
3 


إنفا. 


ُحْفَّة المُحْتَاج وحاشيتيه. ومّغْنِي المُحْتَاج» ونِهَايّة المُحْتَاجء وَأَسْتَى المَطّالب. 
وهدًا الشرط اعترضه الرَّمْلِيٌ بقوله: والأوجه أن ما ذهب إليه الإمَام زِيَادَة على 
ذْلِكَ من أن نشترط ذُلِكَ عليهم, ونثق بوفائهم به ليس بشرطء إذ في قدرتنا علىئ دفعهم 


وكذْلِك في شرح الرَّؤْض: وقد يقال لا حاجة لهَذِْهٍ الزّيَادّة مع قولهم: وأمكن 


.17١-١595ص‎ ١7ج الحاوي للمَاوَرْدِي‎ )١( 

إفه بهَايّة المحْمَاجٍ ج1 ص86". وحَائِية اللي الكبيْر على أَشئَى سْنَىْ المَطَالِبٍ ج48 ص 2580 
وفيها: (قوله: زاد المَاوَرْدِيٌ: وشَرَطْنًا عليهم... إلخ»» قال شَيْخْنا: الأوجه أنه لبس بشرطء 
00 


ير 3 .2 قر اسيل و 5 
٠١4‏ أنحَاث فتهي لفق استعامّة المُسْلم الكَافِرف الهيّال 


دفعهو'". 
وحين عرض الشسْرْبِيْنِيَ كلام النْوَّويٌ في مِنْهَاجٍ الطَالِبيْن: (ولا يستعان عليهم 
بكافر» ولا بمن يرى قَدْلَّهُم مُذَيِرِيْنَ)» قال: 


رةه ى .3 ع 72 : ٠‏ 0 
تنبيه: ظاهر كلامهم أن ذلك لا نجوز.ء ولو دعت الضرورة إليه. لكنه في التجمة 
صرح بجواز الاسْتِعَائّة به عند الضرورة. 


وقال الأرَعِيٌ وغيره: إنه المنتجه”". 


فقول الخنابلة: 
ذهب الحَتَابلّة إلى أنه لا يستعين الإمَام على قتال البّعَاة بالكفار بحال» ولا بمن 


)012 حَاشِيّة ابن قاسم العَبّاوِيَ على 5 تَخفَة المُحْتَاجٍ ج9 ص77. 
(؟) مُعْنِي المّحْتَاجٍ ج: ص8؟1. 
وف نِهَايّة المُحْتَاجٍ ج/اص787: [(ولا يستعان عليهم بكافر) ولو ذْمِيَا» لأنه يحرم تسليطه 
على المسلم؛ ولأن القصد رهم للطاعة؛ والكفار يتدينون بقتلهم نعم يجوز الاشتعَائُة يهم 
عند الضرورة كع نقله الأَذْرَعِيٌ وغيره عن المُتَوَلّيء وقالوا : إنه متجه]. 
وفي شرح المَنْهّج وحَاشِيّة الجَمّل عليه ج0 ص118:[(ولا يستعان عليهم بكافر) لأنه 
يحرم تسليطه على المسلم (إلا لضرورة) بأن كثروا وأحاطوا بنا]. 
وانظر: َسْئَْ المَطَالِبٍ ج/ ص 7/4 -180 وحاشيته للرَّمْلِيَ الكبيْر. 
وفي المُغْنِي لمُوَفق الدّيْن بن قُدَامَة ج١٠‏ ص 58-57 بعد أن عرض رأي الحَتَابِلّة 
قال: (ويبِدًا قال الشَّافِعِيَ» وقال أصحاب الرأي: لا بأس أن يستعين عليهم بأهل الذدَّمَّقَ 
والمستأمنين» وصنف آخر منهمء إذا كان أهل العَذْل هم الظاهِرين على من يستعينون به). 
ومثله في: الشَّرْح الكبِيْر لشمس الدَّيْن بن قدَامَة ج١٠‏ ص/08-51. 


حكم الاسْتَعَانّة بالكافرين على قتال بُعَاة المُسْلمِيْن ١6‏ 


١‏ 2 دجبو 


يرى فاه مذيرين” 
ولنا: أن القصد كفهم وردهم إلى الطاعة دون قتلهم, وهْؤلَاء يتقصدون قتلهم. 


فإن دعت الحاجة إلى الاستَعَانّة بهم : 


فإن كان يقدر على كفهم عن فعل ما لا يجوز استعان بهم. 
وإن لم يقدرء لم يجر”". 
وذكروا: أن دليل حرمة الاسْتَعَانّة نَة بالكافر في قتال البّعَاة هو 


سج سر مر 


.ايكون تسلا للكار عائ دما ال ينه وقد قا ف تعالن: ل م1 
درن عَلَ أمُؤْمِننَ سيلا 4ه - النساء: .20151١‏ 

ونم لخي 

تحريم الاسْتِعَاء نّة بالكافر في قتال البُعَاةء (إلّا لضرورة)» مثل: 

نسي أعل لتق عن لبذ توم يجوز لعا 


ج10 ص لاه واكم لطي لين مره وق 9ل يستعان لقتال أهل الب 
بمْشْرِك معاهد ولاذم مي). 


ومُْتهَىْ الإرَادات ومَعُوئة أَوْلِي التّهَى عليه ج١٠‏ ص077. وفيه: [(و) يحرم (اسَيِعَانَة 
بكافر) في قتال البّعَاة] . ومثله في : دَقَائِق َوْلِي النَهَنْ ج” ص7!/4؟. 
والتَْقِيْحٍ المُشيع ص01 5» وفيه : (ويجحرم) وَالمَرُوعَ ج١٠‏ ص”77١.‏ 
دهم المُغْنِي لمُوَفْق الدَيْن بن قُدَامَة ج١٠‏ ص08 . والشَّرْ ح الكَبِيْر لشمس الدَيْن بن قُدَامَة ج١٠‏ 
ص 0/8. 
إفرة مَعُوْنَة أَوِي التّهَْ ج١٠‏ ص5156. ودَقَائِق أَوْلِي التُّهَنْ ج” ص 17/4. 


٠١‏ أعحَاثُ وَتهكَممَاريم امجناحة المسل كبر ف لقال 
و(كفعلهم) بنا (إن لم نفعله) بهمء كما لو رمونا بها يَحُمٌّ إتلاهء إن لم نرمهم بهء وكا 
لو استعانوا على أهل العَدل بالكفار©. 
قول الزٌيَدِيّة: 
ذهب الرَّيْدِيّة إل أنه: 
لا تجوز الاسْتعَانّة بالكفار على قتال المَُسْلمِيِن. 
لأنه من تعاضد الكفر والإسْلام على الإسلام. وقبح ذُلِكٌ مَعْلّوْم ودفعه بأل 
الشَّرْعَ لا يخفئ7". 
وفي البخْر الرَّخَار: في أحد أقوال الشَّافِعِيٌّ: لا يستعان بِمُشْرِك على باغ. 
قلنا: قد استعان يك بخْرّاعَة ولا فرق بين الشرك والفسق مع جواز القتل””". 
وذهب الإمّام يَحْيَئ من الرَّيْديّة إلى أنه: 
لا يستعان بكافر على باغ لثلا يتشفوا بقتل الحُسْلِمِيْنَ. 
ولا بمن يرى قتلهم مُدَبِرِيْن ومُقبلين. 
لكِن ذكر صاحب البَّحْر: أن جوازه هو الأص”» 
ونص الرَّئْدِيّة على أنه: 
0 مُنْتَهَنْ الإرادات ومَعُؤْئَة أَوْلِي النْهَنْ عليه ج١٠‏ ص205. ودَقَائِق أَوْلِي لتم ج 
ص 71/4 . والتَنْقِيْح المُشْبع ص07 4» وفيه : (إلالضرورة). والفْرُوْع ج١٠‏ ص 017 وفيه: 
(إلّا لضرورة» كفعلهم ان لم يفعله). 
ف السَيّل الجَرَارج؛ ص١45.‏ 


إفر4 البَخر رارج ص 787. 


حكم الاسْتِعَانّة بالكافرين على قتال بّعَاة المُسْلمِيْن و١٠‏ 


تجوز الاسيَعَائّة بالمّمّاق عل البُمَّاة عندنا - في البخْر - . لاسْتِعَائّة عَلِىَ أكاءئ؛ 
بالخ 2001 


قول الإماميّة: 
أجاز الإِمَامِيَّة للإمَام: 
الاسْتِعَانّة بأهل الدَّمّة على حَرْبٍ أهل الْبَغْى. 


إلا السَّيّْخ في المَبْسُؤْطء حيث قال: ليس له ذْلِكَ. وهو خلاف ما عليه 
الأصحاب”" 


قول الايَاضِيّة: 


نص الإباضيّة على أنه: 
(جاز لمن يريد اتباع باع وقتله) وأخذ ماله من الباغى» أو الأخذ وحله. أو الفتل 


وحده (أن يستعين عليه بغيره)» من لا يتعدئ الحدود. 


000 البَخر الزَّغَار ج> ص”87". ويل الأؤطار: ٠‏ كتاب الجهّاد والسَّيّر ص ١١07‏ تَقَلُا عن 
البَخْر. 
وف جَوَاهِر الأَخبّار امش البَخْر الرّحار: (الأَشْْعَت بن قَيْس الكِنّدِيٌ من رؤساء 
اليَمَنْء وكان في عَسْكَر عَلِيَ تيَعَْتدعَنهُ أيام صِمَيْنء وله فيها مقامات مشهورة. وكان عَلِيّ 
تيم وله ممه خاورات أشاظ له علي َتَدعنَُ فيها. اهم بمشاورة ابن مُلْجِم في قتل عَلِيَّ 
قاقة. وكانت ابته زوجة ا حسن بن عَلِنَ يق التي يقال أنا سم 
00 ا الفقّهّاء ء للعَلامّة الحِلّىّ ج١‏ ص 450 . 
وورد في شرائع الإشلام ج١‏ ص158١:‏ وللإمَّامِ أن يستعين بأهل الدّمّة في قتال أهل 
البَعْى. 


م 


علذا أَحَاثُ وتهَمْمقيَم_اتيتاتة لئس كبرو الال 

وقيل: يجوز أن يستعين بمن يتعدئ هذَّاء إذا كان يأتمر بأمره» وينتهي بنهيه... . 

(و) جاز (للمستعان به إعانته إن كان) هدًا المستعين (أميناً) صَادِقَاً في قوله إن ذْلِكَ 
باغ ولا يجاوز الحدود في أفعاله في القتال... . 

(ولا يستعان بمن يجاوز حكم الله فيه»» أي: في الباغيء لحقدٍ أو ثآر أو عداوة أو 
لأخذ امال لحبه أو لجهل أو غير ذَلِكَ» أو لكونه يجاوز حكم الله تعالئ في الجمْلَّة فلا 
يستعان به لثلا يجاوز فيه حكم الله تعالئ... (في نفس أو مال) أو فيهم|... . 

وقد مر حَدِيْت الاسْتِعَانّة بالمُشْرِك بالمنع ولو على مُشْرِك... . 

(ولا يصطحب معه بمن يجاوز الحق مُطْلّقاً) للقتال ولا لغيره» لئلا تكون صحبته 
له إعانة على الحور7"©. 

وظاهر أن هذه العبارات شاملة لأي مستعان به. سواء كان مسلا أم كافراً 
بالشروط المذكورة. 

وقال البسيوي: 

وللمُسْلِمِيّن أن يستعينوا بمن أعانهم من أهل العهد, إذا كان هم القوة والحكم 
عليهه'". 

قول الظامِريّة: 

ذكر الظّاهرِيّة: 

هل يستعان علئ أهل البَغْ بأهل الحَرْب؟ أو بأهل الذَّمّة؟ 


)١‏ النَيْل وشِمَاء العَلِيْل وشَرْحه ج5١‏ ص419-418. 
(؟) جامع أبي الحسن البسيوي: مَسْألّة في قتال أهل البّغي ج4 ص75١.‏ 


حكم الاسْتعَانّة بالكافرين علئ قتال بُغَاة المُسْلمِيْن 0_١‏ 

قوله يَلِْ: (إننا لا نستعين بمُشْرِك)؛ عمومٌ مَانِعُ من أن يستعان به في وِلَايَ أو 
قتال» أو شيء من الأشياء» إلا ما صح الإجماع على جوز الاسْتِعَانّة به فيه: كخدمة 
الدابة» أو الاستتجارء أو قَضَاء الحاجة» ونحو ذْلِكٌ مما لا يخرجون فيه عن الصَّغَار. 
والمُشرك اسم يقع على الذْمّيّ وَالحَرَْبِيَ. 

هذًا عندنا مادام في أهل العَذّل مَنَعَةَ عد مَنَحَة. فان أشْرّفوا على الهّلَكَةَه واضطروا ولم تكن 
هم حيلة» فلا بأس بأن يلجؤوا إلئ أهل الحَرْب» وأن يمتنعوا بأهل الذَّمَّة» ما أيقنوا أنهم 
في استنصارهم لا يؤذون مسلاً ولا ذميَاَ في دم أو مال أو حرمة مما لا يَحِل. 

بر مَان ذْلِكَ: 

ال ا - الأنعام: ١١9‏ 

فان علم المسلم وَاحداً كان أو جمَاعَةء أن من استنصر به من أهل الحَرّب أو 
الَّمّقه يؤذون مسلأء أو ذْميَاًفيي| لايَحِلٌه فحرام عليه أن يستعين مهاء وإن هلك . لكن 
يصبر لأمر الله تعالئ» وإن تلفت نفسه وأهله وماله» أو يقاتل حتئ يموت شَهِيّداً كَرَي) 
فالموت لا بد منه» ولا يتعدئ أحداً أجله0"©. 

يَرْمَانَ هذًا: 


أنه لا يحل لأحد أن يدفع ظلاً عن نفسه بظلم يوصله إلى غيره. هذًا ما لا حلاف 


.7٠١57ص‎ 7١159 المُحَلَّىْ لابن حَزْم: 44 كتاب قتل أهل البَغْيء مَسْأَلّة رقم‎ ١ 


5ه 


0١‏ أحَاثُ تمقأ انيتاحة انسل بلكبرفٍ الال 

© وأما الاسْتِعَانّة عليهم بِبْكَاةٍ أمثالهم فللفُقَهَاء قولان: 

القول الأول: تمنع . وهو قول قوم. 

واحتجوا: 

بقوله تعالى: + وَمَاكتُ مَُحِدَ الْمْضِانَ عَضُدًا #- الكهف: .06١‏ 

القول الثاني: تجوز. وهو قول آخرين. 

قال ابن حَرْم: وبه نتأخذ. 

لأننا لا نتخذهم عَضّداَ ومُعَادَ الله» ولكن نضريهم بأمثالهم صيانة لأهل العَدْل 
كما قال تعالى: +[ وَكَدِكَ وَل بََصَ الطمِينَ يمضنا )4 - الأنعام: 179. 

وإن أمكننا أن نضرب بين أهل الحَرْبٍ من الكفار. حتى يقاتل بعضهم بعضاً 
ويدخل إليهم من المُسْلِمِيْن من يتوصل بهم إلى أذئ غيرهم بِذْلِكَه حَسَن. 

وقد قال رَسُوْل الله يل (إن الله ينصر هدًا الدّيْن بقوم لا حََلَاقَ لهم). 

كما حدثنا عن أبي هْرَيْرَة صَدَْنََعنَهُ قال: قال رَسُؤْل الله يَلِِ: (إن الله لَبَوَيّد هذًا 
الدَيْنَ بالرجل الفاجر). 

وعن أَنّس بن مَالِك وَََتَدعنهُ قال: قال رَسُوْل الله يلِ: (إن الله لَيُوَيّدُ هدًا الدّيْنَ 
بأقوام لا تلاق لهم). 

قال ابن حَرْم: 

فهذًا يببح الاسْتِعَائّة علئ أهل الحَرْب بأمثاههم؛ وعلى أهل البَي بأمثالهم من 
المُسْلِمِيْن الفجّار الذين لا حَلَاق لهه0". 


)١(‏ المُحَلَّىْ: 44 كتاب قتل أهل البَغِْيء مَسْأَلّة رقم ١١59‏ ص 7١57‏ ورج لمذِه الأَحَاوِئْث 


حكم الاسْتِعَانّة بالكافرين على قتال بّعَاة المُسْلمِيْن ١١١‏ 


الخلاصة: 

تبين مما تقدم أن المَذَاهِبٍ الفِفْهيّة: الحَتَفِيّته والمَالِكِيّة والشَافِعِيّة والحَتَابلّة' 
والرَّيْدِيَّة وَالإمَامِيّة» والإيَاضيّة والظَاهِريّة: تتفق جميعها على : 

تحريم اسْيَعَانّة المسلم بالكافر على قتال البّغَاة لأنهم مُسْلِمُوْنَء وقتالهم شرع 
لردعهم عن الخروج على الإمَام فقط. 

لكِن نص الحَنَفِيّة» والشَّافِعِيّة والحَتَابلّة» والزّيْدِيّة وَالإمَامِيّة والإبَاضيّة 
والظّاهِرِيّة, على: ْ 

جواز اسْتِعَانّة المُسْلِمِيْن بالكفار على أهل البَّغي عند الضرورة. 

فإذا كان فقَّهّاء المَدَاهِب الإسْلاميّة قد حرموا الاسْتِعَانَّة بالكافر على قتال 
البّعَاةَه وهم الخارجون عن طاعة الإمَام الحق» لأنهم مُسْلِمُوَن. 

وأجازها فريق منهم عند الضرورة إليهاء والضرورات تبيح المحظورات» وتقدر 
بقدرهاء ى| هو مَعْلُوْم. 

فإنه يحرم من باب أَوْلَىْ أن يستعين المسلم بالكافر على المسلم غير الباغي» والذي 
يدافع عن حقه المشروع في بلاده. 

وذلِكٌ: 

لأن المُسْلِمِيّن كالجسد الوّاحد مُؤْمِنهِمء ومنافقهم» وفاسقهم. 

والاسْبَعَانّة بالمنافقين على الكفار جائزة. 

لآن الرّسول يَكَِةِ استعان بابن بي وأصحابه. 

ونقل في البَخر الزَّخَار الإجماع على ذْلِكَ. كم تقدم في بَيَان رأي الرَّيدِيّة. 

ثم أن المنافق هو من يظهر الإشلام» ويبطن الكفر» وإنما يكون إجراء الأَحَكَام علئ 


؟ ١١‏ بي 
الظّاهرء والله يتوللىّ السرائر. 

ولأنه لم يَرِدْ ما يَدُلْ علئ أن الاسْتِعَانَّة يجب أن تكون بمن كان مُؤْمِناً صَحِيْح 
الإيهان. 


ج قدو اس سم و 8 
يماض استتاتةالمشلم بالكأنرف الققال 
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وكذلكَ: 

جازت الاسْتِعَانّة بالمْسَّاق على الكفار. 

ونقل في البَخْر الزَّخَار الإجماع على ذلِكَ. وتقدم ذُلِكَ. 

ولآن الفسق لايخرج صاحبه عن دائرة الايوان» فهي من باب الاسْتَعَانّة بِالمُسْلِوِيْن. 
والفاسق يجب عليه الجهّاد كالمُؤْمِن للرد عن حياض الأمّة. 


الفصل الثالثت 
جزاء المستعان به الكافر من العْنِيّمّة إذا شارك 
في القتال 


المَبْحَت الأول: معنئ الأنفال. والقَئْء. والعَيِيْمَة. 
المَبْحَت الثاني: جزاء الذَّمّىَ إذا شارك في القتال مع المُسْلِمِيْن. 


١17 


معنول الأتفال» والمَيءء والعَيِيِمَة ١١‏ 


المَنْمث الإول 
معنئ الأنفال: والمّيء وَالغْئِيَمَة 
إذا نشبت الحَرْب بين المُسْلِمِيْن وعدوّهم. ترتبت أَحْكَام في أموال العدو التي 
صارت في حوزة المُسْلِمِيْنَ. 
وأبرزها: الأنفال» والمَئْىئ وَالعَنيِمّة. 


-١‏ الأتغال: 

مفردة (تقل). 

وهو في اللّمّة: الرّيَادَة. 

وني الاصُطِلاح: هو ما حَصَّهُ الإمَامُ بعضّ المُجَاهِدِيْنَ» تحريضاً لهم على القتال. 

وسُمِّيَّ تَقَلأَه لكونه زائداً عن حصته من العَنِيِمّة. 

ومنه التَنْفِيْلء كأن يقول ولي الأمر: من أصاب شيا فهو له. أو له ربعه» أو نصفه. 
ومن قتل قتيلا فله سَلَبَة. 


وهدًا جائز لما فيه تحريض علي القتال» وتّقويّة القلوبء وإظهار الجَلّدء قال تعالئ: 


يتما الت حر ضالْمُؤْمِنيتَ عَلَ الْقِمَالٍ #- الأتفال: 50. 
والسّلّب: هو ثياب المقتول» وسلاحهء ودابته» وما كان معه من مال. 
والسَّكّب لا يستحقه القاتل إلا بإذن الإمَامء وهو قول الحَتَفيّة» والمَالِكبّة. 


أي: يُتَمَلَهُ له الإمَام بعد انتهاء الحَرْب بطريق الاجتِهّاد. 


حن أبحَاثْ وتيَمْمقَايَم_انياحه امل بلكب تقل 

فإذا لم يجعل السَّلَب للقاتل فهو من جمْلَة العَييْمَة ويكون القاتل وغيره في 
السَّلَب سواءء لأنه مأخوذ بقوة الجيش. 

أما الشَّافِعِيّة والحَتَابلَة' فقالوا: إن القاتل يستحق السَّلّبٍ في كل حالء بدون إذن 
الإِمَامء بدليل: 

عموم قوله يَلِْ: (من قتل قتيلاً فله سَلَبةُ) - رواه الجَمَاعَة إلا التسَائِت0©. 


والأنفال في قوله تعالى: # وَسسَلُوَاء عن 


المُرّاد بها هنا العَنِيّمَة لأنها من فضل الله تعالىئ وعطاته. 

وهي من خصائص النَبِيّ مُحَمِّد ل ذفي الصَحِيْحَيْن» في حَديْث الشفاعة» عن 
جابر بن عَبّد الله رَََإَدعَنَهُ: أن رَشُؤّل الله ل قال: (أعطيتٌ خساً ل يُمْطَهُنَ يُخْطَوُنَ أْحَدٌّ قبل 
2م 2 
وأحِلْتْ لي الغنائم» ولم تَحَل لأحد قبلي). 

وسبب نزول الآية: 

عن عبَّادّة بن الصّامت: نزلت فينا معدم أصحاب بَدْر حين اختلفنا في التّمَل 
وساءت فيه أَحلاقناء فنزعه الله من أيديناء فجعله لَرَسُوْل الله فقسمه بين المُسْلوِب 
على السواءء» وكان في ذَلِكَ تقوى الله» وطاعة رَسُوُلهه وإصلاح ذات البَيْن. 

وللإمَام أن يُتَعَلَ من شاء من الجيش با شاء”". 
(1) الفِقه الإسْلامِيٌ وأدلته ج8 ص58947. 
69 التَفْسِيْر الواذ ضح: اليخ محمد محفْوه حِحَازيَ ج١‏ ص 701-701 


وانظر: تَفْسِيْر المُحَرَّر الوّجِيْز لابن عَطِيّة وتَفْسِيْر ابن كَثِبْر وفيه| كلام طَوِيْل في 
معن التَّقَل والمّيِمَة: والروايات الوَاردّة فيهاء وما يتعلق بها. 


معنول الأتفال» والمَيءء والعَيِيِمَة ١ ١/‏ 


؟- الْضَّيّْء: 

هو في اللعّة: الرجوع. 

وني الاٌّطِلاح: هو المال الذي يُوَحَدَ من الحَرْبييّن من غير قتال» أي: بطريق 
الصَّلّحء كالجزيّة والخَرَاجٍ. 

00 لَوَسُوْل الله يَلِةِ خاصة؛ يتصرف فيه كيف يشاءء لقوله تعالئ: وما 
أذ مدعل رَسُولِه- نهم مَمَآأَوِحَفْمُمَ عَليَهِ ِنْ حَيْلٍ ولا ركاب وَلَلكنَ اله شلَطُ رسلة عل مَّن 
ل قي - الحشر: ”. 

وما رُويَ عن سيدنا عْمَر يََوََتَهعَنْهُ أنه قال: (كانت أموال بني التَضِيْر مما أفاء الله عَرّ 
وجل على رَ شوْله ب وكانت خالصة لهء وكان يُنفق منها على أهله نفقة سن وما بقي 
جعله في الَكُرَاعَ والسلاح) - رواه الشَّيْخَان وأَحْمّد عن عُمَ عمر ووَلبَدَعَتَهُ 

وأما بعد الرَّسُوْل يكلِةِهِ فيكون المَّىْء لجَمّاعَة المُسْلِمِيْنَ» يُضُرّف في مصالح 
ال لو ٠‏ عامة قا 


؟- الغْيْيَمَك: 


العَيِيْمَة لْمَة: الفوز بالشيء بلا مشقة. 
واضطلاحاً: ما أَخدٌّ من أموال الكَزب عَنْوَةَ بطريق القهر والعّلبّة. 
ا 


سيك سا لطر 


شَىْءٍ أن لَه حمسهه: وللرسول وى الْمَرقَ وَالْسْتَمئ والمستكين وَأبري ألسَيْيلٍ إن 5 


(1) الفِقْه الإسْلَامِيَ وأدلته: د. وَهْبّة الزّحَيْلِيَ ج48 ص 0844. وفي هامشه: 


الكرّاع: اسم يُطلق على الخيل والبغال وَالْحَمِيْر. 


9 
٠ 


1 أعحَاثُ نكيم اميانةالمسل الكبرز القل 


ل رصم لي جبر ج ستلل 0 جح مسر حر جد سر تب حر سر لبا سمل يه لل 


سمب أله وَمَآ ْنَا عَكَ عَبْدِنَا يوم لْفْرَهَانٍ يوم ال الْبَمْحَانْ وَآدَهْعَلَ حكن مَّىْءٍ 
مرصِرٌ “ه- الأنفال: ١غ.‏ 


م 0 


فتَقسّمُ العَنِيمَة خمسة أقسام: 

الخمس لمن ذكرتهم الآية» والأربعة الأحماس للغانمين. 

كا ورد في حَدِيث ابن عَبَّاس وَوَزَبِعَتهَا: (عن تخميس الرّسُول يله العَنِيْمَةَ 
فجعل سهم الله وسهم الرّشْل وَاحِدا ولذي القربيلء فجعل هُذَيْنَ السَهْمَيْن قوةٌ في 
الخيل والسلاح. وجعل سهم اليتامئ والمساكين واب بن السَّبِيّل لا يعطيه غيرهم. وجعل 
الأسهم الأربعة البَاقِيّة 3: للفرس سَهْمَيْنَء ولراكبه سهبماًء وللراجل سهم)) - رواه 
لبَيْمَّقَىَ والطَبَرَانِيٌ. 

قال المُقَهَاء: أما المرأة» والصبي المُمَيّر والذّمّىّ» فليس لهم سهم كَامِلء لأنهم 
ليسوا ا 0 

قال ابن بشير: لا خلاف في أن من كملت فيه ست صفات استحق ق العَنِيْمَة و 
الإشلام» والعقلء والبُلْوْغْ والحرية» والذكورية» والصحة. 


قشعة!"2, 


-_ 


وقال ابن عَرَفَة: وحضور الوقيعة 


() الفِقّه الإسْلامِيّ وأدلته: د. وَهْبّة الرّحَيْلِيَ ج48 ص3845 وما بعدها. 


وللفقهّاء كلام طَوِيْل في أحكام الغنائم وتوزيعهاء مَحَلَّهُ المُطَوَّلاات. 


جزاء الذّمّيَ إذا شارك في القتال مع المُسْلِمِئن ١‏ 


الممبمت التانئه 


جزاء الذْمىّ إذا شارك 4 القتال مع المسشلميّن 
للفقّهاء في جزاء الدّمّىّ إذا شارك في القتال أقوال: 


القول الأول 


يُسَهَم للكافر إذا غزا مع الْمُسَلِمِيَّن بإذن الإمَام؛ كالمسلم 


وهو قول الأَوْرَاعِتَ20, قال: يَسْهَم للكافر إذا غزا مع المُسْلِمِيّن بإذن الإمَام 


كالمسلم. 


)١(‏ ؤ في الم لشَّافِِيَ ج/ ص ١‏ 1: (إنها ذهب الأَوْرَاعِيَ إل حَدِيْتْ رجل بْقَّة وهو مُنْقَطِع 
روي أن الي يله غزا يود ونساء من نساء المُسْلوينء وضرب لليَهُود وللنساء ء بمثل 
سَهَمَان الرّجَال. 

والحَدِيْث المُنْقَطِع لايكون حجّة 

وقال الأوْرَاعِيٌ أَيْضاً بعده: أسهم رَسُوْل الله ب لمن غزا معه من يَهُوْده وأسهم ولاة 
المُسْلِمِيّن بعده لمن استعانوا به علىئ عدوهم من أهل الكتاب والمّجوس). 

ورأي الأوْرَاعِيٌ أيْضاً في: 

المُغْيِ لمُوّفق الديّن بن قدَامّة ج١٠‏ ص 455 . والمنهّاجٍ في شرح 2 صَجيح مُشلم 
للنَوَويٌ: "١‏ كتاب الجهّاد والشّيّره 0١‏ باب كراهة الاسْتِعَانَة في الغزو , بكافر» رقم 1١811‏ 
ص9١1١١‏ وشَرْح صَحِيْح مُسْلِم لبي جد ص 2١54‏ وفيه: (قال الْأَورَاعِيَ وَالزّهْرِيّ: 
0 وَالمَحَلَىْ لابن حَرْم: 0 كتاب الجهّاد مَسْأَلَةَ +95 ص لال 
وفيه : (قال الأوْرَاعِيَ 29 يُقِسَم للمُشْرِك إذا حضر كسهم المسلم). 


ير 39 000 سمل اسل و 5 
١6‏ أحَاث فهر وقهِيةمقالنة استعاسّة المُسلم بالْكافر و القيّال 


وهو قول الزّهْرِيٍ” '"» وبه قال سيان اوري '"» وهو قول إِسْحَاق بن رَاهَوَيَه” 
وال : بلدا 
قال الجُوْرْجَانِيّ: هذًا مَذْمَّبٍ أهل الثغور وأهل العلم بالصوائف والبعوث7 


وهو إحدى الروايتين عن أَحْمّد حولكة , 


ودليل هذدًا القول: 


وفي سنن التَرْمِذِيٌ: أبواب السّيّره ٠١‏ باب ما جاء في أهل الدَّمّة يَغْرُّوْنَ مع المُسْلِمِيْنَ 
هل يَسْهَمِ لهم؟ رقم ١547‏ ج" ص85": (ورأئ بعض أهل العلم أن يَسْهَمِ لهم إذا شهدوا 
القتال مع المُسْلِمِيْنَ). 
)١(‏ شن التّرْهِذِيٌ: أبواب السّيّره ٠١‏ باب ما جاء في أهل الدّمّة يَعْرّوْن مع المُسْلِمِيْنَء هل 
يهم لهم؟ رقم 5 ج” ص 2785 وفيه: (وَيُرْوَى عن الزّهْرِيّ: أن النبي يَلِةٍ أسهم لقوم 
من اليَهَود قاتلوا معه). 
وقول الزّهْرِ ري في: 


المُعْيي لمُوَفّق الدّيْن بن قَدَامَة ج١٠‏ ص 400 . والمنهَاج في شرح صَحِيْح مُشْلِم 

للنْوَويَ ص1174 وشَرْح صَحِبْح مُسْلِم لبي جه ص ؟ ١١‏ . والمُحَلَى لابن حَرْم: ” 
كتاب الجهّاد مَسْأَلّة 401 ص وتَذْكِرَّة الفْقّهّاء ج١‏ ص4"7. ومُنْتَقَى الأخبار وتَيْل 
الأؤطار عايز ف كتاب الحهَاد والصن 15 باب من رضخ له من الفؤققة» وو 411 
ص ١0834‏ . وقال في المُنتَقَى: رواه التَّرْمِذِيٌّ وأبو دَاوٌد في مَرَاسِيْله. والبّخر الزَّتار ج* 
ص47”5» وفيه: (قال الزّهْرِيٌّ: يُسْهم للذّمَيّ). 

إفة المُغْنِي لمُوَفّْق الدّيْن بن قُدَامَة ج١٠‏ ص50 . والمُحَلَّى لابن حَرْم: ١5‏ كتاب الجهّاد 
مَسْأَلَة 40 ص .87١‏ وتَذْكِرَّة الفقَهّاء ج١‏ ص”577. 

(29) المُغْنِي لمُوَفّق الدّيْن بن قُدَامَة ج١٠‏ ص 450 . وتَذْكِرَة القُقَهَاء ج١‏ ص477. 

(5) المُحَلَىْ لابن حَزّْم: ١5‏ كتاب الجهّاد, مَسْألَّة *447 ص .47١‏ 

(5) المُغْنِي لمُوَفق الدّيْن بن قُدَامَة ج١٠‏ ص455-400. 

(5) الإزشّاد ص98". وَالمُعْنِي لمُوَفَق الدَّيْن بن قُدَامَة ج١٠‏ ص 450. 


جزاء الذّمّيَ إذا شارك في القتال مع المُسْلِمِئن ١١‏ 

-١‏ مارواه الزّهْرِيّ: أن رَسُوْل الله يكل استعان بئاس من اليَهُوْد في حَرْبهه فأسهم 
لهم. رواه سَعِبّد في سَدّنه. 

؟5- ورُوِيَ أن صَفْوَان بن أميّة خرج مع النََِّ يق يوم حُنيْنه وهو على شِرْكِه: 
فأسهم له وأعطاه من سهم الجُوّلّمَدة. 

وقد تقدمت الروايتان بإسناد الوَاقِدِيٌّ وَالتَرْمِذِيّ. 

؟- لأن الكفر نقص في الدَّيْنَء فلم يمنع استحقاق السَّهُم كالفسق'". 

قال ابن حَرْم: رَوَيْنَا نَا من طريق عَبّد الرَّرَاق عن مَعْمّر: سمعت قَتَادَةَء سئل عن 
أهل العهد يَعْزْوْن مع المُسْلِمِيْنَ؟ 

قال: لهم ما صالحوا عليه؛ ما جعل لحم فهو لهه'". 


() المُغْنِي لمُوَفق الدّيْن بن قُدَامَة ج١٠‏ ص455. 

وذكر في تَذكِرَة الفقَهَاءج ١‏ ص ”57 رِوَايّة الزّمْرِيٌ دليلاً. 
00 المُغْنِي لمُوَّق الدّيْن بن قُدَامَة ج١٠‏ ص57 4. وتَذْكِرَّة الفقّهّاء ج١‏ ص57 . 
فو المُحَلَّ : 5 كتاب الجهّاد مَسْأَلَّة رقم 4051 ص ٠‏ تلام 


وقول قَتَادَة أَنْضاً في: شَرْح صَجِيْح مُسْلِم للأَبّيَ جه ص1594١.‏ 


ير 39 .2 قر سه سمه و 5 
١7١‏ أمحَاثْ حم مهست مقالنة استعامّة المسلم بالكافِر ف القتال 


القول الثاني 


لا يَسَهَم للكافر إذا شارك 2 القتال مع المُسَلِمِيَن؛ وإنما يُرَضْخ له 
8 يفره أ 3 8 3 7 2 

وهو قول جمهور الفقهّاء. وتفصيل قوم فيما يآتي: 

قول الحَنَفِيّة: 


ذهب الحَتَفيّة إلى أنه: يجوز أن يستعين المُسْلِمُوْن بأهل الذَّمّقَ لكن لا يُسْهَم 


هم إنا يُرْضَخْ لهم على حسب ما يراه الإمّاه”"2» تحريضاً على القتال”". 


(9» الأصل لمُحَمِّد بن الحسن ج/ ص١‏ 44. ومتن القَدُوْرِيٌ - الجَوْهَرة الميّرّة ج١1‏ ص097. 
والهدايّة - قَنْح القَدِيْر ج: ص5؟"؛ وفي ص758": قال ابن الهُمّام: لم ينبت عن النَبِيْ 
يكل أنه أسهم لهم. والمُخَْار - الاختيّار ج: ص42 . وكَنْ الذّقائق - تَبييْن الحَقَائقَ ج" 
ص5 55. ورّمْز الحَقَائِق ج١‏ ص75؛ . والبّخر الرّائّق ئْق جه ص97. والأشباه والنظائر 
لابن نُجَيُم ص 0770 وفيه: (يرْضَخ له إن قاتل» أو دَلْ علئ الطريق). ومَوَاهب الرَّحَمن 
ص 659. ومُلَبَة الأبخر - مَجْمّع الأنْهُر ج١‏ ص47 . وَالدّرٌ المُْتَقَىْ ج١‏ ص/557. 
والدّرٌ المُخْمَار - رَدَ المُخْتَار ج: ص41١.‏ 

المُغْنِي لمُوّفق الدَيْن بن قدَامَة ج١٠‏ ص4558. وا لمنهَاج في شرح صَحِيّح مُشلم 

للنوّويٌ: ؟” كتاب الجهّاد والسّيّر باب كراهة الاسْتِعَانَة في الغزو بكافرء رقم الْحَدِيْتْ 
/لاكم١‏ ص 21١١35‏ وفيه: : (إذا حضر الكافر بالإذن زر رضح له ولا يَسْهَم له هذًا مَذْمَبِ 
لِك والشَافِيَ وأي حَبْفة والحُنهور, اوتيل الأؤطار: ١ه‏ كتاب الجهاد والسهن 5 
لجهاء مشال رقم "447 ص .417١‏ وكذكرة التقهاء ١‏ رع , 

(؟) قتْح القَدِيْر لابن الهُمَام ج؛ ص75" وتَبْييْن الحَقَائِق ج ص155. ومَجْمّع الأنَهُر ج١‏ 
ص/5147. 


جزاء الذّمّيَ إذا شارك في القتال مع المُسْلِمِئن ١)‏ 
قال أبويُؤْشف: سألتٌ أبا حَيِيْفَة أرأبِتَ الرجل من أهل الذّمّة استعان به 
المُسْلِمُوْن فقاتل معهم, أَيُضْرَبُ له في العَييْمَة بسهم؟ قال: لاء ولكن يُرْضَخ له". 
والرّضْخ: هو العَطّاء ليس بالكثير» دون سهام المُقَاتَلِيّن. وأصله مأخوذ من 
الشيء المرضوخ؛ وهو المرضوض المشدوخ”"» فيعطئ قليلًا من كثير فإن الرّضْحَة هي 
الإغطاء كذْلِكٌ والكثير السَّهُمء فالرّضْخ لا يبلغ السّهُم» ولكن دونه 
وفي الم لشّافِِيَ: قال أبو حَبِيْفَة يِمَدُأَنَهُ تعالى فيمن يستعين به المُسْلِمُوْنَ من 
أهل الذَّمّة فبقاتل معهم العدوء لا يِّسْهَم لهم» ولكن يُرْضَخ لهم... والقول ما قال أبو 


ا 2 


ونص الحَدَّادِيٌ عل أنه: 

ينبغي للإمَام أن لا يستعين بأهل الدّمَّة علئ القتال» لأنه لايُؤْمَن غدرُهم وخيانتهم 
إلا أههم إذا حضروا وقاتلوا مع المُسْلِمِيْن بإذن الإمَامء فإنه يُرْضَخ لهه©. 

فكأن عدم الاسْتِعَانّة بهم هو الأصل. 

والدليل على عدم إِغْطَّاء الدّمّيّ من سهم العَنِيْمَة: 

-١‏ أنه بل لما استعان باليَّهُوّْد علئ اليَهُوْد لم يعطهم شَّيْئاً من العَنِيْمَة؛ يعني أنه 


)02 الأصل لمُحَمّد بن الحسن ج/ا ص١‏ 5 . 

ده النَظّم المُسْتَعْدّبِ ج” ص0 : .١‏ 

(©) قتّح القَدِيّْر لابن الْهُمَام ج: ص”7". والبخْر الرَّائَقَ جه ص41 وفيه: (التَضْخ في اللّمّة: 
إغطَاء القليل» وهنا إغطاء القليل من سهم العَيِيّمّة). 

05 الم للسشَّافعِيَ جاص 1١‏ 

(5) الجَوْهَرَة التبّرّةج؟ ص5545. 


مُقَاريَمٌ استعاسّة المُسلم بالْكافر و القيّال 
وه دلق 
م يشهم هم . 
؟- الجهاد عبادة وَالذٌَّ مي ليس من أهل العبّادة7". 
__ الأصل أن كل من لا يلزمه القتال في غير حالة الضرورة لا يُسْهّمِ له لأنه ليس 


ع 


من اهله. 
ومن يلزمه القتال يَسْهّمِ له» لآنه من أهله. 


لأننا لو أسهمنا للكل سَوٌَيْنَا بينهم؛ وهدًا لا يجوز”", لأنهم لا يساوون الحجيش في 
عمل الجهّاد”". 


- لنقصان منزلتهم؛ وانحطاط رتبتهه”” عن المُسْلِمِيْن. 
وما رواه التّرْمِذِيٌ وغيره أنه عليه الصلاة والسَّلّام أسهم لهم؛ (أي: لليَهُّوْده حين 
استعان بهم علئ قتال اليَهُود)؛ وللصّبْيّان وللنساء» فمحمول على الرّضْكه” 


)١(‏ الهدَايّة - مَنْح القَدِيْرج؛ ص75؟*. وفي قَنْح القَدِيْر: لم يثبت عن النَبِيْ يلي أنه أسهم هم. 
والاحتيّارج؛ ص ؟4. والبخْر الرَّائق جه ص47. والدَّرٌ المُنْتَفَّ ج١‏ ص541. والدّرٌ 
المُخْتَار - رَدّ المُحْتَار ج؟: ص58١»‏ وفيه: (استعان عليه الصلاة والسَّلام بالِيَهُؤْد على 
اليد ورضخ هم). 
(0) الهدَايّة - مَنْح القَدِيْر ج؛ ص55" والبّخر الرَّائْق جه ص972. ومَجْمّع الأنَهُر ج١‏ 
ص547. 
(9) الاختيّارج؛ ص58-47. 
(5:) تَبِيِيّن الحَقايِق ج 7 ص”15. 
(5) الجَوْهَرَة التيّرّةج7 ص044. 
5 الذَُرٌ المُنْتَقَىْ ج١‏ ص587. وتَبْيْن الحَقَائِق جا ص 155. 
وهوفي مُنْتَقَنْ الأَحْبا وفي تَيْل الأَؤْطّار عليه عليه: 5٠‏ كتاب الجهاد والسّيّر 7 باي من 
يرْضَخ له من العَِيْمَقَ رقم 415 ص 1540-١984‏ قال المْكَانَِ : جمعاً بين الأَحَادِيْث. 


شيط تدع انان ١‏ 
و 
ار 


ولا يبلغ بها 2 إذا قاتل» لأنه جِهَّادٌء وهو ليس من عمله؛ فلا يُسَوّىُ في عمل 


تصحشحه له0"), 
الحالة الثانية: إذا دل على الطريق» و يقاتل”". 


فيزاد على السَّهُم في الدلالة» إذا كانت فيه منفعة عَظِيْمَة للمُسْلِمِيّنَ”*» والدلالة 
أ اس ص ٍِ 
ليست من عمل الجهّاد*' فذلك ليس رضخاء يل هو بمقام الأجرة. فقيمّة عمله قد 


والحَدِيْث في مُنتقىئ تق الأَخبّار قال: رواه التَّرْمِذِيَ وأبو اود في مَرَاسِيْلهِ عن الزّهْرِيّ. 
)000 الهدَايّة وفتّح القَدِيْرج4 ص/7717. والجَؤْهَرَة الَيّرَة 6ج ص 014 . ورَمْز الحَقَا للعيَني 
اج ص 5715 . والبخر الرّائق جه ص 417 وَالأَشبَاه والنَّائِر لابن نُجَيْم صه 5 والدة 
لمُختار رد : المُختارج؛ ص57 ١‏ . وما ١‏ الأبخر - مَجَمَع الأنهر والدّرٌ المُْتَمَىْ 
00( لاي وف القَدِيْر ج؛ ص702". والبخر الزَّائِقَ جه ص917. 
وانظر: مَجْمّع الأنهّر ج١‏ ص5417. ٍ 
رةه الهدَايّة - فتح القَدِيّر ج؟ ص7717. والمُختار - الاختِيّارج4 ص"4» وفيه: (أو دَلَهُم على 
عورات الكفار والطريق). وَالجَوْهَرَة اليرَة ج51 ص 5ه . وتَبْبّن الحَقَائ تقى ج١1‏ ص3 595. 
والبّخر الرَّائْق جه ص 47 والأشبَاه والنّظَائر لابن نُجَيْم ص 9؟. والدّرٌ المُخْتَار - ود 
المُحْتَارج؛ صل/م: ١‏ ومُلْمقَىْ الأَبْحُر وعليه: مَجْمَع الأَنهُر والدرَ لمُنْمَقَىج ١‏ ص47 ". 
وفي الشلتقى: (أو دل ال ني على عوراتهم وعلى الطريق». 
الحَقَائق ج١‏ +19 . لخر اليو جه س40. وتجتع اللثرج) ص517. 
(5) تَبْيبّن الحَقَائق ج 7 ص757. 


١5‏ أبحَاثُ ذ 


تَزِيْد على قِيْمَة السّهُم”"» فيعطى أجره بالغاً ما بلغ0©. 


مُقَاريَمٌ استعاسّة المُسلم بالْكافر و القيّال 


قول المالكيّة: 


وإلئ هذًا القول ذهب الإمَام مَالِك”". 

وفي كتب المَالِكِيَّة تفصيل» توضحه عباراتهم الآتية 

. قال مَالِك والكافة: لا يَسْهَمِ هه‎ -١ 

؟- قال سَحُنُوْنَ: إذا كان جيش المُسْلِمِيْن إنما قَويَ بهم يُسْهم» والال يُشهه©. 

“'- قال ابن جرَّيٌّء: الكافر إن لم يقاتل لم يَسْهَم له» وإن قاتل فثلاثة ثة أقوال» يفرق 
في الثالث بين أن يفتقر الحُسْلِحُوْن إلى معونته فيّسْهم له ولا فلا©. 


5- في مُخنّصر خَلِيْلء وجَوَاهِر الإكُليّْل عليه: لا يسْهّم لكافر ولو قاتلء إلا أن 


)0 فتح القَدِيْر لابن الهُمَام ج؛ ص7”7. وتَبِيّن الحَقَائْقَ ج ص155. ورَمْزْ الحَقَائِق ج١‏ 
ص 475 ودر المُخْتَار ورد المُحْت رعليه ج؛ ص158١.‏ وأشار في رد المُخْتَار إلى فَنْح 
القدِير. ومَجْمّع الأَنْهُر والدرٌ المُنْتَقَْ ج١‏ ص/557. 

0 تَنْييْن الحَقائقج” ص15 ورَمْز الحَقَائِقَ ج١‏ ص 455 . ومَجْمَع الأَنْهُر والدرٌ المُنْتَقَىْ 
ج١1‏ ص557. 

(*)6 قول مَالِك في: 

| المُْنِي لمُوَفّقَ الدّيْن بن قُدَامَة ج١٠‏ ص55 . والمِنْمّاجٍ في شرح صَحِيْح مُسْلِم 

للنوويٌ: ؟” كتاب الجهّاد والسّيّر» 51٠‏ باب كراهة الاسْيَعَائة في الغزو بكافره رقم الحَدِيْتْ 
١‏ ص174١1١.‏ وتقدم عند قول الحَتَفِيّة. وتَذْكِرَة الفقّهَاء ج١‏ ص "49 وَالْمُحَزل: ١5‏ 
كتاب الجهّاد مَسْأَلَة 4857 ص .41١‏ 

0( شَرْح صَجِيْح مُسْلِم للأَّيَ جه ص9 .١5‏ 

(5) شَرْح صَجِيْح مُسْلِم للأَبّىّ جه ص159. 

(5) القوانين الفْقَهبَّة لابن جُرَيْء ص1717. 


جزاء الذّمّيَ إذا شارك في القتال مع المُسْلِمِئن ١»‏ 
يتعين عليه القتال بِمَجْءِ العدوء فِيْسْهمِ له ولا يُرْضَخ له(". 
وذكر الْحَرَشِيّ في شرحه على مُختّصر خَلِيْل: أن ذلِكَ هو المشهور””". 
وقال ابن رُشْد: 
إن غزا المُشْرِكُوْنَ بإذن الإمَام أو بغير إذنه منفردين» تركت لهم غنيمتهم؛ وم 
وإن غزوا مع المُسْلِمِيّن في عَسْكَّرهم لم يكن لهم في العَنِيّمّة نصيب, إلا أن يكونوا 
متكافتين» أو يكونوا هم الغالبين. 
58 م فسس الى . لغيه واس 5 ثم 5 8 واه 0 
فتقسم العنِيمّة بينهم وبين الْمَُسْلِمِين قبل أن تخمس. ثم يخمس سهم الْمَسَلِمِين 
خاصة”2 . 
وقالوا: 
وَالذَّمٌ مّيّ لا يُسْهّم له اتفاقاً إن لم يقاتل» ولا إن قاتل على المشهور. 
قول الشافعيّة: 
ذهب الإمَام الشَافِعِيٌ إلى أنه: 
)1١(‏ جواهِر الإكليْلج١‏ ص١155-155.‏ 
(0) الخَرَشِيَ على مُختّصر خَلِيْل ج 7 ص177. 
(0) التَاج والإكُليْل ج؟ ص584. 
وانظره في: حَاشِية العَدَوِيٌ على شرح الحَرَشِيٌ ج 7 ص4 ١١‏ من غير عزو. 
(5) كِمَايّة الطّالِب الرّبَانِنَ ج؟ ص١٠.‏ 


وف شرح رَرُوْقَ على الرّسَالّة ج؟" ص ٠‏ : (وأما العبد والدّمّيَّ فيّسْهَم لهم إن كانوا 
مُحْتَاجاً إليهم» الافلا). 


١ 


2 2 


9 اس قر 8 
أبحاث زتهيت,مقارضة اينات المسل بالمفرو لفقل 


لابآس أن يستعان بالمُشِْين علل قتا المُشْرِكيْن إذا خوجوا طوعاء يرش 


هم ولايْشهم هم. 


ولم يثبت يشبت عن النَبِيّ يلِ أنه أسهم لههم”"". 


32 3 + 3 ءَِ 3 َه ٠.‏ 5 اك 0 3 راواه 
قال الشافعي: واحب إلي إذا غزا بهم ان يستأجره'" بأجرة مَعلومّة يعقدها 


مع كل وَاجد منهم, أو مع أحدهم نيابة عن جميعهم. فتصح هذه الإجارة معهمء وإن لم 


000 


إفة 


تَصِح مع المُسْلِمِيْنء لوقوع الفرق بينهم): 


الأمّ للشَافِعِيَ ج4 ص177. 
وني بحر المَذَهَب ج١١‏ ص5 :1١‏ (إذا استعان الإمَام بِالمُشْرِكِيْنَ» وخرجوا طوعاًء 
رَضَحَ لهم. ولاية يُسَْهمء لأنه لم يثبت يثبت عن رَسُوْل الله يل أنه أسهم هم. ورُويَ: رَضَحَ لهم). 
والاعتبار للْحَازِمِيَ ص ١١9‏ نقله بسنده عن الإمَام الشَّافِعِيَ بنصه. وتضب الرَّايّة 8 
صخ 55 تقلا عن الاعتبار في بان الناسخ والمنسوخ من الآثار. وقَنّح القَدِيّر لابن الهُمّام 
اج ص77/8: وفيه بعد (ولا يَسْهَم لهم): (ولا يكون هم راية تخصهم)؛ وهي غير موجودة في 
(الأمّ) المطبوع. ورحمة الأمَّة ص٠5‏ 0. 


ورأي الشَافِعِيّة هذًا في: 


المُهَذَّب ج؟ ص 110. . ومُعْنِي المُحْتَاجٍ ج" صه١٠.‏ وا سْنَىْ المَطَالِبٍ ج” 
ص 115. وَالمَغْنِي لمُوَفْق الدّيْن بن قَدَامَة ج١٠‏ ص”55. والمنهّاج في شرح صَحِيّح 
مُسْلِم للنْوّويٌ: ؟” كتاب الجهّاد والسَّيّره 5١‏ باب كراهة الاسْتِعَانَّة في الغزو بكافر» رقم 
الحَديث ١81١17‏ ص 21١15‏ وفيه: (إذا حضر الكافر بالإذن رضخ له ولا يَسْهّم له. هدًا 
مَذْمَبِ مَالِك والشَافِعِيَ وأبي حَيِيْقَة والجُمْهُوْر. وقال الزّهْرِيّ والأورَاعِيّ: يُسْهَم له). 
وَْل الأؤطّار: 5٠‏ كتاب الجهّاد والسّيّرهِ ٠”‏ باب من يُرْضَح له من العَييْمَة ص ١986‏ 
تقلا عن البَخْر. وتَذْكرَة القُقَهّاء ءج١‏ ص""5. والمُحَلَىْ لابن حَزْم: ؟ كتاب الجهّاد 
مَسْأَلَة 457 ص وفيه: (لا يَسْهم لهم). 
الحاوي للمَاوَرْدِيٌ ج5١‏ ص175١.‏ وبحر المَذْمَبٍ ج7١‏ ص9١7.‏ 


جزاء الذّمّيَ إذا شارك في القتال مع المُسْلِمِئن ١6‏ 
بآن المسلم إذا شَهِدَ الوقعة ة لزمه الثبات في حق نفسه. فلم يجز أن يستأجر عليه. 
والمُشْرِك إذا شهدها لم يلزمه الثبات في حق نفسه» فجاز أن يستأجر عليه. 
ويجوز أن تَزِيد الأجرةٌ علئ سهم راجل وفَارس7" 
قال العَرَالِيٌ: 
الرَضْخ: هو مالء تقدِيرُهُ إلى رأي الإمّام؛ بشرط أن لا يَزِيْد على سهم وَاحِد من 

الغانمين» بل ينقصٍ ”© 
والذّمّيّ لايْهُمِ له من العَيِيْمَة لكن يُرْضَح له بشىء. 
وهذًا الرّضْخ مستحق على المشهور» وفي قول مستحب. 
ويجتهد الإمَام في تقدير الرّضخء ولا يبلغ به سهم راجل إن كان من يَرْضَخ له 

راجلاًء وإن كان فَارِساً فوجهان””. 
© وإذا حضر الذَّمّىّ القتال» ينظر: 
إذا حضر بغير إذن الإمّام» فإنه لا يستحق شَيْئا لأنه متهم بموالاة أهل دينه» بل 

للإمّام تَعْزِيْره إذا أدى اجُتِهَاده إليه. 

١‏ الحاوي ج4١‏ ص175. 


وفي مُعْنِي المُحْنَاحٍ ج” ص 5 ٠١‏ : (ويجوز أن يبلغ بالأجرة سهم راجل). 
(0) الوَّجِيّر للعَرَالِيٌ - العَزيْرز جلا ص١50.‏ 
فوع العزيز: ااي 0 7 وفيه: القولان الاستحقاق» والاستحباب» 
62 ايز ج1 ص05 ورَؤْضة الطَليْن ص 01165 وقيه 0ل يستحق بعلن الصُجيح). 
والعَايّة في اختِصّار النّْهَايّة ج/1 ص 2177 وفيه : (إن حضر بغير إذن لم يستحقه على الأصحء 
وأَبْعَدَ مَنْ قال: إن حضر بغير الإذن استحق). 


. ج قدو هه هسمه و 8 
حَعممقأويمن اميعانةالمنيمبالكاير ف لقتال 


_ 


وفيه وجه: أنه يستحق الرّضح”". 

وإن حضر الذَّمّيّ القتال بإذن الإمَام: 

فان كان قد استأجره» فليس له إلا الأجرة. 

وإن لم يكن استأجره. فله الرَّضْخ”" على الصَّحِيّح7". 

بدليل: 

أنه عليه الصلاة والسَّلَام استعان بِيَهُؤْد بني قَيَقَاع فَرَضَمَّ لهم ولم يُشهه". 


وانظر: كِمَايَة الأخيّار ص؟١7.‏ والعْبّاب ج” ص58 0. ود تَحْمَة الم لمُحْتَاجٍ جلا ص55 .١‏ 
ومُعْنِي المُحْنَاحٍ ج 7 ص5١٠.‏ ونِهَايّة المُحْتَاجٍ ج ص44١.‏ وشرح المَنْهّج وحَاشِيّة 
الجَمّل عليه ج: ص45. وأَسْنَىْ المَطَاِبِ ج” ص 175. 

9) العَزْيْزج/ ص70 وج١١‏ ص85". ورَوْضّة الطَالِبيّن ص55١١‏ وص١180.‏ والعَايّة 
في اختِصّار النّهَايّة ج/ا ص175. 

وانظر: كِمَايّة الأخيّار ص؟7١".‏ والعْبّاب ج؟ ص55/8. وتُحْمَة المُحْتَاجٍ ج/ااص59١.‏ 
وأَسْنَىْ المَطَالِبِ ج” ص 175. ومُعْنِي المُحْتَاحٍ ج 7 ص5 .٠١‏ 

وفي أُسْئَْ المَطَالِبٍ ومُعْنِي المُحْنَاج: لو أستؤجر الكافر فليس له إلا الأجرة» لأن طمعه 
فيها دفعه عن العَنِيمَة. 

ونِهّايّة المُحْتَاجٍ ج” ص58 .١ 59-١‏ وشرح المَنْهّج وحَاشِيّة الجَمّل عليه ج4: ص"5. 

(0) رَوْضَة الطَّالِِيٌْن ص025١١.‏ ومِنْهَاجٍ الطَّالِِيْنَ - شروحه السَّابِقّة. 
(8») كِمَايّة الأخيّار ص١١.‏ 

وفي أَسْنَىْ المَطَالِبٍ ج” ص 175: (رواه في قوم من اليّهُود أبو دَاوْد بلفظ أسهم؛ وحمل 

عل الرَضْخ). وكذْلِك في مُعْنِي المُحْتَاجَ ج” ص ه .٠١‏ 


جزاء الذّمّيَ إذا شارك في القتال مع المُسْلِمِئن ١‏ 


بض الشر وج ل ل سي 1 


م 


جا 
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وعن أبي إسحاق: أنه انها د يستحق الرَّضْحَ إذا فاتل» أن المدفوع إليه في معنى 
الأجرة فلا بد من العَمّل27". 
وإن / يقاتل لا يستحق تح 20 


وإن خبئ الإمَامُ الدَّمّيّ عن حضور القتال فحضرء فلا شيء له. لأنه متهم بموالاة 
أهل دينه. وللإمَام أن يُعَزْرَهُ | إذا رآه. 


وإن لم ينهه الإِمَامء ولم يأذن له» فهل يستحق الرَّضْخْ؟ فيه وجهان: 
يَرّضَخ له على الأصح. لأنه: 

ليس من أهل الذَّبٌّ عن الدَيْنِء بل هو متهم بالخيانة وبالميل إلى أهل دينه. 

-١‏ أنه يستحق الرَّضْحخْء لآنه: 

بالعهد المؤيد صار من أهل الدار» ومن أهل نصرتها). 


ص 5 ؛ .١‏ 
,2 العزيز ج7٠‏ ص07 7. 
انار من و عزه إلى أي شحاف رَؤْة ارين ص١١‏ . وني المختاجج" 
هر وض الطَلريْن ص +118 
2 العَزيز ج١١‏ ص84". ورَوْضّة الطَالِبِيُن ص١١18.‏ وفيه: (... وإن لم ينهه ول يأذن له» م 
يُرْضَخ له على الأصح). 
وني العَايّة في اختِصّار النّهّايّة ج/ا ص75 ما يشير إلى هذه المَسْألّة بقوله: (وإن نهاه 
عن الحضور فحضر فوجهان). وهو مخالف لا في العَزيّْز والرَّوْضَةء إذ ذكرا وجهاً وَاجداً» 
وهو لا شيء له. 


لقا أَحَاثُ وِيَمْمقاَم انيجات امس بلكثر لتقل 
وإذاغزا الكافر مع المُسْلِمِيّن يغير إذن الإمَام لا يَرْضّخ له. وعلئ الإمَام إن رأى 


00 
من تررك من 


بعزيره عَرْرَه لأنه متهم بموالاة أهل دينه7؟. 

إخضار نساء أهل الذِّمّة وذراريهم القتال: 
اماه 000 7 01م ص ٠.‏ 

ورد في جَمع الجَوَامع للرويّاني: أن القفال ذكر: 


أن الشافِعِيٌ وَعَليََعَنَهُ أطلق قولين في جواز إخضار نساء أهل المَدِيْئَة وذرارهم 


القول الأوك: يجوز احضارهم. كا يجوز احضار نساء المُسْلِوِيّن وذرارهم. 


القول الثاني: لا يجوز لأنه لا قتال فيهم» ولارأي؛ ولا ندبرك بدعاتهم'". 


و 


والقول الأول هو الأصح. قال الرَّافِعِيٌ: ونساء أهل الدّمّة إذا خرجن بإذن الْإِمَام 
من الرَضْحْ على أصح الوجهين» كنساء المُسلمينت7". 


)١(‏ أَشسْنَىْ المَطَالِبِ ج” ص775. 
وفي رَوْضَة الطَّلِبِيْن ص65١١:‏ إن حضر الذَّمّىٌّ بغير إذن الإمَام لم يستحق شَيَْاً على 
الصَّحِيّح» بل يُعَزْرُهُ الإمَام آنذاك. 
) العَزِيْز ج١١‏ ص85". وفي الهامش ذكر المحقق: 
(سكت الشَّيْخ عن التَّرْجِيْح» وقال في الخادم: إن المَذْمَّبٍ الجوازء وقد نص عليه في 
الم فقال: ونساء المُشْرِكِيّن وصِبَيّاهم كرجَاهمء لا يحرم أن يشهدوا القتال. ويساعده قول 
الأصحاب: إن نساء أهل الذَّمّة إذا خرجن بإذن الإمَام هن الرّضْخْ). 
فالشيّخ لم يسكت عن التزجيّح» بل رجح في موضع آخر من كتابه (العَزِيْز). 
(9) العَزِيْزج/ ص07" ورَوْضّة الطَالِبِيْن ص55١١.‏ 


جزاء الذّمّيَ إذا شارك في القتال مع المُسْلِمِئن يضر 

قول الختابلة: 

قال الحَتَابلّة: 

اختلفوا في الكافر يغزو مع الإمَام بإذنه» على قولين: 

القول الأول: يَسْهّم له كالمسلم. 

وهو رِوَايّة عن أَحْمّد. قال الخِرَّقِيٌّ: (ويْسْهّم للكافر إذا غزا معنا). 

مدا قال: الأَوْرَاعِيَ» والزّمْريَ» وَالشَّوْرِيٌ وإشكحاق. 

قال الجَوْرْجَانِيّ: هذًا مَذْمَبِ أهل الثغورء وأهل العلم بالصوائف. والبعوث”". 

قال ابن قَدَامَة: 

ولنا: 

-١‏ مارَوَئ الزّهْرِيّ: أن رَسُوْل الله يل استعان بناس من اليَهُوْد في حَرْبهء فأسهم 
هم. رواه سَعِيّد في سئنه. 

-١‏ رُوِيَ أن صَفْوَان بن أَمَية خرج مع لتب يله يوم حَيْبّره وهو على شِرْكِه: 
فأسهم له وأعطاه من سهم المُوَّلَمَة. 

*“- لأن الكفر نقص في الدَّيْنء فلم يمنع استحقاق السَّهُم كالفسق. 

ومِِدًا فارق العبد» فإن نقصه في دنياه وأحَكامه". 
(1) المُغِْي لمُوَفّق الدَيْن بن قُدَامَةج١٠‏ ص 4025-550. والإرْشّاد ص2798 وفيه: (والدّمّيّ 


إذا قاتل مع المُسْلِوِيْن أسهمَ له في إحدئ الروايتين» وفي الأخرّى يُرْضَخ له). 
(؟) المُغْبِي لمُوَفْق الدّيْن بن قُدَامَة ج١٠‏ ص555. 


١‏ أعحَاثُ وَتهكَْمقأرقيص متاح المسل بلكزر ف لقال 
القول الثاني: لا يُسْهّم له 
وهو رِوَايّة عن أَحْمّد. 
وهو مَذَّهَبٍ مَالِك والشَافِعِيٌ وأبي حَدِيْقَة. 
لأنه: 
من غير أهل الجهّادء فلم يسْهّم له كالعبد» ولكن يُرْضَخ له كالعبد”". 
(ولا) يُرْضَخ (لمن نهاه الأميْر أن يحضر) فلم ينته» لأنهم عصاة. 
(و) لا (كافر لم يستآذنه) أي: يستآذن الث 00 
وان غزا الكافر بغير إذن الإمَامء فلا سهم له. 
لأنه غير مأمون على الدَّيّن فهو كالمُرُ جف. وشَّرٌ منه0". 
© وإن غزا جماعَة من الكفار وحدهم فغنمواء ففيه احتىالان: 
الاحتهال الأول: 
أن غنيمتهم لهمء لا حمس فيها. 
لآن هدًا اكتساب مباح, لم يؤخذ على وجه الجهّادء فكان لهم لا حمس فيه 
)١(‏ المُعْنِي لمُوَفَق الذّيّن بن قُدَامَة ج١٠‏ ص7 45. والإزشاد ص98" وفيه: (والدّمّيَ إذا 
قاتل مع المُسلِمئن أَْهم له في إحدئ الروايتين» وفي الأخرَئ يُرْضَخ له) . وهذو الرّوَايَة عن 
أحقد في: تَذْكرّة الفُقَهّاء ء ج١‏ ص ”117 . 


(0) مُنتَها مُنْتَهَىْ الإرَادَات وعليه مَعُوْنَة ولي التُّمَّ ج؛ ص١٠‏ . وَدَقَائق أي التُّهَنْ جص 3206 
وفيه زِيّادَة: (ولا يَسْهَم ولا يرْضَخ). 
وانظر: التَنْقِيْح المُشْبِع ص١١"‏ . وَالفُرُوْع ج١٠‏ ص 2187 وفيه: (وكافر وعبد ل يُؤْدّن 
في ومنهي عن حضوده ٠‏ والاصح : أو بلا إذنه). 


جزاء الذَّمّ إذا شارك فى القتال مع المُسْلمئْ: مم١‏ 
جزاء الذمَي إذا شارك في مع المَسْلمٍ 


الاحتمال الثاني: 

أن يؤخذ حمسه. والبّاقي لهم. 

لأنه عَنِيّمَة قوم من أهل دار الإسّلام فأشبه عَنِيْمّة المُسْلِمِيْن”". 
قول الزيَدِيَة: 

قال الرَيْديّة: 


(ويَرْضَخ) الإمَامء أي: يدفع من المغنم (وجوباً)» ما راه من قليل أم كثير علئ 


الغَنِيّمَة حضروا الوقعة أم لاء من عبد أو ذِمّيّ أو صبي أو امرأة» او ذكر مكلف مُسْلِمِ 


والرّضْخ: هو أن يَرْضَخ الإمَامِ لمن حضر الوقعة» وأعان» من النساء والصّبَيّان 


وَالدَمُييْنَ» وهو قدر ما يرى من عنايتهم. 


0010 
000 
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. ب 0 لان لح لان 2 7 5 ص ارعىى دي 
وقال العترة من الزيدية» والحنفية» والشافعية: وليس سهما مَعلوما. 
وقال الإِمَام يَحيَى: 

ولا يبلغ بالرّضخ قدر سهم'”". 

المُعِْي لمُوَفق الدّيْن بن قُدَامَة ج١٠‏ ص455. 

الأَزْمَار وعليه التّاج المُذْمَبِ ج؟ ص5”9. 


وانظر: السَّيْل الجَرّار ج: ص18 50. 
البَخْر الرّخار ج” ص 575-45 . وتَيْل الأَؤْطّار: 5٠‏ كتاب الجهّاد والسَّيّره ”"" باب من 
يُرْضَح له من العَيِيّمَة ص 21584 وفيه: نقل عن البّحْر قول العِثْرّة والحَنَِيّة والشَافِعِيّة: أنه 
لايْسْهُم للنساء والصّبْيّان والدّمُيّيْنَ. واستظهره الشَّوْكَانِيَ. 


الحريل بحا ذم مقر َم استعاسّة المُسلم بالْكافر ف القيّال 


قول الإماميّة: 

ذهب الإِمَامِيّة إلى: 

أن الكافر إذا غزا بإذن الإمّام» لا يَسْهّم له» وإنما يَرَضَخ”"' 

حجَّة هذًا القول: 

أن الكافر من غير أهل الجهّادء فلم يُسْهّمِ له وإنما يَرْضَخ له0". 

لأنه لا يخلص نيته للمَسْلِمِيّنَ» فلا يساويهم في الاستحقاق7". 

وتقدمت الروايات التي تفيد أن الرَّسُول يَكقِةِ رَصْحَ للكافر» ولم يُسْهم له. 
أما إذا غزا الكافر مع المُسْلِمِيّن بغير إذن الإمّام» فلا يَسْهّم له ولا يَرْضَخ9) 
لأنه غير مأمون على الدَّيْنء فهو كالمُرْ جف وشَّرٌ منه©. 
ونقل العَلّامَة الحِلّىٌ الإجماع عليه©. 


)0 تَذْكرَة الَقّهَاء للعَلّامّة الجلّيّ ج١‏ ص ”5# . والرَّوْضّة البَهيّة ج٠١‏ ص757. 

إفة المُغْنِي لمُوَفْق الدّيّْن بن قُدَامَة ج١٠‏ ص"ه؛ . وتَذْكرّة الفقّهّاء ء للعَلّامَة الحِلّيَ ج١‏ 
صر ع , 

0 تَذْكِرّة الفقَهّاء لعَلامَة الحلّيّ ج1١‏ ص "589 . 

(5) تَذْكِرَة المُقَهّاء للعَلّامَة الجلّيّج١‏ صر ع . 

(5) تَذْكرَة الْقَهّاء للعَلّامَة الحِلّيّ ج١‏ ص57 . 

(5) تَذْكِرَّة المُقَهَاء للعَلَامَة الجلّى ج١‏ ص 577 . 


جزاء الذّمّيَ إذا شارك في القتال مع المُسْلِمِين ١‏ 


القول الثالث 
لا يُسَهَمِ له ولا يُرْضحْ 
وهو قول أبي سَليْمَانء وابن حَزْم. 


2 6 2 ا ا 00 :ىا سس هه ل عتعلاار دس م دج ما اه 3 
-١‏ حَدِيث عائشّة ووََلَْةَعَتَهَا: أن رَسُوْل الله يد قال: إِنَا لا نَسَتَعِيْنَ بمشرك. 


قال: وهو الحَجّة في هذًا. 

-١‏ أن حَدِيْت الزُهْريٌ مُرْسَلء ولا خُجّة في مُرْسَلء وإن كان من أحسن 
المَرَاسِيُل. لاسيّمَا: مع قول الشَّعْبِيٌ: إنه أدرك الناس عل هدًا. ولا نعلم لسَعْد خالفاً 
في ذْلِكَ من الصَّحَابَة. 

وكان سَلْمَان بن رَبيْعَة يستعين بِالمُشْرِكِيْن على المُشْرِكِيْن. 


كن 


*- حَدِيْث أب هُرَيْرَة عن رَسُول الله يِه أنه قال: (فلم تَحل الغنائمٌ لأحب من 


فضَّحّ أنه لا حَنّ في الغنائم لغير المُسْلِمِين0". 


(1) المُحَلَّنَ: 5؟ كتاب الجهّادء مَسْأَلّة رقم “457 ص .817١‏ 


وحَدِيْث الشعبىٌ» وسَعْد بن أبي وَقاصء تقدما في أول البَحْث في الْأَحَادِيْث التى تدل 
على جواز الاسْتِعَانّة بالكافر. 


ير قر سمه و 5 
١16‏ اث وَتَهسَممَقايم اميعاءتة المنل بالكيرف الفقال 


القول الراجح 

بعد عرض أقوال المْقَّهّاء في جواز الكافر المستعان به. إذا شارك في القتال من 
العَنِيّمَة قيزت ثلاثة أقوال: 

القول الأول: 

يَسْهّم للكافر إذا غزا مع المُسْلِمِيّن بإذن الإِمَامء كالمسلم. 

وهو قول الأَوْرَاعِيٌ» والزّمْرِيٌ» والنَّوْرِيٌ» وإسْحَاقء ورِوَايّة عن الإمَام أَحْمَد 
وهو مَذْمَبٍ أهل الثغور... . 

القول الثاني: 

لا يَسْهَم للكافرء وإنا يَرَضَخ له. 

وهو مَذْهَبٍ أب حَيِبْمَة ومَالِكء والشَّافِعِيٌ» ورِوّايّة عن أَحْمّد والإمَاميّة 
والعثْرّة من الزَيدِيّة واستظهره الشّوْكَانِيَه وهو قول الجُمْهُور. 

القول الثالث: 

لا يَسْهّم للكافر» ولا يَرْضَخ. 

وهو قول أب سُلَيْمَان دَاوُد الظّاهِرِيٌ» وابن حَزّم. 

ولكل قول أدلته» ى! قدمنا تفصيل القول فيها. 

والذي أراه: 

أن الراجح من هذه الأقوال هو قول الجُمْهُوْرء وهو الرَّضْحْ للكافرء لما يأي: 

١‏ - أن بعض الروايات صرحت بالرّضخ له. 


كرِوَايّة مُخَيِّصَّة» والشافعيٌ عن ابن عَبِّاسء ورِوَايّة سَعْد بن أبي وَقاص. التي 


جزاء الذّمّيَ إذا شارك في القتال مع المُسْلِمِئن م١‏ 
ذكرناها في أول البَحث. 

-١‏ النساء والعبيد لم يكن لحم سهم مَعْلُوْم كما ورد في الأَحَادِيْت التَاببّة. 

منها: 

ما ورد عن ابن عَبّاس وَتإمهعها: أن النَبيّ يك كان يغزو بالنساءء قَيُدَاوِيْنَ الجرحئ» 
ويُحْدَيْنَ من العَيِيْمَة. وأَمّا بسهم فلم يَضْرِبْ طن. 

وعن ابن عَبّاس زَيََِيَدعَن: أنه كتب إلى تَجْدَةَ السَرّوْرِيٌ: 

سألتٌ عن المرأة والعبد» هل كان لما سهم مَعْلُوْم إذا حضر الناس؟ وإنه لم يكن لهم 

و َه _- 

سهمٌ مَعْلُوْم إلا أن يَحْذَيًا من غنائم القوم. 

رواهما أَحْمَد ومُسْلِم. 

وغير ذِْكَ من الْأَحَادِيْت التي تثبت فيها الرّضْخْء لا السّهُم للمرأة والعبد 
وذْلِكَ: لأنهما ليسا من أهل الجهّاد. 

ومَعْلّوْم أن الذّمّىّ ليس من أهل الجهّاد أَيْضاً. 


لذْلِكَ يحمل ما ورد في الروايات التي فبها لفظ (أسهم) هم علي الرَضْخ جمعا بين 
الأحَاديث00© 


قلا انيار - -كئل وار 5٠‏ كتاب الجَهّاد والسَيّره 7 باب من يُرْضَح له من 
العَِيْمَةَ رقم 515 و7515 ص988١‏ وبه أَحَادِيْت أخرّئ في الباب. 


الفصل الرايع 


خُكُمْ دخولٍ المُشْ رِكيْنَ جَزيْرَة العرب 


عر 


المَبْحَت الأول: المُرَادِ بجَزِيْرَة العَرّب. 
المَبْحَت الثاني: حكم إقامة المُشْرِكِيْن في جَزِيْرَة العَرّب. 


الْمُّرَاد بِجَزِيْرَة العَرَب 7 ١‏ 


المَنْمث الأول 


المرّاد بِجَزَِيَرَة العرَّب 


اختلف المُلَماء فى الث اد ك: ث ة العتب الوّاردّة ف هذه الأحادئت الكَّ نم 
قي بجزير ب الواردة في هذه ديث الشردٍ 


على أقوال كثيرة» منها: 
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-١‏ جَرَيرَة العَرَب: مَكَق والمَدِيئة وَاليَمَامَةَ واليَمن. 


وهوقولالمغِيِّرَّةبنعَبّددالرّخ من" ومالك بن 


صَحِيّح البَخَارِيٌ: 07 كتاب الجهّاد» 17 باب هل يس يُستشفع إلئ أهل الذَّم مّة؟ رقم "8051. / 
كم اباي جه سر 19٠‏ وهو الحزييث الذي أوصئ الدشْل يلك عند موته شلاس: أخرجوا 
المُشْرِكِيّن من جَزِيْرَة العَرّب... إلخ. 

وفي آخر هدًا الحَدِيْث أثر مُعَلَّقَ هو: (وقال يَعْقَرْتُ بن مُحَمّد: سألتُ المُغِيْرَةَ بن 
عَبْد الرََحُْمْن عن جَزِيْرَة العَرّبء فقال: مَكَةَ» وَالْمَدِيْنَة وَالِيَّمَامَة» والمّمَن. وقال يَعْقَؤب: 
والعَرج أول تِهَامّة) 

قال ابن حجر في قَنْح البَاري شارحاً : (قوله : «وقال يَعْقَوْبِ بن مُحَمّدا أي: ابن عِيسَئىٌ 
الزّهْرِيٌ. وأثره هدًا وصله ِسْمَاعِيْل القَاضِي ني كتاب أَحْكام القران عن أَحْمّد بن المعدل 
عن يَعْقَوْبِه وأَخْرَجَةُ يَعْقَوْبِ بن شَبَّة عن أَحْمّد بن المعدل عن يَعْقَوْب بن مُحَمّد عن 
مَالِك بن نس مثله). 

ونحوه في: عمْدَة القَاري ج5١‏ ص7”00-7494. وشَرْح السّنَّة للِبَعَوِيَ ج1١‏ ص5005. 
وفتح باب العِنَايّة ج١‏ صخ 558 تقلا عن البْخَارِيٌ. 

يَعْقَوْبٍ بن مُحَمّد: بن عِيِسَىْ بن عَبْد المَلِك بن حُمَيْد بن عَبْد الرَّحْمْن بن عَوْف 
الزّهْرِيٌ المَدَنِيّ. نزيل بَغْدَا صَدُْق كثير الوهم والرّوَايّة عن الضعفاء. مات سنة 717 ه. 


ير 39 .2 قر سه سمه و 5 
١ 5 5‏ أمحَاثْ حم ممسَممَقاريَة استعامّة المسلم بالكافِر ف القتال 


-١‏ جَزِيْرَة العَرّب: المَدِيْنَة ومَكة» واليَّمن. 
لله 5 2 ٍَِ فرق و 8 0 هو 
وهوروّاهقةعنمَّ لهك بنانس وَالْمغِيرّةبن 
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تَقْرِيْبٍ التَّهْذِيْب» رقم ؛87/ا ص508. 
المُغِيْرّة بن عَبْد الرَّحْمْن: بن الْحَارِث بن عَبْد الله بن عَيّاشُ المَخْرْوْمِيٌ. صَدَوْق فقيه. 
توفي سنة 1857 أو سنة /18ه. 
تَقْريْب التَّهِْيْب» رقم 857" ص47 5. 
)١(‏ قبح البَاري ج” ص١17١.‏ وَعَمْدَة القَاري ج4١‏ ص00-594". وإِرْشَاد السَّارِي ج5 
ص .17١‏ 
قال النَّوَويّ: هو الصَّحِيْح المعروف عن مَالِك. / المنْهَاجٍ في شرح صَحِيْح مُسْلِم للَوَوِيّ: 
5 كتاب الوصية؛ 5 باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه» رقم ١0717/‏ ص50 .٠١‏ والاسْتِذّكار 
ج14 ص070. 
وني المُغْربٍ مادة (جزر) ص07-"0: (قالوا: ومَكَّة والمَدِيْئّة: واليَمَامَة واليّمَنَ 
من الجَزِيرة. 
وعن مَالِك: أَجْلَى عْمَرْ تنه أهلّ نَجْرَان ول بُجْلٍ أهل تَيْمَاء لأنها ليست من بلاد 
العَرّب. ْ 
قال: وأما الوادي» يعني: واديّ القَوَىئ: وهو بالشَّام فأرئ (أي: أظن, من الحامش) أنه لم 
يَجَلِ من فيها من اليَهُوْدء لأنهم لم يَرَوْمًا من أرض العَرّب). 
وقال الفَرْطّْبيَ في سورة براءة» تَفْسِيْر الآية 4؟ ج١‏ ص١57١:‏ (جَزِيْرّة العَرّب هي: 
مَكَّة والمَدِيْنَة» وَاليَّمَامَة واليّمَنء ومَخَالِيْفْهًا). 
واب الجَلِئلج 4 ص 0ه عن القرطيي: 
الشّئن الكُبْرّى للبَيْمَقِيّ: كتاب الجزّيّة» باب ما جاء في تَفْسِيْر أرض الحِجاز وجَزِيْرَة 
العَرّب ج94 ص 5 .٠١‏ هذه الرّوَايّة رواها عبد العَزِيّزْ بن يَحْيَىْ المَدَنِيْ عن مَالِك. 


الْمُّرَاد بِجَزِيْرَة العَرَب ١‏ 


بد ارين" 


*- جَزِيْرَة العَرّب هى: مَدِيْنّة الرَّسُوْل يَكلِدِهِ والحجّازء ومّكة» والطائف. 


وهو قول مَرُوِي عن مَالِك بن أس”" 


- جَزِيْرَة العَرَب هي المَدِينَة. 


قال الزّببْر بن بَكّار: أخبرتٌ عن مَالِكِ عن ابن شِهَابِ”” وحكاه الهَرَوِيّ عن 


مَالك”*) 
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ده 
ذوة 
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وعَمْدَة القَارِي ج4١‏ ص ١99‏ رواها ابن وَهْبٍ عن مَالِك. 

وفي المَندَة للبّاجيٌ شرح المُوَطأج/, ص96 :١‏ قاها عيسَى بن ديئار. 

ومُختّصر خليّل وشروحه: 

التاج والوكليا اج 2 ومَوّاهب ١‏ لجَليل ج4؛ ص .97١‏ وشرح الخرّشِي ج ”7 

لكِن في الشّرْح لكبير دروي وحاضية يّة العَدَوِيٌ على الحَرَشِيّ: (مَكَةَه وَالمَدِيْنَة وما 
في حكمههم| من أرض الحجّازء واليّمَن). 
الاسْتِذْكَار ج4 ص555.» وفيه: (... قال المُغِيْرَةُ بن عَبْد الوَّحْمِن: جَزِيْرَةُ العَرَب: مَكَة 
وَالمَدِيْنَة» واليّمَنُ مُدُنْهَا وقرياتها). 

وفي شرائع الإشْلام للمحقق الجِلَّىّ ج١‏ ص55 1: (وقيل: المُرَاد بجَزِيْرَة العَرّب! مَكَة 
والملينة؛ والممن' ومَخَاليَِهَ). 
لماج في شرح صَمِيْح شيم للَوي: 19 كتاب الوصية؛ ه باب ترك الوصية لن ليس لا 
شىء يوصى به؛ رقم الحَدِيث ١571‏ ص50 .٠١‏ 

وفي النّهّايّة لابن الأَبِيْره مادة (جزر) ص 15 : (قال مَالِك بن أنس: أراد بِبجَرْيْرّة العَرّب 
المَدِيْئّة نفسها. وذْلِكَ عند كلامه عن حَدِيْتث: إن الشيطان يتس أن يُعْبَدَ في جَزِيْرّة العَرّبِ). 


١5 


أبحَاثْ وتيَمْمقَايَم اناه امل بلكب الكل 
ه- جَزِيْرَة العَرّب التي أخرج عْمَر اليَهُوْد والنّصَارَىْ منها: 
مَكَّة وَالمَدِيْنَة» واليَمَامَة ومَخَالِيْمُهًا. 
فأما اليّمَن فليس من جَزِيْرَة العَرّب. 
وهو قول الشَّافِعِيَ! 
ونحوه: 


جَزِيرَة العَرّب: الْمَدِيْنَة وما والاها وهو: مَك وَاليَمَامَة وخيبر واليَنبّع» 


وقَدَكء ومَحَالِيْفْهَاء وما وَالامًا. 


2000 


الاسْتِذْكار لابن عَبّْد البَرّ ج ص575. وتَيْل الأَوْطَار: 5٠‏ كتاب الجهّاد والسّيّرِه "١‏ باب 
منع أهل الدّمّة من سُكْنَىْ الحِجّازء رقم 7071/١‏ ص1147 نَقَلاً عن ابن عَبْد البَر في 
الاسْتذْكَار. 

وهذًا في: إِرْشَاد السَّارِي جه ص١17.‏ 

وقول الشَّافِعِيٌ هذا في: 

المُهَذبِج؟ ص .١7١ ١‏ والبيّان ج١١‏ ص ٠‏ وفيه: : «(والمَرَاد بِجَزِيرّة العَرّب في 
هلو الأخبار: الأخرٍجَنَ اليهُوْدَ من جَرِيرَة العرّب) و«لا يجتمع دينان في جَزيْرّة العَرّب»» 
لجاز وهي مكة والمزئةواليكامة ومحَاليَْا... والحجاز بعض جرِيرة العرّب». 
0 ص 486. 

المخلاف: بكسر الميم, بِلْكَة اليّمَن: الكُوْرّة. والجمع: المَخَالِيّف. واستعمل على 
(مَخَالِيْف الطائف)» أي: نواحيه. وقيل: في كل بلد مخَلاف» أي: ناحية. 

المصباح المَئِيْرء مادة (خلف) ص .18١‏ 


الْمُّرَاد بِجَزِيْرَة العَرَب / 5 ١‏ 
: ع كمس لم 
1 2 
ونحوه كذلك مافي البَحر: 
المُرّاد بِجَزيْرَة العَرّب في هذه الأخبّار الحجّاز لا غير» وهو مَك وَالمَدِيْئَة 
سر سر | ص عو 2 ب 2 0-2 0 
وَاليَمَامَة ومَخاليفهاء ووّج. والطائف. وما يا ينسب إليهما. 


وسَمَيَ الحجّاز < حجّازاًء لحجزه بين نَجْد وتهامة”". 


)١(‏ المُغْنِي لمُوَفق الدَّيْن بن قُدَامَة ج١٠‏ ص4١5.‏ قال ابن قُدَامَة: وهو قول الشَّافِعِيّ. 
وانظر: لمرو ج١٠‏ ص 047 ولم ينسبه إل الإمام أَحْمّد. ومَعُوْئّة أَولِي النْهّى ج؟ 
ص 515 قلا عن الفرُوْع ول ينسبه إلى الإِمَامِ أخمّدء و ص55؟؛ وفيها : هذًا قول الإمّام 
أَحْمّد وقول الشَافِعِيٌ. 
فَدَك: قَرْيّة بالججّازء بينها وبين المَدِيْنَة يومان أو ثلاثة. 
عَوْنَ المَعْبؤْد ج” ص9؟17١.‏ 
(0) البَخر الزّحَار الجَامِع لمَدَاهِبٍ الأمصّار ج7 ص4049. وتَيْل الأؤْطار: 50 كتاب الجيّاد 
والسَّيّره 5١‏ باب منع أهل الدّمّة من شَكْنَىْ الحجّاز ص1157 تَفْلاً عن البَخْر. 
وني الوؤييط للعرَالِيّ ج/ا ص36 : (نعني بجزيرة العرب: مَك والمَِيئة» واليَامة 
المَييْئة. 
وَج: وَادٍ عند الطّائف. / قاله ابن الصَّلّاح في شرح مشكل الوَسِيْط 
وفي فَتْح القَدِيْر لابن الهمَام ج؟ ص58 7: (وسمي الحجاز - حجازاًء لأنه حجر بين 
تهّامّة وتجد). 
وفي القَامُؤْس المُّحِيْط مادة (حجزه) ص507: الحجّاز: مَكَّةُ والمَديْنَةُ والطَّاتِفُ 
ومَخَالِيْمَهَا لأنها حَجَرّت بين تَجَد وتهّامّة» أو بين تجد والسَّرَاة أو لأنها اختجرّت بالحرّار 
الخمس: حَرَّة بني سَليْم» وواقمء وليلئ» وَشّوْرَان والنار. 
ونقله الصَّنْعَانِيَ عن القَامُّؤْس في سبل السَّلام ج؟ ص١5.‏ 


١‏ أبحَاثْ وتيَمْمقَايَم_انياحه امل بلكب تقل 

واستدل الشَّافِعِيّة على أن الحجاز هو المُرَاد بَجَريْرَة العَرّب الوَارِدَة في أَحَاوِيْتْ 
ابن عباس وعَائشّة ووَليِعَتشق بقوله يللة: (أَخرِجُوا المُشْرِكِيّن من جَزِيْرَة العَرّب) عن 
ابن عَبّاس وَوإِيَعَنْا - سُتَقّق عليه. 

وأراد من جَزِيْرَة العَرّبء الحجّاز» بدليل: 

أ. مارَوَئ أبو عَبَيّدَة بن المجرّاح وَدََيَدعَنَهُ قال : (آخرٌ ما تكلم به وَسُوْلٌ الله يل 
أَخْرِجُوا اليَهُوْدَ من الحجّازء وأهل نَجْرَان من جَزِيْرَة العَرّب). 

ب. وَرَوَئ ابن عُمَر وَزبدِعَتها أن عُمَر أَجْلَىْ اليَهُوْد والتّصَارَئ من الحجّاز. 

ج. ول ينقل أن أحداً من الخُلَمَاء أجْلَى من كان باليّمَنَ من أهل الذَّمََّ وإن 
كانت من جَزِيرَة العَرّب. 

ونقل قول الأَصْمَعِيَ وأي عبَيْدَة في تحديد جَزيرٌة العرّب. 

أما َجرَان فليست من الحجَازء ولكن صالحهم رَسوْل الله يل عل أن لا يأكلوا 
الرياء فاكلوه» ونقضوا العهد, فأمر بإجلائهم. فأجلاهم عمّر مر20. 

7- جَزِيْرَة العَرّبِ ما بين الوادي إلى أقصى اليّمّنء إلى تَّخُوم العِرّاق» إلى البَخْر. 
وهو قول سَعِبد بن عبد العريزا". 


4 لبج ' مر ص :8 
نَجْرّان: بَلْدَة من بلاد مَمْدَانَ من اليّمَنء سمت باسم بانيها. 
المصباح المَيِير» مادة (نجر) ص5 59. 
(؟) الشّئن الْبْرَئ للبَيِمَقِيّ: كتاب الجِزْيّة باب ما جاء في تَمْسِيّْر أرض الحِجّاز وجَزِيْرٌة 


الْمُّرَاد بِجَزِيْرَة العَرَب ١‏ 


- جَزِيْرَة العَرّب ما بين حَمْر أبي مُوسَىْ إلئ أقصئ اليّمّن في الطول. وأما العرض 
نين دمل يبرن إلى تق السمَاوة 


عبيدة20. 


وهو قول أبي 


وسّئّن أب دَاوُّد: كتاب الحَّرّاج والمَىْءء 18 باب في إخرّاج اليَهُؤْد من جَزِيْرّة العَرّب» 

قال الشَّيْخْ شعَيْب: إسناده ص صَجِيّح إلى سَعِيد بن عبد العزيز. 

وي عون ميزه 2 ص11 : 

قال الشارح: الوادي: أي: وادي القرئ» وهو كا في المراصد: واد بين المَدِيْنَة والشَّامء من 
أَعْمَال المَدِيْئّة كثير القرئ 

وقول سَعِيّد في: شَرْح السّنة للبَعْوِيٌ: باب إخرّاج اليَهُوْد والنصَارَّى من جَزِيْرَة العَرّب 
ج7 ص/7057. 

وإلى قوله: (اليَمَن) في: المغْنِي لمُوَفق الدين بن قدامّة ج ٠١‏ ص١١1.‏ 

سَهِيْد بن عَبّد العَزيز: التَنْوّْحِيٌ الدَّمَشْفِيَ يق مام سَوَّاهُ أَحْمّد بالأَوْرّاعِيَ . اختلط في 
آخر أمره. مات سنة /1١ه»‏ وقيل بعدها. 

تَقَرِيْبٍ التَّهْذِيْبِ» رقم 7158 ص8 77. 

)١‏ السّنّن الخُبْرَى للبَيْمَقِيَّ: كتاب الجِرْيّة: باب ما جاء في تَفْسِيْر أرض الحِجّاز وجَزِيرَة 

العَرّب ج9 ص8١١-9١١.‏ وفي نسخة منه: هو قول أب عَبَيّد. 

وَالاسْتِذْكَار ج؟ ص١1‏ 67. 

وني البَيّان للعِمْرَانِيَ ج7١‏ ص١5‏ 7: (هو قول أب عبَيْدَة. وفيه: وحَمَرٌ أبي مُوسَىْ قريب 
من البَصرّة). 

وف النَظَم المُسْتَعْدبٍ - المُهَذّبِج ١ص‏ »:*7:(حَمَّر أب مُوسَىْالْأَشْعَرِيّرَكَايَا احتفرها 
بطريق مَكَّةَ من البَضْرّة بين ماوية والنجشانيات. وكان لا يوجد مها قطرة ماءء ولما حكاية). 


0 حا فتهكَممُقاريّم يتاه المسلي الكثر ز لقال 
/- جَزِيْرَة العَرّب من أقصئ عَدَن أَبْيّنَ إلى ريف العرّاق في الطول» وأما العَرْض 


من جذة وما والاها من سَاحِل البَحُر إلى أطراف الشام. 


وشَرْح السُّنَّة للبَعَويَ ج؟ ص517١٠.‏ وعَْمْدَة القَارِي ج4١‏ ص594. 

وفي قَنّْح البَاري ج” ص١/17:‏ وقال أبو عَبَيّد: من أقصئ عَدَنَ إلى ريف العرّاق طولا 
ومن جدَّة وما والاها من السَّاحِل إلى أطراف الشَّام عرضاً. 

0 لكن في 

وفي المُغربء مادة (جزر) ص 7ه عن أبي عَبَيّد. 

والمنهّاج في شرح صَحجِيْح مُسْلِم للنْوَوِيّ: ١5‏ كتاب الوصية» 5 باب ترك الوصية لمن 
ليس له شيء يُوْصِي فيه؛ رقم .٠١ 4١ص ١1770‏ وفتح باب العنايّة ج١‏ ص5 51. والمُحْنِي 
لمُوَّفق الدّيْن بن قُدَامَة ج١٠‏ ص4 .5١‏ والبّخر الزّخار الجَامِع لمَذَاهِبٍ الأمصّار ج” 
ص55 . ومَعُؤْنّة أَولِي اله ج 4 ص2غ. 

الحَمّر: بفتحتين» بمعنيل المَحْفُور. مثل: العَدّد بمعنئ المَعْدَوْد. ومنه قيل للبثر التي 
حَهَرَهَا أبو مُوسَىْ بقرب البَضْرَّة (حَمَر)» وتّضَاف إليه» فيقال: حفر أبي مُوسَى. 

المصباح المَنِير» مادة (حفرت) ص57 .١‏ 


نه هم 8 


يُبرين. أو أبرين: موضع بحذّاء الأحساء. 


العَامُّوْس المُحِيْطء مادة (البَرْنِيّ) ص1677١.‏ 

وفي مَرَاصِد الاطّلاع ج١‏ ص ١١‏ مادة (أَبْرِيْن): أَبْرِيْنَء وهي لْغَّة في يَْريْنء قال أبو 
مَنْصُوْر: هو اسم قَرْيّة كثبرة النخل والعُيُوْن بحِدّاء الأخْسّاء من بني سَعْد بِالبَحْرَيْن. 

وفيج ص ١577‏ مادة (يَبْريْنَ): من أصقاع البَحْرَيْنَء فيه رمل كثيرء بينه وبين الأخْسَاء 
وهَجّر مرحلتان. 


المُرَاد بيجَزِيْرَة العرب ١6١‏ 


0010 


إفرة 


و 


وهو قول الْأَضْمَعِيَ 
4- - جَزِيْرَة العَرّب من لَدَن القَادِسِيّة إل لَدَن قعر عَدَن إلى البَحرَين. 
وهو قول أب عبد الرّحْمِن المقرئ”". 


السّئَن الَبْرَى للبَيْمَقِيَ: كتاب الجِرْيّة» باب ما جاء في تَفْسِيْر أرض الحجاز وجَزِيْرَة 
العَرّب ج9 ص9١‏ ؟. والاسْيتَذّكَارج؟ ص5586. وشَرْح السُّنْة للبَعَوِيٌ: باب إخرّاج اليَهُْد 
وَالتّصَارَىُ من جَزِيْرَة العَرَّب ج؟ ص0057١7.‏ وثَيْل الأَوْطار: 50 كتاب الجهّاد والسَّيّر 
١‏ باب منع أهل الذَّمّة من سُكْنَىْ الحجّازء رقم 07١‏ ص1555. والبَيّان للعِمْرَانِيَ 

وفي إِرْشَاد السَّارِي جه ص9" : قاله الأصْمَعِيٌ فيها رواه عنه أبو عَبَيّد. 

والمُغرب» مادة (جزر) ص 57. 

وفي النّهّايّة لابن الأَثِيْره مادة (جزر) ص ١1١0‏ : (وقيل»؛ ول ينسبه إل الأْصْمَعِيٌ. 

وبين الَقَائِقَج" ص 71/١‏ وم ينسبه إلى الأَصْمَعِيَ والمغِْي لمُوَفق الدَيْن بن قَدَامَة 
ع ص 21١‏ وفيه: : هو قول الأصمَعِيّ وأبي عَبَيْد. والبخر الزَّخَار الجَامِع لمَذَاهبِ 

وني شَرْح النَيْل وشِمَاء العَلِيْلىج١‏ ص317/5: (قال بعضهم: جَزِيْرَة العَرّب ما بين حَمْر 
أبي مُوسَىْ وأقصئ اليّمَن في الطولء وأما العرض فمن جذة إلى أطوار الشام). 

وفي شرائع الإِسْلام للمحقق الحِلَىٌ ج١‏ ص”55١:‏ (وقبل: جَزِيْرَة العَرّب هي من عَدَنْ 
إلى ريف عَبَّاان طولاء ومن يَهَامَة وما والاها إلى أطراف السام عرضاً. 

عَدَنْ: بفتحتين : بلد باليمَنَء أضيف إلى بانيه» فقيل : عَدَنْ بين 

المضْبّاح المُئِيْ مادة (عدن) ص8917. والنّبَاب للمَيْدَانِيَ جص ١9"‏ تَقْلاً عن المضْبَاح. 
السّئّن الكْبْرَى للبَيْمَقِيّ: كتاب الجزيّة» باب ما جاء في تَفسِيْر أرض الحِجّاز وجَزِيرَة 
العَرّب ج94 ص9١5١.‏ 


0 أبحَاثْ وتيَمْمقَايَم_انياحه امل بلكب تقل 
-٠‏ جَزِيْرَة العَرّب: هي ما بين العَذَيْبٍ إلى حَضْرَّمَوْتَ. 
قال الرُيَيْر بن يَكَّار: وهدًا أشبه. وحَضْرَمَوْتٌ آخث اليّمّه(©. 
وهو قول الشَّعْبِيَ”©. 
-١١‏ أرض الْعَرّب هي: ما بين العَذَيْبٍ إلى أقصى حجر باليَمَن ب بمَهْرَةَء إلى حد 
الشّاه0©. 
والشُدّيِب: ما لتييِعم"وهوقًزريةمن فرَى 


() قَبْح البَاري ج” ص 1١١‏ تَقَلَا عن أَحبَار المَدِيْئّة للرْبيْر بن بكار 
ونقله يَاقَوْت في: مُعْجم البلدتاذج؟. ص١‏ عن الميتّم بن عَِي. 
هه ينةة القاريج؛ ١‏ س1 ' : (قال الشَّعْبِيٌ: هي ما بين قَادِسِيَّة الكُوْفَةِ إلى حَضْرَ ضْرَّمَوْتَ). 
© الهدّايّة - فتّح القَدِيْر لابن الهُمّام: باب العْْر والخَرَاجٍ ج؛ ص 0. ومُخْنَصر 
ري - قر التيرّة ةج" ص518. والمُّخْتار - الاختيّار ج: ص8". ومُلْتَقَى 
الأَئْخُر - مَجْمَع الأَنهُره والدَرٌ الحمْتَقَْ ج١‏ ص 550. 
ومَوَاهِبٍ الرَّحْمْن ص 874 وفيه زيّادّة: (... بِمَهْرّة» وبين الدَّهْنَاء إلى حد الشّام). 
مهرّة: ورّان تَمْرّة» حَيّ من قُضَاعَةَ من عرب اليّمَنء سمواباسم أبيهم (مَهْرَّة بن حَيْدَان). 
والإبل المَهْرِيّة نسبة إلى البلد» وقيل إلى القبيلة» والجمع: المَهّارِيٌّ. قال الأَزْمَرِيٌ: وهي 
نََجَائِبٍ تسبق الخيل. ولا صفات تفردت بها. 
المضْبّاح المُيِبْرِ مادة (المهر) ص 587. 
أقص حَجَّر: أي: أقصئ ضَخْرّة. / اللّبَاب للمَيْدَانِيَ ج7 ص/197. وانظر: العِنَايَة علئ 
الهدَايّة - فَنْح القَدِيْر لابن الهُمَام ج: ص7017. 
(5) قَتْح القَدِيّْر لابن الهّمَام ج؟ ص58". والعِنَايّة على الهدَايّة - فَتْح القَدِيْر السّابق 
ص /01 7 . 
قال ابن الهُمَام: (وقوهم من أول عُذَيْب القَادِسِيّة إلئ آخر حجر يوجب أن ذَلِكَ أول 
ما وراء أرض الكّوْفَة: هذا طولما. وعرضها من رمل يبْريْن والدَّهْنَاء ويعرف برمل عَالِجء 


المُوَاد بِجَزِيْرَة العَرَب ١07‏ 
00 
الكوفة""''. 


7- حدود أرض العَرّب ما وراء حدود الكَوْفَة إلى أقصئ صَخْر باليّمَن و 


مَهُرَّة. وهو قول أب يُوْسُف في الأمالي””. 


ونحوه قول مُحَمَّد: 


أرض العَرّب من عُذَيْبٍ إلى مَكّة طولاًء ومن عَدَنِ أَِيّنَ إلى أقصى حجر باليّمَن 


بمَهِرّة عرضا"". 


010 


رةه 


ذو 


إلئ مشارف الشَّامء أي: قراها. وقد يعبر بِمُنْقَطّع السَّمَاوّة). 


ونحوه في: العِتايّة. ومُنْلَا مِسْكِيْن على الكثر ج١‏ ص176. ومَجَمّع الأَنْهْر والدّد 
المُنْتَقَْ ج١‏ ص550. 

وفي هامش المُتَاوَى الهنْدِيّة ص7 717 : (عَذَيْب : بضم ففتح ماء لبني تَعِيِمء وهو أول 
ماءِ يلقي الإنسان بالبادية إذا سار من قادسية الكُوْفَّة يريد مَكَةْ .كما في تَعَويْم البُلْدَان). 
الجَؤْهَرّة الَيّرّة ج؟ صاا؟ه. وَالدَّر المُنْتَقَىْ ج١‏ ص550. واللبَاب للمَيّدَانِيٌ ج” 
صا9١.‏ 

وفي التّهَايّة لابن الأَئِيْ مادة (عذب) ص 8*0:: (الُذَيْب: اسم ماء لبني تَمِيْ على 
مَرْحَلَة من الكُوْفَة» مُسَمِّى بِتَضْغِيْر العَذب. وقيل: سُميَ به لأنه طَرَفٌ أرض العَرّب» من 
العَذَبَته وهي طَرّفَ الثبىء). ْ 
المُغْربء مادة (جزر) 08 عن كتاب العُشْر والحَرّاج. والبّخْر الرَّائْقَ ج4 ص١١‏ عن 
المُغْرِب. 

وانظر: العَايّة على الهِدَايّةج؛ ص 07 عن أمالي أبي يُؤْسسف. وقنّح القَدِيْر على الهدَايّة 
1 ص58". واللْبّاب للمَيْدَانِيَ ج ص/97١‏ عن المُغرب. 
لباب للمَيْدَانِيَ ج” ص191١.‏ والمّغرِبء مادة (جزر) ص”57. والبَّخر الرَّائِقَ 
صن ؟1 ١‏ لدعو لخب والتتاوئ لهليية ج؟ مو 1. وشرح الشر شي عل لير 
الكَبِيّر لمُحَمَّد بن الحسن: "151 باب ما لا يكون لأهل الحَرْبٍ من إحداث الكنائس والبيّع 
وبيع الخمورج؛ ص58 1»: وليس فيه نسبة القول إلى مُحَمّد. 


- هه سس ل 

كنا حا يتيَممُقادسَم امينانةالمنلي الكثر الال 

17- جَزِيرَة العَرَب هى: أرض الحجازء وتهامّة. ومَكة واليَمَن» والطّائف. 
وَالبَريّة. 

5 0 , ننه (ؤ) 
وهو قول الكرخي : 

6- أرض العَرّب هى: يِهّامّة» والحجازء ومَكَةء والبّمّنء والطائفء والعْمّان 
والبَحرين. 

5 1 رو م 
وهو قول أب عبَيَدة”". 

06- جَزِيْرَة العَرّب هى: من أقصى عَدَنْ أَنِيَنَ وما والاها من أرض البَّمَن كلها إلى 
ريف العرّاق في الطولء وأما العَرَضٍ فمن جذة وما والاها من سَاحِل البَحْر إلى أطوار 
الشام ومِضّر في الغرب. وفي الشرق ما بين يَثْربَ إلى مُنْقَطع السّمَاوّة. 

وهي رِوَايّة ابن حَبِيّب'". 

)١‏ قَبْح القَدِيّر لابن الهُمَام ج؛ ص58". والمُغْرِب مادة (جزر) ص”5 تقلا عن شرح 
القَدَوْرِيٌ. والبّخر الرّائق جه ص١١‏ تقلا عن المُغرب. ومُئلا مِسْكِيّن على الكنز ج١‏ 
ص776 ولم ينسبه إلى الكَرْحِيَ. وفتح باب العِنَايّة ج١‏ ص4 01 تقلا عن شرح الوَّانِي. 
وحَاشِيّة الشَّلَبِيَ على تَبِْيّْن الحَقَائق ج 7 ص 732١‏ تقلا عن الإنْقَانِيَ عن الشَّيْحْ أبي الحسن 
الكَرْخي في مختّصره. 

البَرّيّة: أي: البادية. 
الاب للمَيَدَانِيٌ ج” ص 2157 لكين لم يذكر فيه: اليّمَن. ومُنْلَا مِسْكِيْن علئ الكَثْر ج١‏ ص١7‏ 7. 
والمُغْرب» مادة (جزر) ص675. 
وانظر: المِضبّاح المُئِيّرهِ مادة (الْبَرّ) ص 57» وفيه: البَرّيّة: نسبة إلى البَرّ خلاف الْبََخْرء وهي الصحراء. 
(5) فتح باب العِنَايّة ج١‏ ص5 55. والفَتَاوَى الهنديّة ج؟ ص777 ول ينسبه إلى أبي عبَيْدَة. 
(©) المُنْتَقَى للباجيّ جا ص ١90‏ . ودَنْويْر الحَوَالِكِ جا ص8/8. 
وفي القَامُؤْس المُحِيّط» مادة (الجزر) ص 555 : (جَزِيْرّة العَرّب ما بين عَدَنِ أَبِينَ إلى 
أطراف الشّام طولاه ومن جدّة إلى أطراف ريف العِرّاق عَرْضاً). وتَيْل الأؤطار ص547١‏ 


المُوَاد بِجَزِيْرَة العَرَب ١66‏ 

اتفقوا أن جَزِيْرَة العَرّب هي ما أخذ من بلد عَبََادَانَء ماراً على السَّاجِلء إلى 

7 وه 
سواحل اليّمَّنَء إلئ جدة» إلى القَلَرْم. 
١ 3 5‏ بوذ 
ومن القَلَزْم ماراً علئ الصحارى إلى حدود العرّاق27 
-١‏ قال الحَلِيّْل بن أَحمّد 

سمَيّت جَزِيرَة العَرَب» لأن بحر قَارس وبحر الحَبَشَة والعُوّات ودِجْلّة أحاطت 

مها. ٠‏ وهمي أرض العَرَب ومَعْدِنّهًا0©. 


ووصف حدودها تفصيلاً في: مَرَاصِد الاطّلاع ج١‏ ص77. 
القُلْرّم: هو البخر الأخمر. 
6 َنْح البَاري ج” ص١12.‏ وعَمْدَة القاري ج4١‏ ص94؟ تَقَلا عن أبي عَبَيْد البَكْرِيٌ» ونقل 

عن بي إشحّاق الحزبِي يسنده إل محمد بن فَضَالَّة تفصيل حدودها. وَإِرْشَاد السَّارِي جه 

وي الاؤس الشجنطا » مادة (الجَزر) ص 455 : (جَزِيْرَة العَرّبٍ ما أحاط به بَحْرٌ الهند 
وبَخْرٌ الشَّامِ ثم وِجْلَةَ والفْرَاتُ) . وتَيْل الأؤطّار ص5 ١5‏ تقلا عن القَامُؤس. 

وانظر: قَنّح القَدِيْر لابن الهُمَام ج: ص58" ولم ينسبه إلئ الْخَلِيّل. 

وفي النّهَايّة لابن الأَبِيْره مادة (جزر) ص ١70‏ : (قال الأَزْهَرِيٌ: سميت جزِيْرَة» لأن بحر 
فَارس وبحر السُوْدَانَ أحاطا بِجَانِبَيْهاء وأحاط بالجانب الشالي وِجلّة والفُرّات). 

وفي مَوَاهِب الجَلِيْل ج؛ ص١‏ 07: (قال في الدّخِيْرَة: جَزِيْرَة العَرّب قد احتف مها بَخْر 
القَلرُم من جهة المَغْربء وبَحْر فَارس من جهة المشرقء وبّخْر الهنْد من جهة الجنوب). 
وتعُوئة أي النهَى ج؛ ص55 25 وفيه: (ونسبت إلى العَرّب لأنها أرضها ومسكنها 


حكم إقامة المُشْركيّن في جَرِيْرَةِ العَرَب /ا6 ١‏ 


الممبمت التائه 
حكم إقامة المشركيّن 4 جَرْ ججَرَيَرَةَالعَرَب 


وردت أَحَادِيْثْ عن رَسُوْل الله يله 5 تَحَرّمُ إقامة المُشْرِكِيّن في جَزِيْرَة العَرّبء 
منها: 


و رره 


١ذ-‏ حَدَنَنَا قَِيِصَة حَدَتَنا ابن عُيَبْئَة عن سُلَيْمَانَ الأول عن سَعِيّْد بن جُبَيْر 
عن ابن عَبّاس وعَزيدَعَتعاء أنه قال: 

)0 .. اَذ بر حََشَوٌ ل ول الله يل وَجَعَهُ يوم الخميس. .. وأوصئ عند موته بثلاث: 
ربوا المْركينَ من جربرَة الكرب: وأجيرُوا ال بنسر ماكنث أجل . 
ونّسيُتٌ الغالثة)20©. 

)١(‏ حَدِيْث ابن عباس ودَارَبْعَتَعا: 
ذا اللفظ في: 
صَحِيح البسَاري: كتاب الجهّاد والسَّيّره ١15‏ باب هل يُسْتَشْمَعٌ إلى أهل الدّمَّة 
ونحوه في: 
صَحِبّح البَحَارِي: 4" كتاب الجزية والمُوَادعَةَ 5 باب اخراج لَه من جَزيرة 
رجو لكين م ير الرب. ويروا الَف محر م كدث جرم واللة د 
أن سكت عنهاء وإما أن قالما فنسيتهاء قال سُفيّان: هذا من قول سُلَيْمَان). 


وصَحِيّح البُّخَارِيٌ: 5” كتاب المَغَازِيء 8 باب مرض النَّبِيّ بل ووفاته» رقم 


ير 9 :2 قر سملل اسيل 0 8 
أبحّاث دْهَيَمْمُقَاكيَمَ اسعامتة المملم بالكائِر ف القتال 


١‏ قبح البَاري ج8 ص177: ولفظه: (... وأوصاهم بئلاث؛ قال: أخرِججوا المُشْرِكِيْنَ 
من جَزِيرَة العرّب» وأَجِيُرُوا الوَفِدَ بلحو ما كنت أجيزهم: وسكت عن الثالئة» أو قال: 
فنسيتها). 

وصحيح مُسْلِم: 5” كتاب الوصية» © باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 
رقم ٠ ١171‏ / الهنْمَاجٍ في شرح صَحِيْح مُسْلِم للنَوَوِيٌ ص ٠‏ ل ٠‏ ولفظه: 0 .. أوصيكم بثلاث: 
أخْرِ جُوا الح رِكِيْنَ من جَزيْرَة العرّبء وأَجِيْرُوا الود بنحو ما كنت أَجِيْرْهُم . قال : وسكت 
عن الثالثة» أو قال: فَأَنْسِيْتّهًا). 

وسئّن أبي دَاوْد: كتاب الخَّرَاج والمَىْء. 18 باب في إخرّاج اليَهُؤْد من جَزِيْرَة العَرّب» 
رقم 8079 ج4 ص550. 

قال الشَّبْخَ شَعَيْبِ: إسناده صَحِيّح. وحَرَّجَهُ. ولفظه: عن ابن عَبّاس: أن رَسَوْل الله 
أرصى بثلاثة. فقال: أخرجُوا المشركينَ من مير العرب وَأجيُوا الَف بنحو ه 

والشن الكيري للتساوت: كتاب العلم ١1‏ كاي اللماء رقم 6258 . / السّئّن 
الَبْرَئ للنَّسَائِيَ جه ص 755ل -510 ولفظه: )0 .. وأوصاهم عند موته» قال: أَخْرِجُوا 
المُشْرِكِيْنَ من جَزِيْرَة العَرّبء وأَجِيْرُوا الوَفْدَ بنحو ما كنت أَجِيْرُهُم). 

ومُسْئّد الإتام أَحْمَد رقم 1578 جص ١‏ 04-2 ع ولفظه: (. .. وأمر بئلاث - وقال 


سُعْيَانٌ مرةٌ: أوصى بئلاثِ - قال: أَخْرِجُوا المُمْرِكِيْنَ من جَزِيْرَة العَرّبء وأَجِيْرُوا الوَفدَ 
بنحو ما كنت أُجيْرُهُم. وسكت سَعِيّد عن الثالثة» فلا أدري: أسكت عنها عمداً» وقال مرة: 


أو نسيتها؟ وقال سُميَان مرة: وإما أن يكون تركهاء أو نَسِيَهًا). 
قال الشَّيْخْ شعَيْب: إسناده صَحِيْح عل شرط الشَّيْخَيْنَ. وََرّجَهُ. 
وسُفيّان هو ابن عَيَيئّة. 
سَعِيّد هو ابن جبَير. 


والسّئَن الكُبْرَئ للبَبْمَقِيَ: كتاب الجِرْيّة: باب لا يسكن أرضّى الحِجاز مُشْرِكٌ ج؟ 


حكم إقامة ة الْمُْشْركيْن في جَزِيْرَةِ العَرب ١0‏ 


5 وه 5007 31 3 واه 5 عرو 

ص7 ١7؛‏ وقال: رواه البخارى في ا لصحيح.ء ورواه مسلم. ولفظه: (... وَآمَرَ بثلاث 
ا ا ل ل ا 0 ل 
فقال: أخرجوا المُشركين من جَزِيرَة العَرّب» وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت أجيزهمء 
والثالئة نسيتها). 

وشَرْح الخاعتوي: كاب الشير جد باب [ ع لد سارك من جز 
العَرَبء رقم 1!/05؟ ج١7‏ ص5 25١5‏ وفيه : هذا حَدِيث م: مُتَفَنّ عل صحته؛ أخرٌ لى جه 3 * 

وَالدَّرَايّة ج٠١‏ ص 55١‏ وفيه: مُتَمّق عليه. 

وسيل السام ج؛ ص١1.‏ وفيه: أخرّجَهُ الشبْخَان من حَدِيْث ابن عَبّاس. 


وفي َيْل الأَوؤْطار: ٠0‏ كتاب الجهّاد والسّيّن ١1اباب‏ منع أهل الدّمّة من سُكْنَى 
الحجّازء رقم /١‏ 7011 ص1545: مُتَّمَّى عليه. 


قوله يِه (وأجِيّزوا الوّفدَ بنحو ما كنت أجِيّزْهم): قال النْووِيٌ في المنهّاج في شرح 
صَحِيّْح مُسْلم ص١5 :٠١‏ (قال العْلَّمَاء: هذًا أمر منه يَكِ بإجازة الوفود» وضيافتهم» 
وإكرّامهمء تطييبا لنفوسهمء وترغيبا لغيرهم من المُوَّلفَةٍ قلوبهم ونحوهمء وإعانة على 
سفرهم. قال القَاضِي عِيّاض: قال العُلَمَاء: سواء كان الوفد مُسْلِِيْن أو كفار» لأن الكافر 
إنه) يفد غَالِباً فيه| يتعلق بمصاحنا ومصا حهم). 

وقال ابن حجر في فَنْح البّاري: (وأَجِيْرُوا الوّفدَ): أي: أعطوهم. والمائزة العَطِيّة. 
وكانت جائزة الوّاحد على عهده يك وقِيّة من فضة؛ وهى أربعون درهما. 

وقوله يل (وسكت عن الثالثة» أو قال: فنسيتها): قال ابن حَجّر: (يحتمل أن يكون 
القائل ذْلِكَ هو سَعِيْد بن جُبَيْر رَاوِي الحَدِيْث عن ابن عَبّاس. ثم وجدثٌ عند الإسْمَاعِيْلِيٌ 
التصريح بأن قائل ذلِكَ هو سُفيّان بن عَييْئّة رَاوِي الحَدِيْث عن سُلَيْمَانَ الأخوّلٍ عن 
سَعِيد بن جَبَيّر. 

وفي مُسْنّد الحُمَيْدِيٌ ومن طريقه أبو نُعَيّْم في المستخرج: قال سُفَيان: قال سَكَيْمَانَء 
أي: ابن أبي مُسْلِم: لا أدري أذكر سَعِيّد بن جبَيّر الثالئة فنسيتهاء أو سكت عنها. وهدًا هو 
الأرجح. 


5 و[ اس ل 
عدا حا متهكَممقَأريم اتجاة امس الكزرف لفقل 
ات ا 000 5 ام 0 فى ناه مره 
والشك من سَليّمَانَ الأخوّلء الذي رَوَى هذا الحَدِيث عن سَعِيّد بن جَبَيّر عن 
ابن عبار "©. 


؟- عن عُمَر بن الخَطَاب يتنه أنه سمع رَسُوْل الله يلة: لأُْرِجَنٌ اليَهُو 
والتّصَارَئ من جَزِيْرَة العَرّبء حت لا أَدَعَ إِلّا مسليا”". 


قال الدَّاوْدِيٌ: الثالثة: الوصية القّآنء وبه جزم ابن التَّيْن. 
وقال المُهَلَتْ :بل هو تجهيز جيش أَسَامَة .وقوه ابن بَطّالء بأن الصّحَابَة لا اختلفوا علئ 
بي بَكْر في تنفيذ جيش أَسَامَة مه قال لهم أبو بَكر: أن التَّبِيّ َك عهد بِذْلِكَ عند موته. 
وقال عيّاض: يحدمل أن تكون هي قوله: (ولا تتخذوا قبري وَنّناً)؛ فإخبا ثب: ثبتت في المُوّطَا 
مقرونة بالأمر بإخرّاج اليَهُؤد. 
تضال ليكول دوقع في يبط لس ما فوا الصلاة وما ملكت لمان 
2230 انظر: شنح ابرق رقم 7106 . وشروحه: اح بار جه سردا . وَعَمْدَ عمّْدَّة القاري 
© 0 لكَطَّب وطلتاك:: 
ِذَا اللفظ في: 
صَحِيْح مُسْلِم: 7١‏ كتاب الجهّاد والسَّيّره 1١‏ باب إِخرَّاج اليَهُوْد والنّصَارَىْ من 
جَزِيْرَة العَرّب» رقم 57 (17517). / المِنْهَاجٍ في شرح صَحِيْح ُسْلِم للنَوَّوِيَ ص7١1.‏ 
ومشند الإمَام أحمّدك رقم 5١١‏ ج١‏ ص9؟"5. 
قال الشّيْخ شعَيّْبٍ: إسناده ضصَحِيْح على شرط مُسْلِم. وحَرّجَهُ. 
ونحوه في: 
سند الإتام أَحْمَد: رقم 715 ج١‏ ص١4"‏ بلفظ: (... عن عَمّر قال: لَيِنْ عِشْتَ إن 
شاء الله لأ رجن اليَهُوْدَ والنّصَارَى من جَزِيْرَة العَرّب). 


قالا لشَّبْخ 5 شَعَيْبٍ: إسناده صَحِيْح على شرط مُسْلِم . وخر جة. 


حكم إقامة المُشْركيّن في جَزِيْرَةِ العَرَب ١5١‏ 


شؤل لله 6: عِفْتُ لأخْرينَ اليَْْة والنّصَار من جزِيرَة العرّبه حا لا أثد 5 
يهالم 

ال ايخ انيب [سناد م جح عل شرط تنيع ورج 
خبره أنه سم ال ليقول: لأَخْرٍ بن اليه والتصَارَئ من جزيرة اقرب حتوا لاأكر 
فيها إلا مسل)). 

قال الشَيْخ شْعَيْب: حَدِيْثْ صَحِيْح. وحَرّجَة. 

وسّئَن أبي دَاوٌد: كتاب الخَرَاجٍ والقَيْءه 18 باب إخرّاج الِيَهُوْد من جَزِيْرَة العَرّب» رقم 
0ج ص 550. 

قال الشيخ شَعَْب: إسناده صَحيْح: . وترّجَة. 4 ولفظة: (... .. أَخَيل 1 ادالشواتاسع 
اليد والتصارئ من حير العزب» قلا الك فيا لام ل)). 

- وبعده في: سنن أبي دَاوٌد: رقم 7١71‏ ج4 ص١51.‏ ولفظه: (... عن جَابر عن عَمَر؛ 
قال: قال رَسُوْل الله يك بمعناه. والأول أَنَمْ). 

قال الشَّيْحَ شعَيُْبٍ: إسناده صَحِيْح. وحَرَّجَةُ. 

وشئَن التَره :يوا الشير "ل باب ما جا في ارج الود والضارق من عزن 
َئنْعِفْثُ إن شاء الله لأخر بن ليهو ولتصَارَئ من جَزيْرة العرّب). 

قال الشّيْخ شْعَيْب: حَدِيْثْ مَ ك ضيح وحَحرّجَة. 

وبعده حَدِيث رقم ١199‏ ج" ص 47» قال التَرْمِذِيٌ: هذًا حَدِيْثْ حسن صَحِيْح. 


ولفظه: (... : يا أب الت نه سعع اير بن د ال يقول أَخبَرَنِي عُمَر بن الخَطَابِء 
أنه سمع رَسُوْل الله لله يك يقول: لأخر جَنَ اليَهوْدَ والنّصَارَئ من جَزِيرّة العَرّبٍ فلا أ دك فيها 


؟ ١5‏ 02 وكَممقاليَمّ استعاسّة المُسلم بالْكافر و القيّال 


017 7 27 4 شْْ 5 فى 0 1 ره 6 
كان آخرٌ ما عَهِدَ رَسُوْلَ الله يل أن قال: لا يترّك بِجَزِيْرَة العَرّب دِيْمَان". 


إلا مسل)). 

قال الشَّيْحَ شُعَيْب: حَدِيْثْ صَحِيّح كسالفه. وانظر تََخْرِيْجه فيه. 

والسّئّن الكَبْرَىئ للنّسَائِيّ: ٠‏ كتاب السّيّره 8/ إجلاء أهل الكتاب» رقم 875 جم 
صم ©.. ولفظه: (. .. عن عَمَرء قال: قال رَشُوْلُ الله يلِ: لخ رجن اليَوْدَ والنّصَارَئْ من 
جَزِيْرَة العَرّبء حتى لا يب يبقى فيها إلا مُسْلِمٌ). 

والذي بعده برقم 5 857 بمعناه. 

والشّتَن الكُبْرَى للبَِمَقِيَ ج4 ص7 »5٠‏ وفيه رواه مُسْلِم في الصّحِيْح . ولفظه: 0 
جابر 7 يَليدْعنْهُ أن عَمّر بن الخَطَاب و يَوتَدْعَنهُ قال: قال رَصُوْلُ الله يكله: لَيِنْ عِشْتُ لخر 
ليهو والمّصَارَ من جَزيرَة العَرّب حتين لا أترك فيها إلا مسل). 

- ومُنْتَقَىْ الأخبّار - نَيْل الأَوْطّار: 00 كتاب الجهّاد والسّيّره 5١‏ باب منع أهل الذَّمّة 
من سُكْنَىْ الحجّاز» رقم ؟/ 7077 ص1585.» وفيه: رواه أَحْمّدء ومُسْلِمء وَالتَرْمِذِيٌ 
وصححه. 

)١(‏ حَيِيْث عَائِسَةَ صَعَإيَدْعتهَا. في: 

مُسْتّد الإمّام أَحْمّد: رقم 77767 ج47 ص ١/ا.‏ 

قالا لشَّيْخْ شع سعيبا : 7 صَحِيح لغيره. وخر جَة. 

وني مُوَطَّأ الإمام مَالِك: كتاب الجَامِع» ما جاء في إجلاء اليَهُوْد من المَدِيْئّة: (... عن 
مَالِك عن إِسْمَاعِيْل بن أبي حَكِيْم» أنه سمع عَمَرٌ بن عَبّد العَزيْز يقول: كان من آخر ما تكلم 
به وَسُؤْلٌ الله يكِ أن قال: قَائَلَ الله اليَهُوْدَ والنصَارَى انّخَذُوا قبور أنبيائهم مساجد لا يَبْقَيَنَ 
دَيْئَان بأرذ ض العَرّب. 

وعن مَالِك عن ابن شِهّاب: أن رَسُوْل الله يَلِةِ قال: لا يَجْتَمِعٌ ديْنَان في جَزِيرّة العَرّب. 


قال مَالِك: قال ابن شِهًّابء فَمَحَصّ عن ذَلِكَ عُمَرُ بن الخَطَّابء حت أتاه الثلجُ 


حكم إقامة المُشْركيّن في جَزِيْرَةِ العَرَب ١01‏ 


- عن أب عَبَيْدَةَ بن الجَرّاح وَدَلَدَدعَنَهُ قال: 
آخرٌ ما تكلم به المي كللة: (أَخرِجُوايَهُوْد أهل الحِجّاز وأهلٍ نَجْرَان من جَزِيرَة 


واليقين» أن رَسُوْل الله وَل قال: لا يَجْتَمِعٌ دِيْئان في جَزِيْرَة العَرَب. / تَنْوِيْر الحَوَالِك ج" 
ص88. والمُنْتَقَىْ للبتاجيّ ج/ا ص .١155‏ 
وأَحَادِيْث المُوَطأ الثلاثة في: السّئَن الكَبْرَى للبَيْهَقِيَ: كتاب الجزْيّة. باب لا يسكن 
أرض الحِجَازِ مُشْرِكُ جه ص8١‏ 7. 

لل ل ام ساسم عن تم و 0 

وانظر: الدرَايّة ج ؟ ص 55١‏ تقلا عن المَوّطاء و ص١٠1١.‏ وسُبل السّلام ج4 ص .1١‏ 

وني سنن أبي دَاوٌد: كتاب الْخَرَاج والمَيْءء ١8‏ باب إخرّاج اليَهُؤْد من جَزِيْرَة العَرّب» 
٠. 0‏ هه 38 5 نواه ل سسسلاس ىس 
رقم 70737 ج4 ص١55.‏ ولفظه: (عن ابن عَبّاسء قال: قال رَسُّوَل الله يَكِ: لا تكون قِبَلتَانٍ 
في بَلَدِ وَاحِدِ). 

قال الشَّيْخ شُعَيْبٍ: إسناده ضعيف. وهو في مُسْنَّد أَحْمّد رقم 1949. 

وحَدِيْث ابن عَبِّاس هذًا رواه البَِهَقَِيْ في سَُنِهِ: كتاب الجزيّة ج9 ص8١7‏ بلفظ: (لا 
يكون قِبْلَتَانٍ في بَكْدِ وَاحِدٍِ). 

رص ١‏ ا م 3 03 2 سه مي الى يلوم لاع سا اه 

ورَوَى البَيهْقِي ايضا بعده من طريق أب كدينة بلفظ: (لا يجتمع قبلتانٍ في جَزِيرَة 
العرّب). 

وفي سن التَّرْمِذِيٌَ: أبواب الزكاة» ١١‏ باب ما جاء ليس على المُسْلِمِيْن جِرْيّة رقم 
8 ج١7‏ ص 17١‏ بلفظ: (عن ابن عَبَّاسء قال: قال رَسُؤْل الله يَلِكِ: لا َضْلْحٌ قِبْلَنَانِ في 
أرض وَاحِدَةِ وليس على المُسْلِوِيْن جزيّة). 

قال الشيْخ شُعَيُب: إسناده ضعيف. وهو في مُسْنَّد أَحْمّد رقم 1959. 

وفي مُسْنَّد الإمَام أ حَُمّد: رقم ١959‏ ج” ص8١‏ : بلفظ: (عن ابن عَيِّاسء قال: قال 
سواه ل يساس ام فير 7 7 00 ١‏ هه 
رَسُوَل الله وَكِْه: لا تَصَلْحٌ قِبْلِتَانٍ في أرض» وليس على مُسْلِم جزيّة). 


5 5ه ##اله 8 5 0 ني سنر 
قال الشيخ شعيب: إسناده ضعيف. وخرجه. 


١‏ حا فتهكَممُقاريّم يتاه المسلي الكثر ز لقال 
العَرّبء واعلّموا أن شِرَّارَ الناس الذين انََخَذُوا قبورَ أنبيائهم مساجد)”". 

- عن ابن عُمَر: أن عُمَر بن الخَطَاب مها أَجْلَى اليَهُوْدَ والنصَارَئْ من 
أرض الحِجّاز. وكان رَسُوْلٌ | لله يل لما ظَهَرَ علئ حَيْبَرَِ أراد إِخرَّاجَ اليَهُوْدِ منهاء 
وكانت الأرض حبن ظهر عليها لله ولرّسُؤله يلِةٍ وللمُسْلمِيْنَ وأراد إخرّاج اليَهُوْد 
منهاء فسألت اليَهُوْدُ رَسُوْلَ الله يكل لِيقَرَهُم بها أن يَكْمُوًا عَمَلَهَاء وهم نصفُ الثمر. 


فقال لهم رَسُوْلٌ | الله علد يِ: نُقَرّكُم بها علئ ذلِكٌ ما شِكْنَاء فَقَرُوا بها حتئ أجلاهم 


مُسْنّد الإمَام أَحْمَّد: رقم 1591١‏ ج” ص١؟5.‏ 


قال الشّيْخ شعَيّبٍ: إسناده صَحِيّح . وخر جَة. 
ومُسْئّد الإمَام أَحْمَّد في: ج77 ص 7١7"‏ رقم ١195‏ بلفظ: (. 


خرٍجوايَهُوْةَ الحجَاز من 
جَزْيْرَة العَرّبء واعلّموا أن شِرَارَ الناس الذين يتخذون القبورَ مساجد). 

قال الشّيْخْ شعَيْبٍ: إسناده صَحِيْح. وحَرَّجَةُ. 

ومُسْئّد الإمّام أَحْمّد في: ج” ص1؟7 رقم 1544 بلفظ: (... أَخرِجُوا يَهُوْد أهل 
الحِجَانِ وأهل نَجْرَانَ من جَزِيْرّة العَرّب). 

قال الشَّيْخْ شُعَيْب: صَجِيْح. وحَرّجَهُ. 

والسَّئّن الكُبْرَى للبَيْهَقَي: كتاب الجزْيّة ج9 ص8 7٠١‏ بلفظ: (... عن أب عَبَيْدَة بن 
الجرّاح 2 2 يَعَاسَدْعَنَةُ قال: آخرٌ ما تكلم به رَسُوْلُ الله وله: قال: أَخْرِجُوا يَهُوْه الحِجَاذٍ وأهل 
نَجْرَانَ من جَزيرَة العرّبء واعلّموا أن قن الناس الذين اتخذوا قبورهم مساجد). 

وني مُق الأَبَار ويْل الأْطار: 5٠‏ كتاب الجهّاد والسيّ ١١‏ باب منع أهل الذّمة 


من سكين الحجّاز ص ١١545‏ : (رواه مد والبَيِهَقِيْ وهو في مُسَنَد مُسَدده وفي مُسْتد 
الحَمَيْدِي أي ا 


سر 


يدي أيضا). 


حكم إقامة المُشْركيّن في جَزِيْرَةِ العَرَب 6" ١‏ 


هر سر زمر َ 68 سوسس 
عمّرٌ إلى تَيِماءَ وأريحاء”". 


230 حَدِيْتْ أن عُمَر بن الطاب م 2 بتاتاعنة أَجْلَىْ الِيَهُؤْد والنصَارَئْ من أرض الحجاز. .. إلخ: 
بذ الفط قا ل 


م 
ض أقِرٌّكَ ما 
ولف مقارن في 
صَجِيْح البُخَارِيٌ: /01 كتاب فرض الخمس» ١4‏ باب ما كان النَبِْ يله يعطي المُوَلْفَة 
وشَرْح السّنْة لبَعْوي: باب إخخرّاج اليَهُؤْد والنْصَارَى من جَزِيْرَة العَرّبء رقم الحَدِيْتْ 
/10 ج7 ص0,8 7١‏ مُتَّفَق عليه. 
والسّتّن الكُبْرَىئ للبيهقئ: كتاب الجزيّة ج94 ص7 25١‏ وقال: رواه البَحَارِيٌ فق 
الصجيح عن أي الالستت قد بن انام 


.71778 


وقوله: (وكانت الأرض لا ظهر عليها لليَهَوٌد وللرَّسُوْل وللمُسْلِمِيْن) في الحَدِيْتْ 
7 5. 


جمع بين هاتين الروايتين بما يأتي: 

أن تحمل الرّوَايّة الأْلّئ عل ا حال التي آل إليها الأمر بعد الصلح. 

والرّوَايّة الثانية علي الحال التتى كانت قبله. وَذْلِكٌ: 

أن حَيْبَر فْتِحَ بعضها صُلْحأَ وبعضها عَنْوَة فالذي فَتِحٌ عَنْوَةَ كان جميعه لله ولرَسُؤْله 
وللمُسْلِمِيْنء والذي فْتِحَ صَلحاً كان لليَهُوده ثم صار للمُسْلِوِيّن بعقد الصلح. 

وقوله: (قَرُوا) بفتح القاف. أي: سكنوا. 

نَيْمَاء وأرِيْحَاء: موضعان مشهوران بقرب بلاد طيّىء على البخر» في أول طريق الشَّام 
من المَدِيْنَة. / فَنْح الاي جه ص15. وانظر: ج" ص 00؟. 


١‏ أَحَاثُ وِيَمْمقاَم انيجات امس بلكثر لتقل 

ورَوَى أبو دَاوٌد في سُئّنهء عن أَشْهَبٍ بن عَبْد العَريْزِ قال: قال مَالِك: عُمَر أَجْلَى 
أهل تَجْرَانَ ولميَجُل من تَيْمَاء لأنها ليست من يلاد العَرَب. 

28 . ١ع‎ . 8 

فأما الوادي فإني أرَى إنما لم يَجْل مَنْ فيها من اليَهودء أنهم لم يَرَوْهَا من أرض 
العَدّى2. 


ورَوَى أبو دَاوَد في سنّنه» عن ابن وَهبء قال: قال مَالك: قد 


مه 


رع ه ساب ه 


يهود نَجْرَانَ وفدك”". 


*“- أَجَلَىْ أبو بكر قوماًء فلحقوا ِحَيْبرا"» وم يتفرغ لذَلِكَه فأجلاهم عُمَر 
ونه من الحباز» وكانوا كما قيل أَرْبَعِيْن , ٠‏ لفكي فلحق بعضهم بالشّام وبعضهم 


سن أبي دَاوْد: أول كتاب الْخَرَاجٍ والفَيّْءء ١8‏ باب إخخرّاج اليَهُوْ من جَزِيْرَة العَرّب» رقم 
قال الشَّيْخْ شعَيْب: رجّاله يِقَاتء لكنه مُرْسَل. وخرّجَةُ. 
والسَئن الكَبْرَى للبَيِهقِيَ: كتاب الجزيّة ج9 ص59 .7١‏ 
(؟) سنن أبي دَاوْد: أول كتاب الْخَرَاجٍ والفَيّْءء ١8‏ باب إخخرّاج اليَهُوْ من جَزِيرَة العَرّب» رقم 
والمُوَطّأ - المُنْتَقَى للبَاجىٌ ج/ ص .١50‏ 
سبل السّلّام ج؛ ص١1.‏ 
() أئّر: أجل أبو بكر قوماء فلحقوا بِخَيْبّر. في: 
ال الرَّخَار الجاع لمَذَاهِبٍ الأنْصَارج” ص 5550. 
وئَيْل الأؤطار: ٠‏ كتاب الجهّاد والسّيّره ١‏ باب منع أهل الدَمّة من سُكْتَ الحجّاز 
() عمْدَة القَارِي ج5١‏ ص199. وإزْمَاد السَّارِي جه ص159. والوّسِيْط للعَرَالِيٌ ج/ 


حكم إقامة المُشْرِكيْن في جَزِيْرَة العَرب /1 ١1‏ 
بالكؤقَة90©. 

ا- عن عَلِيّ قال: قال رَسُوْل الله يله يا عَلِيٌَ إن أنتَ وَلِيْتَ الأمرّ بعدي. 
فأخرخ أهلّ تَجْرَانَ من جِيْرَة العَرّب7" 

© والنَّاظِر في ذه الأَحَادِيْثْ يجد أن: 

ظاهر حَدِيْث ابن عَبَّاس: (أخرجوا المُشْرِكِيّن من جَزِيْرَة العَرّب)» يفيد إخرّاج 
كل مُشْرِك من جَزِيْرّة العَرّبء سواء كان يَهُوْدِيا أو َضْرَانِياً أو مَجُوْسِيَاً. 


ويؤيده حديْث عائشّة: (لا يترك ب بِجَزِيْرَة العَرّب دِيْنَان). 

بيد أَيْضاً وجوب إَِْرَاج الوثنيين وأتباع الديانات الأخرَى. 

وحَدِيْث عُمَر بن الخَطَاب يفيد وجوب إخرّاج البَهُؤْد والتصَارَى. 

وحَدِيْث أبي مُبَيْدَة بن الجرّاح يفيد إخْرَاج اليمُوْه وأهل تَجْرَان. 

وحَدِيْث عَلِيّ يفيد إخرّاج أهل نَجْرَّان من جَزِيْرَة العَرّب. 

والحَدِيُث الذي اقتصر على الأمر بإخرّاج اليَهُوْد لا يناني الأمر العام لما تقرر في 
علم الأصُوْل: أن التنصيص على بعض أفراد العام لا ايكون خصصاً للعام المُصَرّح به 
0 البخر الرّتَار الجايع مدَاهِب الأصَارج” ص 450 . 


وتَيْل الأؤطار: 5٠‏ كتاب الجهّاد والسّيّره 7١‏ باب منع أهل الذَّمّة من سُكْنَىْ الحجّاز 
ص ١١87‏ تقلا عن البَخْر. 


والعَزِيز ج١١‏ ص514. 
0) حَدِيْث: ياعَلِيٌ» إنْ أنتَ وَلِيْتَ الأمرّ... إلخ. في: 


مُسْنَد الإمَام أْحمّد: رقم 551١‏ ج؟ ص45. 


5 3ه #ا سه 8 8 ٠.‏ 5 3 سابر 
قال الشيخ شعيب: إسناده ضعيف جذا. وخرحة. 


ير . قر سه سمه و 5 
١6‏ أنحاث نقيت مقارضة اميتاةالمنلمبالكنرو لقتال 


_ 


في لفظ آخرة". 


هل اليَمَن مُرَادَة بِأْحَادِيّث الا خرّاج؟ 


اختلف الفْقَهَاء في اليَمَنِء هل تكون مُرَادَة بأَحَادِيْت إِخرَاج المُشْرِكِيْن من 
جَزِيرَة العَرّب؟ علئ قولين: 
القول الأول: اليّمَن مُرَادَة بتلك الْأَحَادِيْتْ. فلا يجوز إِبْقَاء المُشْركيْن مها. 


ره 
ع 


وهو قول الإمَام مَالِك"» وأَئِمّة الرَيْدِيّة" والصَّنْعَانِيَ”؟» وَالشُْوَكَانِنَ© 


و لإمَامية”2. 


بدليل: 
الأَحَادِيْث المتقدمة التي تنص على وجوب إخرّاج المُشْرِكِيْن من جَزِيْرَّة العَرّبء 
واليّمّن من جَزِيرَة العَرَب. 


() انظر: كَيْل الأَوْطَار: 5٠‏ كتاب الجهّاد والسّيّره ١‏ باب منع أهل الذَّمّة من سكْنَيْ الحجّاز 
رقم 8076-0701 ص1555. 

0) مُختّصر سَيِّدِي خَلِيْل وشروحه: التَّاج وَالإكُلِيْل ج7١‏ ص45 :. ومَوَاهب الجَلِيْل ج؛ 
ص .5١‏ وشرح الْخَرَشِيّ ج7 ص .١55‏ والشَّرْح الكَبيْر للدَّرْديْر ج؟ ص١ .75١‏ وجَوّاهِر 
الإِكُلِيْل ج١‏ ص7717. 

(0) 2 رسَالّة (التَدْبيْه على ما وجب من إِخرّاج اليَهُوْد من جَزِيْرَة العرّب) لصارم الدَيْن إبْرَاهِيُم بن 
عبد القَادِر الكَوْكبَانِيَ منشورة في مَجَلَة (المورد) العِرّاقِيّة: المجلد الثالثء العدد الرابع» سنة 
4 ص 19. 

(5) سبل السَّلَام ج؛ ص؟5. 

() كيْل الأَؤْطار: 50 كتاب الجهّاد والسَّيّره ١‏ باب منع أهل الدَّمّة من سكُنَىْ الججاز 
ص1545. 

(5) شرائع الإشلام للمحقق الحِلَّيّ ج١‏ ص50١.‏ 


حكم إقامة المُشْركيْن في جَزْيرَة العَرَب 4 ١‏ 
القول الثاني: اليّمَن ليست مُرَادَة بأَحَادِيْت إخرّاج المُشْرِكِيْن من جَزِيْرَة العَرّبء 
فلا مَانِع من بَقَاء المُشْرِكِين بها. 
وهو قول الإمَام الشَّافِعِنَ", وبعض الريْدية29 والهادَويّة وَالجَمهُوْر © 


0010 إِرْشَاد السَّارِي جه ص 217١‏ وفيه رأي الشَافِعِيّ: 
(لا يمنع - الكافر - من الإقامة باليّمَنء لأنه لبس من الحِجّازء وإن كان من جَزِيْرَة 
العَرّب. 
لأن عْمَر أَجُلَىْ أهل الذَّمَّة من الحِجّازء وأَقَرّهُم في ما عداه من اليّمّنء ولم يخرجهم هوء 
ولا أحد من الخْلَفَاء منه. 
وإنا أخرج أهل نَجْرَان من جَزِيرَة العَرَب» وليست من الحجاز» لنقضهم العهد بأكلهم 
الربا المشروط عليهم تركه). 
وفي السّئن الكُبْرَى للبَبْمَقِيَ : كتاب الجزْيّة ج49 ص 9 :7١‏ (قال الشَّافِعِيٌ: ول أعلم أحد 
أَخْلَىْ من أهل الذّمّة من اليّمَنَء وقد كانت بها ْمّة» وليست اليّمّن بحجَازء فلا يجليهم أحد 
من اليّمَنْء ولا بأس أن يصالحهم على مقامهم باليّمَن). 
وانظر: تُحْمَة المُحْتَاحٍ ج9 ص١58.‏ ومُعْنِي المُحْتَاجٍ ج؛: ص5 .١‏ والبَّيّان ج7١‏ 
ص 584. وَالعَزِيّز ج١١‏ ص517. 
00( ِسَالّة (بَقَاء اليَهُوْدِ في أرض اليّمَن) للقاضِي شرف الدَيْن الحْسَيْن بن مُحَمّد المَعْرِبِيَ 
مَجَلة (المورد) العرَاقِيّة» المجلد الثالث؛ العدد الرابع» سنة ١91/5‏ ص184. 


ا 


وهو قول ذكره المَهْدِيٌ في الغيث ناقلاً عن الشَّفَاء للأَمِيْر خُسَيْن. / ثيْل الأَوْطّار: 50 
كتاب الجهّاد والسّيّره ”١‏ باب منع أهل الدَّمّة من شَكْنَىْ الحجّاز ص15417. 
(20) شب السَّلّامج4 ص١1‏ وفيه: (الشَّافِعِيٌ والهَادَويَّة خصوا ذْلِكٌ بالججاز). 
وني الدَّرَارِي المُضِيّة للشّوْكَانِيَ ج١‏ ص1949: (ذهبت الهَادَوِيّة إل أنه يجوز الإذن 
للمُشْرِكِيّن بسكون جَزِيرَة العَرّب لمصلحة المُسْلِمِيّن). 
(5) قَتْح البّاري ج” ص١7١.‏ 


١ 0‏ 02 وِهكَمْمقايَ2ٌ استعاسّة المُسلم بالْكافر و القيّال 


-١‏ أن النَبِيّ يل لما قال: (أخرجُوهّم من جَزِيْرَة العَرّب)»؛ ثم قال: (أخرِجُوهُم 
من الججاز)» عرفنا أن مقصوده بِجَزِيْرّة العَرّب الحِجّاز فقط» ولا محصص للحِجّاز 
عن سائر البلاد إلا برعاية أن المصلحة في ِحرَاجهم منه أقوئ؛ فوجب مراعاة المصلحة 


000 


إذا كانت في تَقَرِيْرهم أقوئ منها في إخرّاجهم 


بالك وعا .1 عدوي اذه لاس ا 0 
فالآمر في حَدِيث ابي عبيدة هو بإخرّاجهم من الحجازء وهو بعض مَسَمَى جَزِيرَة 


العَرّب*". 
و 
ع 
واجيب: 


س١‎ 5 

بأنا بعض مسميا لايعارض ا بذْلِك ا 

ٍ كم على بعض ياتها بحكم يعارض اتكم عليها كلها بذ لحكمء 
كا قرر في الأصول: إن الحكم على بعض أفراد العام لا تخصص العامء وهذا نظيره. 

وليست جَزِيْرَة العَرّب من ألفاظ العمومء كا وَهَمَّ فيه جمَاعَة من العُلَّمَّاء. وغَايَة 
ما أفاده حَدِيْث أبي عبَيْدَة زِيَادَة التأكيد في إخرّاجهم من الحجاز» لأنه دخل إخرّاجهم 
من الحجّاز تحت الأمر بإخرّاجهم من جَزِيْرَة الْعَرَب. 

ثم أفرد بالأمر زيّادَة تأكيد. لا أنه تخصيص أو نسخ. 

كيف وقد كان آخرٌ كلامه يلل (أخرجُوا المُشركيّن من جَزِيْرَة العَرّب) و(لا 
يَبْقَيّنَ دِيْئَان بأرض العَرّب)”". 
4 تَيْل الأَوْطّار: 5٠‏ كتاب الجهّاد والسّيِّرِ 5١‏ باب منع أهل الذّمّة من سُكْنَْ الججاز 

ص ١١557‏ عن المَهْدِيٌ في الغيث ناقلاً عن الشَّفَاء للأَمِيْر خُسَيّْن. 


فيه سبل السَّلّام ج64 ص ١١‏ . 
9) سبل السَّلَام ج: ص؟5. 


وانظر: يل الأؤطار: اه كتاب الجواد ولتي اباب منع أدل ا من شك 


حكم إقامة المُشْرِكيْن في جَزِيْرَة العَرب ١/١‏ 

ثم إن حمل جَزِيْرَة العَرّب على الحِجّاز وإن صح مجازاًء من إطلاق اسم الكل علئ 
البتعض. فهو معارض بالقلبء وهو أن يقال: المُرّاد بالحجاز جَزِيْرَة العَرَب مجازاء من 
إطلاق اسم الجزء ء علىئ الكل فتَرْجيْح أحد المَجَارَيْن مفتقر إلىئ دليل» ولا دليل إلّاما 
ادعي من فهم أحد المَجَارَيْن. 

ثم إن الحَدِيْت الذي فيه الأمر بالإخرّاج من الحجّاز فيه الأمر بإخرّاج أهل 
تَجِرَانَء ىا في حَدِيثْ أبي عبَيْدَة بن الجَرّاحء وليست تَجْرَانَ من الحجازء فلو كان 
لفظ الحجّاز خصصاً للفظ جَزِيْرَة العَرّب علا انفراده» أو دالا على أن المُرَّاد بجَزِيوَة 
العَرّب الحِبجّاز فقطء لكان في ذْلِكَ إهمال لبعض الحَدِيْتث وإِعْمّال لبعضء وأنه 
باطل227. 

؟- قال الشَّافِعِيَ: ولا أعلم أحداً أَجْلَىْ أحداً من أهل الذَّمّة من اليّمَنْء وقد 
كانت بها ذِمَّة» وليس اليّمّن بحجّازء فلا يَجْلِيّهم أحد من اليّمَنء ولا بأس أن يصالحهم 
على مقامهم باليّمَن'". 

حمر أَجْلَىْ أهل الذَّمّة من الحجّازء وأََرّهُم في ما عداهُ من اليّمَنء ولم يخرجهم 
هو ولا أحد من الخْلَمَاء منه3© 


ع 8 
واجيب: 


بأن ترك إجلائهم ليس بدليل» لأن أعذار من ترك ذَلِكَ كثيرة» وقد ترك أبو بَكُر 
ويَسَدَعَنَهُ إجلاء أهل الحجاز مع الاتفاق على وجوب إجلائهم. لشغله يجهاد أهل 


التَمَارج ؛ ص 0175 1. ومُّعْنِي المُحْتَاج ج؛ ص .١‏ 

200 تَيْل الأؤطّار: لمك كتاب الجهّاد والسّيّره ”١‏ باب منع أهل الدَّمّة من سُكْنَىْ الحجّاز 
ص1557١.‏ 

0) سبل السَّلّام ج؛ ص1؟5. والسّئَن الكَبْرَى للبَيْمَقِيٌ: كتاب الجزْيّة ج94 ص4١‏ 7. 


(9) إِرْشَاد السَّارِي جه ص١17.‏ 


ها أبحَاثْ وتيَمْمقَايَم_انياحه امل بلكب تقل 
الْوّدَّة. 

ول يكن ذَلِكَ دليلاً على أنهم لا يجلون» بل أجلاهم عْمَر وََْئَدعنَ0'". 

- إقرار النَبيّ يل اليَهُوْد في اليّمَن بقوله لمُعَاذ بن جَبّل: (حذ من كل حَالِمِ 
دِيْتَاراء أو عَذْلَهُ مَعَافِرِياً). 


و 
5 
واجيب: 


بأن هذًا كان قبل أمره يَلِةِ بإجلائهم, فإنه كان عند وفاته. كا تقده””". 


- من المحتمل أن حَدِيْتْ الأمر بالإخرّاج كان عند سكونهم بغير جزْيّة. 

و 

واجيب: 

*ى ع 027 1 سس | 22 و تر 5 0 

بآن الأمر بإخرّاجهم هو عند وفاته بيد والجزيّة فرضت في التاسعة من الهجرّة 
عند رول براءة. ذ فكيف يتم هذًا؟ 


ثم إن عَمَّر أَجْلَىْ أهل تَجْرَانَء وقد كان صا حهم النَبِيّ بلِةِ على مال وَاسع» كم| 


: 00006 
هو معروف؛ وهو جرية . 


بلاد الاشلام 4 حق الكقار: 
لَخْصّ الإِمَامٌ البَعَوِيٌ في تَمْسِيْر قوله تعالئ: # يَتَأَيهَا أذ ءَامَمْوَاإِتَمَا 


زه يرل 


م يرء 10 شع سير ؟ ساس لم مع ا ا ا 00 2 
لْمُتَرِوْت حي فلا يَفْرَبوأ لْمَمْجِدَ ألْكَرَامَ بَحَدَ عَامهم هسددًا 4 - التوبة: 18 


7 
٠. 
2 


)١‏ سبل السَّلَام ج؛ ص؟5. 

وتقدم أن أبا بكر أَجْلَنْ قوماً لحقوا بِحَيْبَره وذْلِكَ يفيد أنه لم يخرجهم كلهم: فلا تناني 
(0) سبل السَّلّام ج4 ص57. 
(9) سبل السّلام ج؟ ص57. 


حكم إقامة المُشْرِكيْن في جَزِيْرَة العَرب ايفن 
الأقوال في حق الكفارء فقال: 

جْمْلّة بلاد الإِسْلام في حق الكفار على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الْحَرّم. 

فلا يجوز لكافر أن يدخلها بحال» سواء كان ذْمِيَاً أولم يكن. 

لظاهر الآية: # لمأتي اموا | نَمَا الْمُتْرِكوت نس فلا يَقَرَبوأ لْمَسَجِدَ 
حرام بَعَدَ عَامهم ه- ذا #- التوبة 38. 

والمرَا بالمسجد الحرام: الحَرّمء كما قال تعال: ©« سْبْحَضَ أ لَِى أسرّى يسَبَِو للا 


تج التتبد لمر اكرول احير سَْيِرِالأقصًا #- الإسراء: »١‏ وإنما أسري به من بيت آَم 


هانى. 

وإذا جاء رَسُوٌلَ من دار الكفر إلى الإمَامء والإمّام في الحَرّمء فلا يجوز أن يأذن 
للرّسْؤْل في دخول الحَرّم؛ بل يخرج الإمَام إليه بنفسه. أو يبعث من يسمع رسالته خارج 
الْحَرّم. 

القسم الثاني من بلاد الإسْلام: الحباز. 

فيجوز للكافر دخوها بالإذن» ولكن لا يقيم بها أكثر من مُمَام المسافرء وهو ثلاثة 
أيام. 

فإن عُمَر وتإيَْعَنه لما أجلاهم أَجَلَ لمن يَقْدَم منهم تاجراً ثلاثاً. 

فإن مرض فيها وَاحِدٌ منهم جاز أن يُمَرَّضَ فبهاء وإن مات يدفن فيهاء ولا يجوز 
التمريض ولا الدفن في الحَرّم. 

القسم الثالث: سائر بلاد الإِسلام. 

يجوز للإمَام عقد الدّمّة مع أهل الكتاب ليقيموا فيها. 

ويجوز لأهل الحَرّب دخوها بالآمان» والإقامة فيها إلى انقضَاء مدة الأمان. 


:7و١‏ أَعيئا 


ولا يدخلون المساجد إلا بإذن مُسْلِهِ”". 

© لذْلِكَ: 

6+ 2 ُ 1: 6 3 0 سا 8 ساصى | ساسا ١‏ 

اختلف الفقهّاء في الذي يَمْبَع المُشركون من سكناه من جَرِيرَة الْعَرَب على 
أقوال» وهى: 


. ج قدو هه هسمه و 8 
فقهيةمقارض”س استعامة المشلم بالكَفِر القتّال 


-١‏ الحبجاز خاصة: وهو مَكَةَ والمَدِيْئََ واليّمَامَة وما والاهاء لا في ما سوئ 
ذلِكَ ما يطلق عليه جُزِيْرّة العَرّبء لاتفاق الجميع”” علي أن اليّمَنَ لا يمنعون منهاء مع 
أنها من جَمْلَّة جَزِيْرَة العَرّب. 

وهو مَذْمَب الجُمْهُور. 

؟- يجوز سكناهم مُطْلّقاً في جَزِيْرّة العَرّبٍ إلا المسجد. 


وهو قول الحََفِبّة. 
ا يجوز دخوهم الحَرّم للتجارة. 
وهو قول مَالِك. 


2 


4- لا يدخلون الحَرّم أضْادً إلا بإذن الإمَام لمصلحة المُسْلِمِيْن خاصة. 


() شَرْح السّنة للبَعَوِيَ: باب إنحرّاج اليَهُوْد والنصّارَئ من جَزِيْرَة العَرّبِء رقم الحَدِيتْ 
05 <(أخرجُوا المُشْرِكِيْنَ من جَزِيْرَة العَرّب) - مُتَمَق عليه ج؟ ص/01١٠68-1١7.‏ 
وهو في تَفْسِيّر امار ج١٠‏ ص77" عن البَعَويٌّ. وذكر أن تَفْسِيّر القول الأول قال به 
الشَّافِعِيٌ وَأَحْمّد ومّالِك. 
8 م 03000 رم اس 2 و 
وقال أيضا: نقله عن البَغوِي» الخازن ببعض تصرف وبغير عزو. 
وانظر: روح المَعَانِي ج١٠‏ ص /الا. 
(؟) تقدم الخلاف في اليَمَن آيْفاً. 


حكم إقامة المُشْركيّن في جَرِيْرَةِ العَرَب 7 ١‏ 


آم ا 


هلد 


لكا 


وهو قول الشَّافِعِيّ 
وتفصيل هذه الأقوال فيا يأتي: 


الحكتفنّة: 


مررودم 


أجاز أبو حَنِيْمَة دخول المُشركِيّن المسجد الحرام. بدليل: 

أنه بل أنزل وَفِدَ تَقِيْف في مسجده. وهم كفار. 

أما الآية: #إِنَمَا الْمُتَرِووْتَ ححَسُ قلا قلا يَقَرَوَأ أَلْمَسْحِدَ حرام بَعَدَ عامهم 
أ 4- التوبة: 46": فإنها محمولة عليئ منعهم أن يدخلوه مستولين عليه؛ ومستعلين 


على أهل الإشلامء من حيث التدذبير والقيام بعمّارَة المسجد» فان قبل قبل المح كانت 
الولَايّة والاسْتِعْلَاء لهم» ول يبق ذْلِكَ لهم بعد المَنْس0". 


)001 فَنْح البَارِي لابن حَجّر: 51 كتاب الجهّاد والسّيّره 1177 باب هل يُسْتَشْمَعٌ إلى أهل | الذَمّة 


000 


الْحَدِيْث رقم 7007 ج” ص١171.‏ 
وتَيْل الأَوْطّار: 50 كتاب الجهّاد والسّيّ باب منع أهل الم من شَكْنَىْ الحجَازء 
رقم "51/١‏ ص174172-1745 تقلا عن قَنْح الباري. وفيه أدِلّة الجْمْهُوْر ومناقشاتها. 
وكذْلِكَ في: سبل السام ج؟ ص7". 
عَمْدَّة القَاري ج4١‏ ص٠٠"‏ وَإِرْشَاد السَّارِي جه ص١17.‏ 
وحَدِيْث: أنه يل أنزل وَفَدَ َّقِيْف في مسجده. وهم كفار. في: 
سنن أبي دَاوٌد: أول كتاب الخَرَاج والقَىْء 75 باب ما جاء في خبر الطّائِف» رقم 6:75 
اج ص١17.‏ 


هه 


قال الشَّيْحَ شُعَيْب: صَجِيّح لغيره. وحَرَّجَةُ. 
والأشْبَاه والتّظَائِر لابن نُجَيْم: كام الذَمّيّ ص 2770 وفيه: (لا يتوقف جواز 
دخوله - أي: الدمّىٌ - على إذن مُسْلِم عندناء ولو كان المسجد الحرام). 


١‏ محارت 3 مالم استعامتةالمشلمبالكفرف لقال 

فصرف المنع عن دخول الحَرّم إلى المنع من الحج والعَمْرّة. 

ويؤيده قوله تعالئ: مبَمَدَ عَامِهِمَ ككددًا 4 - التوبة: 14 فإن تَقْيِبْد النهي بِذْلِكَ 
يَدُلّ علئ اختصاص ال منهي عنه بوقت من أوقات العام. 
1 أي: لا يحجوا ولا يعتمروا بعد حج عامهم هذَّاء وهو عام تسعة من الهِجْرّة. حين 
مر أبو كر وَيَعَْتَدعََهُ علئ ا موسم. 

ويَدُلٌ عليه نداء عَلِيَ دعن يوم نادئ ببراءة ألا لا يحج بعد عامنا هدًا مُشْرِك. 

فالإمَام الأعظم أبو حَتِيْفَة يقول بالمنع عن الحج والغّمْرّة: ويحمل النهي عليه ولا 
يمنعون من دخول المسجد الحرام وسائر المساجد عنده'"". 

ونقل الشَّاشِيٌّ 

أن أبا حَنِيْمَة قال: يجوز للمُشْرِكِيْن أن يدخلوا الحَرّمء ويقيموا فيه مقام المسافر» 
ولا يستوطنوه. 

ويجوز أَيْضاًهم عنده دخول الكَحْبّة". 

وذكر ابن حَجَر: 

أن الحَتَفيّة قالوا بجواز سُكْنَ المُشْرِكِيْن جِيْرَة العرّب مُطْلّقا إِلّا المسجدا". 

لكِن هدًا خلاف ظاهر عبارة الكَاسَانِيٌ فقيه الحَنَفيّة حين قال: 

يمنع المُشْرِكُوْن أن يتخذوا أرض العَرّبٍ مسكناً ووطناً. كذا ذكره مُحَمَّد تفضيلاً 

لأرض العرّبٍ علئ غيرهاء وتطهيراً لها عن الدَئْن الباطلء قال عليه الصلاة والسَآام: 


للك روح المَعَانِي ج١٠‏ ص 17/,. 
إف4 5 0 


حكم إقامة المُشْركيّن في جَزِيْرَةِ العَرَب و١‏ 
(لا يجتمع دِيْئَان في جَزِيْرَة العَرّب)0©. 

إلا إذا كان الكَاسَانِيَ يريد ببدًَا الاتخاذ الإقامة الدائمة» وعندئذ يجوز لهم أن يقيموا 

ومبِذًا ت تتفق معاني العبارات المذكورة عن مَذْهَبٍ الحََفِيّة. 

المَالِكيّة: 

وقال مَالك: 

.ولا أبس ول اساي د كلاق شراط 
عُمر بن الخَطَّب العثر أونصف العشر ‏ 

قال مَالِك: في اليَهُوْد والتصَارَئ والمَجُؤْس إذا قدموا المَدِيْئَ أيضرب لهم 
أجل ؟ 
ضرب هم ذْلِكٌ عْمَّر بن الخَطَاب وََإْيَعئ 

وهدًا الإجلاء إنما هو من جَزِيْرَة العَرَبِء سواء وجد منهم غدر أو لم يوجد”". 
)01 بَدَائع الصَّنَائِع للكَاسَانِيَ : كتاب السّيّر ج/ا ص5١١.‏ 
(0) المُنْتَقَى : شرح المُوَطَّأ للبّاجيٌ ج/اص 145-159. 

ونقل خلاصته عنه في: التّاجٍ والإكُلِيْل ج؟ ص "5غ . 


٠. 22 +‏ 2ه © س0 2؟ 3 2 سس م 7 را 0 
وانظر: تَفسِيّر القَرْطبيٌ: تَفسِيّر الآية: #إِنّمَا الْمتَروت م تحن © - التوبة: 258 ج١‏ 


.١1155١ ص‎ 


يمن أعحَاثُ وَتكَممقَاريَمٌ اتيناحة المسل كبر ف لقال 

قال القَرْطبِيّ المُحَدِّثْ في شرح حَدِيْث يَمَامَةَ في كتاب الجهّاد من مُسْلِم: ومنع 
مَالك مها ألَهُ دخولٌ الكفار جميع المساجد والحَرّم. وهوقول عمّر بن عَبّْد العَزْيز 
وَقَتَادَة والمَرّنِت27. 

وقال ابن عَرَفَة: لا يُقَرّ كافر» ولو بجرْيّة في جَزِيْرّة العَرّب (وهي: مَكَّة والمَدِيْنّة 
واليّمَن)» لإجلاء عمّر منها كل كافر”" 

وقال الحَرَشِيّ: وأما جَزِيْرَّة العَرّب) وهي مَكَّة والمَدِيْئَة واليّمَّن» فلا يجوز لهم 
سكناهاء لكن يجوز لحم أن يمروا بِجَزِيْرَة العَرّبِ إذا كانوا مسافرين» ولا يمنعون من 
ذلِكَء لدخوهم أيام عُمَره بجلبهم الطعام من الشّام إلى المَدِيْنَّةَه وضرب هم عُمَر 
ثلاثة أيام يستوفون وينظرون في حوائجهم. 

ومُقَتَضَىْ كلامهم أهم لا يمكّنون من الإقامة المذكورة لغير مصلحة. 

وفلاهره انهم اللرور ولو لغير مصلحة. 

وفي عبارة خليّل خليل: (ولهم الاجتياز): ليس المُرّاد بالاجتياز المرور فقطء بل 
اراد به ما قابل الشُكْتَْه فيشمل دخوهم مده الأماكن لتَجْرهِم وقضَاء حوائجهم 
ومصاحهم'". 


وفي مَوَاهِبٍ الجَلِيْل ج؛ ص 0١‏ إشارة إليه نَقْلاً عن لزي وابن عَرَقَة. 
وني قَنّْح التاري: 57 كتاب الجهّاد والسّيّر 1075 باب هل يُسْتَشْفَعٌ إلى أهل الدّمّة: رقم 
الحَدِيث 3١57‏ ج1 ص 17١‏ : (عن مَالِك: يجوز دخوهم الحَرّم للتجارة»). 
والمُرّاد بِجَزِيْرَة العَرَبٍ هنا: مَكَّة والمَدِيْئَة واليّمَنء كا تَقَدَّمَ. 
(9) مَوَاهِب المَجَليْل ج؛ ص١٠‏ "5. 
(0) التّاج وَالإِكْلِيْل ج؟ ص55 5. 
إفرة نض الخرضي على حلصم الاج ل ا 


حكم إقامة المُشْركيّن في جَزِيْرَةِ العَرَب ١/0‏ 
وقال القَرْطْبِيٌ المَالِكِيٌ المُمَسّر: فإذا جاءنا رَسُوْل منهم خرج الإمَام إلئ الجل» 


: 5 : ٍ 1 
ولو دخل مُشْرِك الحَرّم مستوراء ومات. نُبِشس قبره» وأخرجت عِظامه. فليس لهم 
الاستيطان ولا الاجتياز”©. 


ص 


الشَافْعِيَّة: 
وذهب الشَّافِعِيّة إل أنه: 

يملع كُُ كافر من استيطان الججّازء وهو مَكَّة والمَدِيْنَة واليَمَامَة وقْرَاهًا(". 
وقُرَامًا هي: الثلاثة: الطّائف. ووّجٌ» لمَكّة وحَيْبّ للمَدِيْئة. 

© واختلفوا في حكم الإقامة في طرق الحِجّاز الممتدة بين هَذْهٍ البلاد التي لم تجر 


اج؟ ص١ .5١‏ وجَواهِر الإكليّل ج١‏ ص777. 
2١‏ تَفْسِيْر القَرْطّبيّ: تَفْسِيْر الآبة: [إِتّما ألْمُفْركوْت يحسىُ 4 - التوبة: 278 ج١‏ ص١57١.‏ 
2 آنه مه ممه : 2 
20 منهاج الطالبين وعليه: تخفة المختاج ج01 ص١588.‏ ومُعْنِي المختاج ج64 ص 6غ .١‏ 
ونْهَايَّة المُخْتَاجٍ ج48 ص 850. 
والمُهَذَّبِ ج؟ ص .١0‏ والبَيّان ج١١‏ ص71940-184. 
والدليل في هذه المصادر المتقدمة هو الأحَادِيْث الثلاثة التى تقدمت. 
والعَزِيز ج١١‏ ص017. وشرح المَنهّج - حَاشِيّة الْجَمّل جه ص ١5‏ 1. وجليّة العلمّاء 
اج/اص717. 
وفي إِرْشَاد السَّارِي جه ص١1‏ : استدل الشَافِعِيَ وغيره من العُلَّمَاء بِحَدِيْث (أخرِجُوا 
المُشْرِكِيْن من جَزِيْرَة العرّب) على منع إقامة الكافر ذْمَياً كان أو حَرْبيَكٌ بمَكّة والمَدِيْئة 
ا 7 اا ال ل ماء 8 
واليّمَامَة وقرَاهُنَ وما تخلل ذلِكَ من الطرق» فلا يقر في شيء منها بجزيّة ولا بغيرهاء لشرفها. 


١‏ أعحَاثُ وَتهكَممَاريم امجناحة المسل كبر ف لقال 
الإقامة فيها عادة» على قولين: 

القول الأول: لهم الإقامة في طرق الحِجّاز الممتدة. وعبر عنه النّوَويٌ ب(قيل). 

لأنها ليست من مجتمع الناس» ولا موضع الإقامة. 

القول الثاني: يمنعون من الإقامة فيها. وهو المشهور. 

لأن الحَرٌّمّة للبقعة”". 

© ولايمنع الكفار من ركوب بحر الحجّازء لأنه ليبس موضع إقامة”) 

© ويمنعون من الإقامة في جَرَائره وسواحله المسكونة. 

أما غير المسكونة» ففيها قولان: 

القول الأول: جازت الإقامة فيها. 


القول الثاني: تمنع الإقامة فيها مُطْلّقاً. وهو قول الأَذْرَعِيٌ وغيره”” 


2230 مُعْيِي المُحْتَاجٍ ج 4 ص5 .١‏ 
وانظر: تَحْفَة المُحْتَاجٍ ج4 ص 1887. وَنِهَايّة المُحْتَاجٍ ج8 ص 80. والوّسيْط للعَرَّالِيَ 
٠‏ وذكرالقول الثاني في' | 0 ص 11١‏ : 
وانظر: تخفة المحْتَاج ج94 ص1875. وَنِهَايّة المُختاج جه ص 856. والمُهّذب ج” 
ص * برضن ما والعزيزج ١١‏ ص14 , .وأ شنى المطايب ج/ ص 040 . 


حكم إقامة المُشْرِكيْن في جَزِيْرَة العَرب ١م6١‏ 
ولو دخل الكافر الحجّاز بغير إذن الإمَامء أَخْرَجَهُ وعَزَّرَهُ إن علم أنه ممنوع 
منه» لحرأته ودخول ما ليس له دخوله. 
فإن بهل ذلِكَ أخرج وم يُعرّرد" 
© فإذا استأذن كافرٌ الإمَامَ في دخول الحجاز: 


ا 


ذِنَّ له إن كان في دخوله مصلحة للمُسْلِمِيْنَه كرِسَالّة» وعقد ذمّة» وهدنة» وحمل 


فإن لم يكن له مصلحة فلا يأذن له" . 


فإن كان دخوله لتجارة ليس فيها كَبِيْر حاجة كعطرء لم يأذن له الإمَام في دخول 
الجججازء إلا بشرط أخذ شيء من متاعها. 


مَتْعَدَذُ 


ومقدار الملأخوذ مَنْوْط برأي الإمَام افتذاء بِعْمَّر بن الْخَمطّاب لنَدَعَنف فإنه كان 
يأخذ من القبّط إذا انََجَرُوا إلى المَدِيْئَة عُهْرَ بعض الْأَْتعة كالقطيفة: ويأخذ نصف 
العُشّْر من الحِنْطّة والشَّعِيْر ترغيباً لهم في حملها للحاجة إليهم”". 


.718١ص منهّاج الطَالِبِيْن وعليه: مُعْنِي المّحْتَاحٍ ج؛: ص5 1. وتَحْمَة المُحْتَاجٍ ج4‎ )١( 
.8 5-860 ونْهَايّة المَحْتاجٍ ج/ ص‎ 
وان لابج 0 تباج ص147 والعزيقج1 1 ص"1ه,‎ 
ص11 وهاي الشختاح 1 ص كا وفيه: (أذن له حت وهو المعتمد).‎ 


وانظر: المُهَذْبٍ ج؟ ص .”"١٠0‏ والبَّيّان ج7١١‏ ص191. والعَزِيّز ج١١‏ ص015. 

وأسنَئ المَطَالِب ج8 ص 50 051-0. وشرح المَنْهّج - حَاشِيّة الجَمّل جه ص5١5.‏ 
وحِليّة العُلَمَاء جلا ص4 .7١‏ 

(9») مِنْهَّاجٍ الطَالِبيّن وعليه: مُغْنِي المحْتَاج ج: ص57 ؟. وتَحْفَة المحْتَاجٍ ج49 ص185. 


١8‏ أبحَاتُ ذتهي د مارم استعاسّة المُسلم بالْكافر و القيّال 
3 عر راسج 40د أيام فأقلٌ» اقتداءً 


ع 


و 


ولا يحسب منها يومي الدخول والخروجء كى) مر في صلاة المسافر. 
لأن أكثر من ذَلِكَ مدة الإقامة» وهو ممنوع منها. 
ويشترط الإمّام ذَلِكَ عليه عند الدخولء ولا يؤخر لقضَاء دين» بل يوكل من 
وإقامة الأيام الثلاثة هي في موضع وَاجِدء فإذا انتقل إلى موضع آخر مسافة القصر 
لم يمنع من الإقامة ثلاثة أيام أَخرَ200 لأنه لم يصر مقيًا في موضء”" 
وقال النّوَويٌّ: 


وَالشْرُْوَانِيٌ عليه عن المُعْنِي. 

وانظر: نِهّايّة المُحْتَاجٍ ج48 ص 85. والمهَدْب ج" ص .""١‏ والبَيّان ج7١‏ ص ؟” 
و948؟ . والعزيز ج١١‏ ص5١ه‏ ١ه‏ . وأ سْنَىْ المَطَالِب ج48 ص515 . وشرح المَنْهّح - 
حَاشِيّة الجَمّل جه ص .1١5‏ وحِلَيّة العُلَمَاء ج/ااص5١.‏ 

)١(‏ مِنْهَاجٍ الطَالِبِيْن وعليه: مُْنِي المُحْتَاجٍ ج4 ص57 7. وتحْفَّة المُحْتَاجٍ ج4 ص787. 

ونهَايَة المُحْتَاج ج8 ص ”8. 

وانظر: المُهَذّب ج١7‏ ص ."7”١‏ 

والجيادج ٠"‏ ص 11 + وافيد: (ا روي أن عَمَر و تا أجلئ المهُْد والصَارَئْ من 
ص 587. وَالسَت ار ى تتفي تعاب الجزنةج ا 


اكه ١‏ وشرح المتح - حَائِية الججمَلجه اه جلي اماه :مر » ام 
زه البَيَانَ ج١١‏ ص 597 . وأنا ستَى المَطَالِبٍ ج8 ص 5غ 6. 


حكم إقامة المُشْرِكيْن في جَزِيْرَة العَرب ددا 

قال العُلَمَاء: ولا يمنع الكفار من التردد مسافرين في الحِجّازء ولا يمكّدون من 
الإقامة فيه أكثر من ثلاثة أيام"". 

لكِن القَسْطّلّانَِ حددها بأربعة أياه”". 

ورَوَئ البَيْهَقِيٌ بسنده عن الشَّافِعِيّ قال: 

قال الشَّافِعِيَّ: وإن سأل من يؤخذ منه الجرْيّة أن يعطيهاء ويجرى عليه الحكم 
على أن يسكن الحجاز لم يكن ذَلِكَ له. 

والحجّاز: مَكَّة والمَدِيئّة» وَاليَّمَامَة ومَخَالِيْمْهًا كلها ”. 

© وإن مرض الكافر في غير حَرّمِ مَكّة من الحِجّازء وعظمت المشقة في نقله. 
سواء خيف مع ذَلِكٌ موته أم لاء ترك مراعاة لأعظم الضررين, لأنه يجوز دخوله في 
الجَمْلة. 

وإن لم تعظم المشقة فيه نقل مراعاة لحُرْمّة الدار. 

فإن مات فيه وتعذر نقله إل الجلٌ لِتَمَلّعِهِ مثلاً» دفن هناك للضرورة. 

فإنلم يتعذر لم يدفن هناك. 


فإن دفن ترك). 


)00 المنّْهَاجِ في شرح صَحِيْح مُسْلِم للنَوَوِيَ: 1 كتاب الوصية؛ © باب ترك الوصية لمن ليس له 
شيء يوصي به» رقم الحَدِيث 117037 ص ٠‏ غ١٠١‏ وسَبل السّلَامج؛ ص 17. 

هع إرْشَاد السَّارِي للمَسْطَلَانِي جه ص 2١7١‏ وفية: : وإن أذنَ الوِمَام أو نائبه له في الدخول 
للحجّاز خارج الحَرّمِ لمصلحة لنا من رِسَالَّة أو عقد هدنة أو حمل مِيْرَةٍ أو متاع نحتاجه فلا 
يقيم فيه أكثر من أربعة أيام» ولا يمنع من دونها. 

69 سنن البَيْمَقِيٌ: كتاب الجرْيّة ج94 ص9١٠.‏ وسُبّل السَّلّام ج؟: ص١5.‏ 

(5) مِنْهَاجِ الطَالِبيّْن وعليه: مُغْنِي المّحْتَاجٍ ج: ص58 ؟. وتُحْمَة المحْتَاجٍ ج94 ص787. 
ونهَاية المّحْتَاجٍ ج/ ص 7/. 


هلا أَحَاثُ وتهَمْمقيَم_اتيتاتة لمش كبرو الال 

ويُمنع كل كافر دخول حَرّم مَكّة. 

بقول تعالئ: # فَلَايَقَرَبوا أَلْمَْحِدَ ألْصَرَامَ *- التوبة: 18؟. والمسجد الحرام 
عبارة عن الْحَرّم. 

فان كان الكافر رَسْوْلا والإمّام في الحَرّم. خرج إليه الإمّامء أو نائبه» ليسمعه إذا 
امتنع من أدائها إلا إليه» وإلا بعث إليه من يسمع وينهي إليه”". 

© تحديد حَرّم مَكَّة: 

من طريق المَدِيِئّة على ثلاثة أميال. 

ومن طريق العِرّاق على تسعة أميال. 

ومن طريق الجغْرّائّة على تسعة أميال. 


ومن طريق الطائف على عَرَفَةَ علئ سبعة أميال. ومن طريق جذة على عشرة 
أمال20 , 


وانظر: المُهَذَّبِ ج ١‏ ص 7:0" والبَيّان ج١١‏ ص147. والوّسِيْط للعَرَالِيَ ج/اص5/8”. 
والعَزيْز ج١١‏ ص0176. وأَسْنَىْ المَطَالِب ج8 ص49 0. وشرح المَنْهّج - حَاشِيّة الجَمّل 
ج02 ص6 .١5١‏ 
)١(‏ مِنْهَاجٍ الطَّالِبيْن وعليه: مُغْنِي المُحْتَاجٍ ج4 ص57 1. وتُحْفَّة المُحْتَاجٍ ج94 ص”7187. 
ونِهَايّة المُحْتَاج ج48 ص”8. 


وانظر: المُهَذَّب ج؟ ص .""١‏ والبيّان ج7١‏ ص5 150-75. والوّسيْط للعَرَّالِنَ ج/ 
ص58. والعَزِيز ج١١‏ ص5١0.‏ وأَسْئَىْ المَطَالِبٍ ج48 ص45 50. وشرح المَنهّج - حَاشِيّة 
الجَمّل جه ص .1١5-1١5‏ وحِلَيّة العُلَمّاء ج/اص7١71.‏ 

0 المُهَدذّبج؟ ص١1م".‏ 

والبّيّانْج ١7‏ ص 2150 وفيه بدلاً من قوله: (ومن طريق الطّائف...)» قوله: (ومن طريق 

تَجْد على عَرَفَة علي تسعة أميال). 


حكم إقامة المُشْركيّن في جَزِيْرَةِ العَرَب ١/06‏ 


ونقل ابن حجر العَسْقَلَانِيَ عن الشَّافِعِيّ: أن الكفار لا يدخلون الحَرّم أَضْادٌ إلا 
بإذن الإمَام لمصلحة المَسَلميّن خاصة7؟. 


فالكافر تمنوع من دخول الحَرّم المَكَّيّء فلا يدخله لمصلحة ولا لغيرهاء لقوله 
تعالى: © فلا يَقَرَنوأ ألْمَسْجِدَ ألْكَرَام #- التوبة: 7/8. 


فلو دخل كافر بغير إذن الإمَام أخرّجَهُ وعَزَّرَه إن علم أنه ممنوع منه". 
قال النّوَّويٌّ: قال الشَافِعِيَ وموافقوه: إلا مَكَّة وحَرّمهاء فلا يجوز تَمْكِيْن كافر 


عه 1 و ه 0 
فان دخله فى خفيّة وجب إخرّاجه. 


و 
+| 4ه 0 + .زر 1 
فان مات ودفن فيه تبش» واخرج. مالم يتغير. 


2 35 78 ركس َه‎ 0١ 


5 2 


وحجة الجماهير: 


قول الله تعالى: #إِتَّمَا ألْمُمَرِوْ ب يحَسُ فلا يَقَرَبوأ ألْمَسْحِدَ ألْكَرَامَ بَمَدَ عَامِهِمٌ 
ددا “4 - التوبة: /277. 


والعَزِيْز ج١١‏ ص 015.» وفيه: (ومن طريق العِرّاق على سبعة أميال. هَكّذًا حكاه أقضئ 
القَضّاة المَاوَرْدِيٌ يَمَدَآنَهُ وجَمّاعَة). 
وأَسْئَىْ المَطَاِبٍ ج48 ص57 0: وفيه: (من طريق العِرّاق سبعة أميال). 
(0) إزْشَاد السَّارِي للقَسْطَلَانِيَ جه ص١17.‏ 
0 المنهّاج في شرح صَحجِيّح مُسْلِم للنوويّ: ١5‏ كتاب الوصية؛ 5 باب ترك الوصية لمن ليس له 
شىء يوصي به؛ رقم الحَدِيث .٠١ 5١ص 1١71737‏ 


وسُبُل السَّلَام ج؛ ص”57. 


ير 39 .2 قر سه سمه و 5 
ما أمحَاثْ حم مهست مقالنة استعامّة المسلم بالكافِر ف القتال 


إن طب الكائر دول حزم تك للتجارقة نمه خوج ليه من يشتري منه”". 
وإن مرض الكافر في حَرّم مَكَّة تُقَلَ منه. 
وإن خيّف مونّه من النقل» لأنه ظالم بدخوله. ولو بإذن الإمَام: 
فإن مات فيه لم يدفن فيه تطهيراً للكَرّم منه. 
2 هه . 2 ١‏ 2 ع رت 3 2 
فإن ذُفِنَ فيه نُبِشسَ وأخرج منه إلى الجلء لآن بَقَاء جيفته فيه أشد من دخوله حياً. 
ومحل نبشه إذا ل يَتهَرٌ فإن تَهَرٌّى ترك". 
© أمادخول الكافر المَدِيْنَةَ الْمَنَوَّرَة 
رس ١‏ وساي سن الاسم 74 7 | 20 2 
فقد رَوَى البَبِهَقَي بسَنِدِهِ عن أسلم مَولى عمّر بن الخطاب: 
أن عمّر بن الْكَملَّاب يلدَدْعَنَهُ ضرب لليَهود وَالتّضَارَئ والمجوس بِالْمَدِيْنَة 
إقامة ثلاثة ة أيام, يتسوقون بهاء ويقضون حوائتجهم., ولا يقيم أحد منهم فوق ثلار 
وانظر: تَفْسِيْر الفَرْطْبِيٌ: تَفْسِيْر الآية: ما آلْمْتَرِوْت تحن )- التوبة: 27/8 ج١‏ 
0 


لشي ناي لمحتا جه ص 85. والمُهَذّب ج” ص 01. والعَزيْز ج71 ص ١ه.‏ 
شن الطاب ج/ ص 011 . 


لبجم اعم لدع ص 10؟ والترقجا ا صاام. , 
الي ص .5١‏ والبّيّاَ ج7١‏ ص140. والوّسيْط ج17 ص08. وأَسْنَى 
المَطَالِبٍ ج48 ص547. وشرح المَنْهّج - حَاشِيّة الجَمَّل جه ص6١1.‏ 


حكم إقامة المُشْرِكيْن في جَزِيْرَة العَرب /ام/ ١‏ 
لعال2©0, 
ولايجرئ حكم حَرّم مَكّة في حَرّم المَدِيْئَة» لاختصاص حَرّم مَكَّة بالنسك. 
وثبت أنه يل أدخل الكفار في مسجله بِالمَدِيئَة. وكان ذلِكٌ بعد تُرُوْل سورة 
التوبة التي نزلت سنة تسعء وقدم الوفد عليه يَكَِةٍ سنة عشرء وفيهم وفد نَصَارَى نَجْرَان 
وأنزههم في مسجده. وناظرهم في أمر المَسِبّح وغيره”"' 
الحتابلة: 
ذهب الحَتَابلّة إلى أنه لا يجوز لأحد من المُشْرِكِيّن سَكْنَىئ الحبجاز. 
وهو قول مَالِك والشَّافِعِيٌ. بدليل: 
أَحَادِيْثْ وجوب إِخرّاجٍ اليَهُوْد والنصَارَئ من جَزِيرَة العَرّب. 
ولكن يجوز لهم دخول الحِجّاز للتجارة. 
لأن النّضَارَى كانوا يَنَجِرُونَ إلى المَدِيْئّة في زمن عمر وَاَمئك1؟. 
ولايّؤْدّنْ لهم في الإقامة أكثر من ثلاثة أيام» على ما رُوِيَ عن عمَر وَدَإْيَةَعَنَهُ ثم 
وقال القّاضي: يقيم أربعة أيام. 
)١(‏ السّّن الكُبْرَى للبَيْمّقِيٌ: كتاب الجزيّة ج4 ص9 .5١‏ 
0( ني الفختاجج؛ ص40 ؟. وشخقة المختاجج 4 ص 147 وهاي المختاج جص 81. 


وانظر: النتذبج؟ س١"‏ وا نتى التعايب جا ص /4* ات مَنْهَحَ - حاشيّة 
وانظرا القزيوج١٠‏ ص 57 ". ومَعونّة 00 ص 555 . ودَّقَائق أَوْلِي النَهَئ 


اذا أبحَاثْ وتيَمْمقَايَم_انياحه امل بلكب تقل 
والحكم في دخوهم إلى الحِجّاز في اعتبار الإذن» كالحكم في دخول أهل الحَرّب 
دار الإشاه0". 
وإذا مرض بالحبّاز جازت له الإقامة» لأنه يشق الانتقال على المريض. 


ورس داعو ,> 


وتجوز الإقامة لمن يمرضهء لانه لا يستغني عنه. 

فإذا أراد الانتقال إلئ مكان آخر من الحجّاز جاز» ويقيم فبه أَيْضاً ثلاثة أيام أو 
أربعة» على الخلاف فيه9) 

(ويمنعون من الإقامة بالحجّاز كالمَدِيئَة واليّمَامَة وحَيْبّر) والينبع وقَدَك 
ومَخَاليْفْهَا. 

ولا يدخلوخا إِلّا بإذن إِمّاه"". 


فإن مات دفن به» أي: بالبلد الذي مرض فيه من الحجّاز» وفيه وجه". 


)0 ا 0 


0 
0000 
0 نه أه 


وانظلر؛ الفُرُوْع ج١٠‏ ص857. ومُنْتَهَئ الإرَادَات وَمَعْودً ئة أَوْلِي النْهَْ عليه ج؟ 


ص557. 

6060 الحق عه وعليه ليح المُشيع ص .1١١‏ والفرّْع ج١٠‏ ص 047 وفيه: (. .. وهم دخوله. 
والأصح بإذن إِمَام لتجارة». ومُنْتَهَئ الإرّادَات ومَعُوة ة أَوْلِي اله عليه ج؟ ص55 
ونقل عبارة الفرُوْع التي نقلتها عنه آيفا . وَدَقَائِق أي الَْج؟ ص» ١‏ لهال 

42 المُرّؤْع ج١٠‏ ص 57". ومُنْتَهَلْ الإرَادَات - مَعُوْنَة ة أَوْلِي النّهَنْ ج4 ص57 5 . ودقائق 
َوْلِي النَّهَنْ ج"” ص١١١.‏ 


وعبارة مُنْتَهَىْ الإرَادّات: (ومن مرض ل يُخْرّجَ حتى يبرأ وإن مات ذُفِنَ فيه). 


0010 
ده 


ذوة 


حكم إقامة المُشْركيّن في جَرِيْرَةِ العَرَب ١/9‏ 


لأنه لما جازت الإقامة مع المرض كان جواز دفنه فيه إذا مات أُوْلَىْ0". 
(فإن دخلوا لتجارة لم يقيموا في موضع أكثر من) ثلاثة (أيام). 
فإن كان له دَيْنٌ حال أَجْبرَ غريمه علي وفائه. 


5 1 ا 29 
فإن تعذر جازت الإقامة لذلك. 


7 


وإن كان مؤجلاً م يُمَكَن ويُوَكل7". 

6٠‏ حَرّم مَكة: 

فأما الحَرّم فليس للمُشْ رِكِيّن دخوهم بحال. 

لقوله تعالىئ : ِنَم اْلْمُتْرِوت ىتس أ - التوبة: 18. 
وهو قول الشَافِعِيٌ. 


فإن أراد كافر دخوله منع منه0© 


مَعْْة أَؤْلِي النّمَئْ ج؟ ص/557. 1 
المُقَنِع وعليه لمَْقِيْح المُشْع ص .1١١‏ ومُنْتَهَىْ الإرّادَات ومَعَوْئّة أَوْلِي النْهَىئْ ج4 
ص 477 ودَقَا ق ولي النّهَئ ج 7 ص ٠‏ 16 
المُعْنِي لمُوَفق الدّيّن بن قُدَامَة ج١٠‏ ص115-/511. 

وانظر: المْرّؤْع ج ج١٠‏ ص 57 "01 وفيه: (ويُمنعون دخول الحَرّم - نص عليه - مُطْلَّقا 
وقيل: إلا لضرورة: وقال ابن الجَوْزِيٌ: إلا لحاجة). 

وعَلّقَ عليه المَرْدَاوِيَ في تَضْجِيْح الفُرُوْع بقوله: (المَذْهَبٍ المَنْصُوْص: عدمٌ الجواز 
مُطْلَّقأَ وإذا قلنا بالجوازء فهل هو للضرورة أم للحاجة؟ أطلق الخلاف: أحدّهما: لا يجوز لغير 
ضرورة» قطع به ابن تَمِيّم» وحكاه عن ابن حَامِدء وهو ظاهِر ما قطع به في الرعاية وغيره. 
والقول الثاني: يموز للحاجة. اختاره ابن الجَوزِي وغيره). 


والمُفَنْع والتَنْقِيْح المُشْبع عليه ص١١‏ ؟» وفيه: (يمنعون دخول حَرّم مَكَة مُطْلّقاًنصاً). 


ير 39 000 0 5 
١4٠‏ أبحَاث فتهي ةمسَمقالقة استعامّة المُسلم بالكَافِرف القيّال 
فإن كانت معه مِيَرّة أو تجارة خرج إليه من يشتري منه*" 


وكذا إن كان رَسُوْلاً إلى إِمَام بِالْكَرّم» خرج إليه هو أو من يسمع رسالته. ليبلغها 
إياه"©. 


فإن دخل الحَرّم عالماً بالمنع عَزّرَ وإن دخل جاهلاً نُهِيَ وهَدّة”. 
فإن مرضص بالْحَرَم أو مات» أَخْرِجَ وم يذَفْن به أن حَرَمَة الحَرّم أعظم. 


و 7 
٠ 5‏ ساي 11 ع9 2 شاع 50 
وإن دفن نبش »6 واخرج إلا أن يصعب إخرّاجه لنتنه وتقطعه”'. 


وإنما منع - الكفار - من الحَرّم دون الحِجّازء لأن الحَرّم أفضل أماكن العبّادَات 
للمَُسَلمين وأعظمها. 
لأنه بحل النسك» فوجب أن يمنع منه من لا يؤمن يه. 


ومُنتَهَى الإرَادّات وعليه مَعُونة ونه نه أَوْلِي التُّهَىْ ج 6 ص57 5» وفيه: (يمنع الكفار مُطْلَّقاً 
سواء كانوا مُسْتَاْمَيِئْن أو ذمّيْن). 
ومثله في: دَكَائق أُوْلِي الت ج "7 ص8 .٠١‏ 
4 المُعْنِي لمُوَفق الدّيْن بن قَدَامَة ج١٠‏ ص5١1.‏ 
المّغْنِي لمُوَفَق الدّيْن بن قُدَامَة ج١٠‏ ص7١5.‏ وَمُنْتَمَْ الإرَادَات ومَعُوْنّة أَوْلِي الم عليه 
اج؟ ص 4554. 
ف المغني لوف اين بن قدَامَة ج١٠‏ ص16 والممَيع والدَنِيْح المُشْيع عليه ص١١5.‏ 
ومُنْتَهَىْ الإرّادات ومَعُوْنة أَوْلِي اله عليه ج؛ ص555. ودَقَائِق أَوْلِي النْهَى ج” 
ص4١٠١.‏ 
0 المي موق اين بن قُدَامَة ج١٠‏ ص 1١5‏ 111 وَالْرُوع ج ج١6‏ ص55 ”2 وفيه: (ولم 
يستثنه في التَرَغِيْب). وَمُنْتَهَىْ الإرَادَات ومَعَوْنَة ة أَوْئِي التّهَْ عليه ج4 ص 5554 -550. 
ودَقَائق ولي الج ص»* 6 
(0) مَعونّة مَعُوْة أوْلِي التُهّ ج؛ ص 414 . ودقَائِق أَوْلِي الم ج ص4 6 


حكم إقامة المُشْركيّن في جَزِيْرَةِ العَرَب ١5١‏ 


ولآن الحَرّم له شرف على غيره» يتحريم شجره وصيده واحترام الملتجيئ إليه» فلا 


يَصِحَ قياس غيره عليه”"". 


ولا يدخل الكافر حَرّمٌَ مَكّة لِيُسْلِمَ فيه ولا تاجرٌ ولارَسُوُلٌ» مُطْلّقا 
وقيل: شم دخوله. 
وأومأ إلبه في روَايّة الأثرّم, كسَرّم المَدِيْنَة في الأشهر. 


ويتوجه احتمال: يمنع من المسجد الحرا ملا الحَرّمء لظاهِر ا لآية: # إِنّما اْلْمشْرووت 


ميحس *«ه- التوية: 207/8. 


© حَرّم المَدِينَة: 
أيه يمنع الكفار من دخوله”". 
لأن الآية نزلت واليَهُوْد بِالمَدِيْئَة وم يمنعهم النَبيّ َل ولم يأمرهم بخروجهم 


عد 3 نزوها9). 


ذهب الرَّيِيّة إلئ: 


0 
له 5 0 سم م 5 .ل ار 2 ٠.‏ 4 ُ 31 2 
أن من دخل من الكفار الحجّاز يغير إِذْنٍ رْرَ إن كان عالما بالتحريم» واخرج وإن 


و 
خشي موته 
ا 0 

وإن دفن نبش 
)١(‏ معونّة مَعُوْنَة أَوْلِي النَّهَنْ ج؛ ص4 45. 
ف الفرُوْع ج١٠‏ ص"857. 
ويه نه الإزاقات ومعؤئة أي لتم علي ج؟ ص 4+4 والتَتْقِيْح المُشْبع ص١١5.‏ 
05 مَعُوْنّة أَوْلِي النُّهَْ ج؟ ص؛ 45. 


5 


١‏ محارت 3 مالم استعامتةالمشلمبالكفرف لقال 
وإن مرض في طرف من الحباز أَخرِجَ إن أمكن. 
وإن كان جاهلا فلا تَعْزِير. 
وللإمّام أن يأذن له بالدخول لمصلحة دون إقامة أكثر من ثلاث. إذ لا يسمئ بدونها 
مقيياًء إلا لعذر من مرض أو غيره. 


61 سم مجعو 


لقوله تعالى: # وَإِنْ أحد مّنَ ألْمشْرِكء حت أسسَْجَارَكَ وَأ ره حَقَّ يسْمَعْ كلم ألو )ا - 
التوبة: . 

فإن مات فيهاء وأمكن نقله إلى غير الحِجاز نُقَلَه إذ حرمت إقامة الحي؛ فكذا 
إقامة الميت. 

فإن خثى تغيره جاز دفنه هنالك”2". 

وحكئ الإمَام يَحْيَىْ عن القَاسيِيِّة وهو قول الشَّافِعِيً: أن الكفار يمنعون من 

حتج المَّهدِيٌ لدين الله بقوله تعالئ: # فلا يَقَرَنُوا أأَلْمَْجِدَ ألكرًا حرام *- التوبة: 

ياك لش رق إذكان الأياء عون تعاقم عند مشوله 

قال الإمّام يَحْيَْ: وهو المرّاد بالمسجد الحرام» حيث ذكر في آية الإسراء» وهو من 
طريق المَدِيْئَة على ثلاثة أميال» ومن طريق العِرّاق على سبعة» ومن طريق الجِعْرَانّة 
على تسعة» ومن طريق تَجّد على سبعة» ومن طريق جذة على عشرة. وعليه أعلام 
منصوية. 

وحكئى في أول الكتاب عن العِتّرّة: أنه إلى المَوَاقِيّتء وهذه أقرب”© 


حكم إقامة المُشْرِكيْن في جَزِيْرَة العَرب ١41‏ 

وقالوا: 

لا يمنع الكفار من ركوب بحر الحِجَّاز» ومروره بالسفنء إذ لا حرمة لثيء من 
البَحْر 

ويمنعون من الإقامة في سَاحِلهِ للحَرّمّة. 

وني منعهم من الطرق المعترضة بين بلاد العَرّب وجهان: 

أصحههم) يباح» إذ لا استقرار. 

ولا يمنعون المرور في خطّطنا إجماعاًء بشرط أن لا يقيموا ثلاث غير يومي الدخول 
والخروج”". 

الإماميّة: 

ذهبت الإمَامِيّة إل أن الذّمّّ لا يجوز أن يدخل المسجد الحرام إجماعاًء ولا غيره 
من المساجد عندنا. 

ولو أذ هم ل يَصِحّ الإذن» لا استيطاناً ولا اجتيازاً ولا امتياراً. 

ولا يجوز لأهل الذّمّة استيطان الحجّاز على قول مشهور. 

وقبل: المُرَاد به مَكّة والمَدِيّة. 

وفي الاجتياز به والامتيار منه تردد. 

ومن أجازه حََدَّهُ بثلاثة أيام”©. 


() البخر الزّخََار الجَامِع لمَذَاهِبٍ الأمصَارج” ص١55.‏ 
(0) شرائع الإشلام ج١‏ ص55١-155.‏ 
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5 1 


أ 
01 
ضرم 


و اس قا 8 
لؤص استمَاسَة المسلم بالْكافِر ف لقتال 


ذهب أبو سَكَيْمَان دَاوُد الظّاهِرِيَء والظَاهِريّة إلى: 

أن دخول المُشْرِكِيْن في جميع المساجد جائزء حاشا حرم مَكَّة كله - المسجد 
وغيره -» فلا يَحِل الْبَنَةَ أن يدخله كافر. 

قال ابن حَرْم: وهو قول الشَّافِعِيٌ وأبي سَلَيْمَانَ”0. 

الطَبَرِيّ: 

قال الطَبَرِيٌ: 

إن على الإمّام إخرّاج كل من دان بغير دين الإشلام من كل بلد غلب عليه 
المُسْلِمُوْن عَنْوَه إذا م يكن بِالمُسْلِمِيْن ضرورة إليهم؛ كعمل الأرض ونحو ذَلِكٌ. 

وعلئ ذُلِكَ أََرَ مر من أثَرّ بالسواد والشّام. 

وزعم أن ذْلِكَ لا يختص بِزِيرَة العَرّبء بل يلتحق بها ما كان على حكمها”". 


(1) المُحَلَّنْ: ٠١‏ كتاب المساجده رقم المَسْأَلّة 98؛ ص١؟4.‏ 


(؟) قبح البّاري: 58 كتاب الجزْيّة والمُوَادَعَةء * باب إخرّاج اليَهُوْد من جَزِيْرَّة العَرّبء رقم 
الحَدِيْث 71078 ج5 ص7775. 


حكم إقامة المُشْركيّن في جَزِيْرَةِ العَرَب ١66‏ 


الخلاضة: 
إِنَّ حَرَءَ مَكَة لا يجوز لكافر أن يدخله بأية حال» سواء كان دمي أم امنا أم 
حَرْبباً. بدليل: 
قوله تعال ثم ألقدرا صَحسٌ فََايَقَرَبأ ألْصَمْجِدَ ألْكَرَام *#- التوبة: 18. 
وهو قول يي والاماء مِيّ والظَّاهِرِيّة: وأبي سُلَيْمَان. 
أما ما رُويَ عن أبي حَنِيّمَة من إجازته دخوهم المسجد الحرام, فإنه أجاز دخوهم 
فيه» لكِن لا على سَبِيْل الاستيلاء عليه؛ وَالاسْتِعْلّاء على المُسْلمِيْنَ. 
وكذّلِكَ أرض الحِجّاز لا يجوز لكافر دخوها إلا بالإذن» ولا يقيموا فيها أكثر من 
مقام السفر ثلاثة أيام أو أربعة أيام» علئ الخلاف المتقدم. 
وأرض الحِبّاز وهي المَدِيْنَة ومَكَّة واليّمَامّة ومَخَالِيْفْهَاء قد اتفق العُلّمَاء على 
أنها مُرَادَة بحَدِيْث الإخرّاج» فيجب أن يخرج منها كل من د يدين بغير دين الإسلام. 
أما غير الحجّاز من بلاد جَزِيْرَّة العَرّب: البحار وما يحيط مهاء فقد اختلفوا في 
وه 8 ير كم كآ. 7 واه 3 
حكمهاء فذهب فريق من الفقهاء إلى أنه لا يجوز أن يسكنها غير المسلمين. 
وذهب فريق آخر إلى الجواز. 
بعد هذا أقول: 
إن إجلاء غير المُسْلِِيْن من الِجَزِيْرَة العرَببّة يسبَاسَة حَكِيْمَة وبُعْدٌ في النظرء 
وفطنة» وكياسة. 


وقد أراد رَسَول الله يَلِةِ بذلِك أن تكون جَزِيْرَة العَرّب» وهى مهبط الوحىء 
وموثل الرّسَالَّة ومحط الأَنْظَّاره ونور البشرية» صَافِيَةَ خاليةَ من الأوضارء بعيدةً عن 


كلها أَحَاثُ وِيَمْمقاَم انيجات امس بلكثر لتقل 
العلل تجمع أهلها علئ رَابطّة الإِسلام وهداه. 
لأنه عليه الصلاة والسَّلَام يعلم أن الكافرين لا ينفكون عن عدائهم للمُسْلِمِيْنَ 
7 


قال تعالئ: مإ ييه نَمَو تدوأ عَدُوَى وَعَدُوَْ َلآ )4 - الممتحنة: .١‏ 

وقال عَرَّ وجل: +( # ييا ادن امنأ لا تدوأ اليو لكر ولي نشم أؤلية 
بَعْضٍ ' - المائدة: .0١‏ 

وَالتَارِيْخْ يشهد أن الكافرين أصحاب مَكِيّدَة وخداع, من أيام رَسُوْل الله يكل إلى 
يومنا هذا ى] هو واضح عِيّاناً. 

وما نشّاهذه اليوم 2 البلاد الْعَرَبيّة والإسلاميّة من المأبى؛ والآلام؛ والويلاات» 
والنكبات القاتلة» التي أهلكت شعوبهاء وسرقت حَيّرَاتها» وحَرّمَتَهًَا من كل نَافِع» ما 
هو إلا صورة واضحة لما ذكرنا. 

ف| استعان بهم أحد إلا كانوا وَيَالاا عليه» وعلى بلده» وأهله. 


ع 


وآملنا: 


ع ناه 92 2 و 3 

أن تكون الجَزِيرَة العَرَبيّة قلبَّ الآمّة العَرَّبيّة والإشلاميّة» والرائدة المحتذئ بهاء 
والتي يلتف حوها المُسْلِمُوْن في كل أنحاء العالم. 

لاسِيّمَاء وأن فيها كل المُقَوّمَات لذَّلِكَ وعلىئ رأسها وجود الحَرَّمَيّن الشَّرِيِمَيْن: 
المَسُجد الحَرَّام وفيه الكَعْبّة المُشَّرَّفَة في مَكة المُكَرّمَة. والمَسْجد النْبَويّ الشريف». 


_َ 3 


واس سان مسال ه م َه 0 2 
وفيه قير سيدنا مُحَمّد يل في المَدِيْئة المتوَرّة» اللذين يَشَد إليهما الرّحَال. 


للكت 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


البحث الثاني 


حك تبنئة النصاركئ باعيادهم 
دراسة فمهية مقارنة 


المَبْحَث الأول: حكم ما إذا ابتدأ المسلمٌ اليَهُوْدِيَّ أو النَصْرَانِيَ 

المَئحء الثاني: حكم ما إذا ابتداً اليَهُوْدِيٌ أو النَصْرَانِيٌ المسلم 
بالسّلامء ورَدْ المسلم عليه. 

المَبْحَت الثالث: حكم إلجاء المسلم اليَهُوْدِيَ أو النَصْرَانِيّ إلى 


أضيق الطرق. 


١ 417/ 


١ المُقَدُمَة‎ 


الفخَدذمة 


يضم المجتمع الإسْلاميّ منذ عَضْر صدر الإسْلام إلى يومنا هُدَّاء أصحاب ديانات 
ونكل غير مسلمة. 

وكلهم عاشوا بحرية كَامِلَّة؛ زاولوا فيها طقوسهم الدَيْييّة وشعائرهمء لم يمسسهم 
سوءء ما داموا مسالمين. 

ولشدة تمازجهم وتآلفهم مع المُسْلِمِيْن لم يعرف شباب بعض المُسْلِمِيْنَ أن 
جارهم مَسِيْحِيٌ إلا بعد حين. 

ولكِن التعصب لأمر ديني أو غيره؛ يحمل بعض الناس على الاعتداء على 
الآخرين» وهدًا منهي عنه شرعاً لأن الله تعال يقول: # وََلَِنُوا فى سَجبِ كمه ألَذينَ 
كنذا إنك لَه ايحت الْمَعَسرت #- البقرة: 195. 

أن في مجتمعنا المسلم نَصَارَئ عاشوا جنباً إلى جنب مع عامة المُسْلِمِيْنء لهم 
عقيدتهم وشعاة لا بتع د أحد. وكان تَسَنَّمَ منا 

: م ١‏ لخم خرص مم » وكان منهم من تَسَلْمّ مناصب رفيعة في 

الدولة الأمَويّة والِعَبّاسِيّة وغيرهما. 

ولكن بين الحين والآخر نجد من المسْلِوِيّن من ينكر على من يبنتهم بأعيادهم. 

ووردني سؤال عن الحكم الشُرٌعِيٌ فيها. 

فرأيتٌ أن أكتب بحثاء أعرض فيه آراء الفْقَهَاء المُسْلمِيْنَ بِمَذَاهبهم المُخْتَلِمَة 
في هذه المَسْألَّة. 


3 أحَاثْ يَتهَمْمقارَيَي خسضرقيقة لنصاك اقيم 
كم فو ايكم ينهي ركس كس بر 8مس وس سي ة 413 1 عو 
وبعد النظر في الاحَادِيث النبوية الشريفة الوَاردة في هذا الموضوعء رأيتها تدور 
حول أمور جوهرية» هي: 
-١‏ حكمبِدَاءً ة المسلم الهُوْدَ أو التصَارَ و" بالسلام. 
١ -3‏ حكمزة الس عل الي إذا بدأ اللَّمٌ مي بالسّلام. 


هر 


0 


- إلجاء المسلم الدّمّيّ إلى أضيق الطرق. 
وما يتصل ببها. 
فخصصتٌ لكل أمر من مذو الأمُور الثلاثة مَبْحاء بي ما فيه من أَحكام وأقوال 
معتمداً المصادر الفقهيّة الأصِيْلّة من المَذَاهِبٍ الإسْلاميّة المُخْتَلِفّة وأدلتها. 
مكثراً من نقل النضُوْص منهاء ليطمئن القارئ إل ما أقول» نابذاً التعصب إِلّا لى 
أراه حقا بالدليل. 
أرجو الله سُبْحَانَهُ أن يجعله خالصاً لوجهه الكَّرِيُمء إنه سَمِيّع مُجِيّب. 


)١(‏ البَهُوْه: سُمُوا بذْلِكَ: 
. نسبة إلئ يَهُوْذَا وهو أكبر أولاد يَعْفَوْبٍ عَوالتَك فقلبت العَرّب الذال دالأ لأن 

الأَغجَمِيّة إذا عربت غْيرَت عن لفظها. 

وقبل: سَمُوا بذَلِكٌ لتوبتهم عن عِبّادَة العجل. وَهَادَ بمعنئ: تَابَ. 

والتَصَارَئ: شو بذْلِكَ: 

نسبة إلى قزيّة زَيَة تَسَمَىْ (تاصرّة) بالشَام كان ينزا عِيسَئْ عَلَواَلتَكة فقيل: عِيِسَىْ 
النََصِرِيَ فلما ثيب أصحابه إليه» قبل: التّصَارَ ى. قاله ابن عَيّاس وقَتَادَة. 

وقيل: سجُوا بذْلِكٌ لِنْضْرّة بعضهم بعضاً. 

وقيل غير ذُلِكٌ. 


انظر تَفْسِيّر الآية: 9إإنَّ لين امنا وت هَادُوأوََلتّصَرَ * - البقرة: 87. في تَفْسِيْر القَرْطْبِيَ ج١‏ 
ص١١5-١١5.‏ 


تت و 
4 


و ره ره 
لا بد من بَيّان أربعة أَمُور أُسَاسيَّة قبل عرض أقوال الفُقَهَاء في هَذِه المَسْأَلَّةَء هى 


الأمر الأول: قضية التكفير: 


أثبت القَرْآنْ الكَرِيِمٌُ كُفْرَ النّصَارَئ واليَهُوْد بآيات عديدة, منها: 


و مَكَالَت الْيَهُوهُ حو أ أيه 2 الى الس 8 بزث )2 


-02-200 2 تيس وا رف و أَدَبَايًا يا من ذو َس 
تله تل م بعرم اسه - سم يرل اس 5 0 ع 
ا أن مَرْيمَ وَمَآ أُمِرْوَا إلا لِيَعَسَدَوَا إلهًا حم له لاهو 
شبك ماق رطوت 137 4- التوبة. 

وذْلِكَ لأنهم شوهوا عَتِِيْدَة التَوْحِيْد والألوهية. 

ثم نهم كقروة ا وسالة مح مُحَمَّد َل قال تعالى: # وَأَن يرَصضَى عَنكَ 
لبود وََا تسر حي كيم ملم هم )4- البقرة: ٠‏ 

ري عل دك ل شرق قرم الم 

فالتّصَارَى واليّهُوْد كفروا بِعَقِيْدَة الإاشلام» وبرسَالَة مُحَمّد َلل. 


تن أمحَاثٌ وِمكَممقالقَمّ حُصكم تبيقة الَصَارئ يام 
كلك يقد اتات تود أ الخشزوين تفار وضاوت. 
عل ما ذكر. 


الأمر الثاني: مُعَامَنَةَ المُسَلِمِيَن لأهل الذّْمَة؛ 


اغْتِقَاد تكفير أهل الذَّمّة شيء, ومُعَامَكَة المُسْلِمِيْن لهم شيء آخر. 

فقد رَوَىَ الامام أَحْمّد بسنده عن أَسْمَاء بنت أبي بَكْر الصَّدَيْق َلتَدَعَتعَاء قالت: 
قدمث أي وهي مُشْركة في عهد فُرَيْش إذ عاهدواء فأََبثُ النّي يل فقلت: يا 
رَسُوْل الله إن أمّي قِمت وهي رَاغِبة» أَكَآَصِلُهَا؟ قال :نعم صِلِي أَمّك. 


1 


ورَوَى أَحْمّد حمّد بسَمَدِهِ عن عَامِر بن عَبّْد الله بن الْبَيْر عن أبيه» قال: قَدِمَتْ قَتَيْلَة 
على ابنتها أَسْحَاء بنت أي بكر بهدايا صاب وأَقِطٍ وسَمْنٍء وهي مُشرِكة ابت أَسْمَاء 
أن تل حديتهاء وأن ليها يتاه قسالت عابشا لي به فول ان عر وجل 
+ لَيتَكْد لمعن لين لم يعلوث في ليبن و جوم من ديرم أن ببروهت وَتْفَِطُوأ إلنوم نَأ 
ححِبٌ ألْمعَِِينَ # - الممتحنة : 8 فأمرها أن تَقبلَ هديتهاء وأن تَدخلَهًا بيتها". 


وَرَوَّى أَحْمّد والبُخَارِيّ وأبو دَاوُد أن رَسُوْل الله يل عاد خُلامَُ اليَمُوْدِيّ الذي 


"١ انظر تَفْسِيْر ابن كَتِبْر في تَفْسِيّر هذه الآية ص177. وتَفْسِيّر القُرْطْبيَ ج7 ص44‎ 1١ 
وتَفْسِيْر ابن عَطِيِّة ص 184/8 دار ابن حَزْم.‎ 
الصَّتَاب: الحَرْدَل المَعْمُول بِالزَّيْتء وهو صِبَا يُؤْتَدَمُ به‎ 
. 87١ التّمَايّة لابن الْأَثِيْره مادة (صنب) ص‎ 
الأقط: لبن تُجَقّف يابس مُشتخْجر يُطْبَخُ به.‎ 
التّمَايّة لابن الأَْيْره مادة (أقط) ص/ا".‎ 


تَمْهِيْد احا 
كان بخدمه0© 
ذْلِكَ عاش أهل الدَّمّة مع المُسْلِمِيْنء مُعَزَّيْن مُكَرَّمِيْنَ في المجتمع الإسْلامِيّ. 
والذّمّيّ هوغير المسلم, الذي قَبلَ التبعية لدار الإِسلام بموجب عقد معهاء يسمئ 


عقّد الْذْمَّة. 


ويحمل الذَّمّيّ جنسية البلد الذي يسكنه. علئ ذَلِكَ الأسّاس. 


الأمر الثالئث: حقوق الذَّمْيِّيَنَ وواجباتهم: 


للذمث. مسن في دار الإشلام حقوق. وعليهم واجبات» كالمسلمين» عذا بعض 
الاستثناءات المرتبطة بِالعَقَيدَة خاصة. فلا مُكَلّف اذم بأداء الزكاة» ولا بالجهّاد. كا 


لايجوز أن يتولى رئاسة الدولة الإسلاميّة. 


حقوق الذميين: 


كحق تولي الوظائف العامة» وحق الانتخاب. 

.755 حرية العَقِيْدَة. قال تعالئ: + لَه هاه في أَلدِنَ 4- البقرة:‎ -١ 

وقال عَرَّ وجل : + أَنْلِسَكْموهَاوَأَسْرَ طَاكرِهُونَ '4- هود: 18. 

وحرية التنقل في البلاد» وحرية المسكن.. 

وَالأَحَادِيْتَ الّبَويّة» وأوامر الخْلَمَاء الراشدين للولاة والعُمّال» بلزوم رعاية أهل 
الدَّمّة والتي أثبتها الفُقَهَاء في أقوالههم وكتبهم» كثيرة وواضحة. 


)1١(‏ مَيْل الأؤطار ص ١١545‏ دار ابن حَزْم. 
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- حق كفالة الدولة له عند الفقر والعجز والهَرّم. 

4- الحقوق العائلية والمالية. 

وكل لذ الحقوق معروفة في كتب الفِفْه بعَدَاهِبه المُخْتَلَِة90. 

© والدليل على إثبات هذه الحقوق: 

-١‏ عن عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ وََلتَدعنَهُ قال: (إنم| قبلوا عقد الذَّمََّ لتكون أمواهم 
كأموالناء ودماؤهم كدماتنا). 

"- القول المشهور عند المَقّهّاء: (لم ما لناء وعليهم ما علينا). وغير ذْلِكَ. 

واجبات الذّمُيِّيْن: 

أما واجبات الدَّمُييْن فهي: 

-١‏ دفع الجرْيّة» وهي ضريبة مالية يَسِيْرّة تجب على الرجلء البالغ» العاقل» 
القَادر على دفعها. 

ولا تجب على المرأة» والصبيء والمجنون.ء والهّرم» والعّاجز عن دفعها. 

وهي مَفُرّوْضَة بدلا عن الدفاع عن دار الإسَلَام. 

؟- دفع ضريبة أمواله التجارية» وهي العشور. 

- الامتناع عن كل ما يعتبر إخلالاً بالنظام العام للدولة الإِسْلَامِيّة» مثل: الطعن 
بالإشلام أو المُسْلِمِيْنء وبيع الخمور في البلاد الإسشلاميّة أو إظهار ما يُحَرمُهُ الدَيْن 
الإِسْلاميّ”". 


.75-5 الشَّرِيْعَة الإسْلَاميّة والقَانُوْنَ الدولي العام: د. عَبْد الكَرِيْم رَيْدَانَ ص5‎ )1١ 
.١4 (؟) الشَّرِيْعَة الإسْلَاميّة والقَانُنِ الدولي العام: د. عَبْد الكَرِيْم رَيْدَانَ ص‎ 


وأصل هدًا ما ورد في الشروط العمريّة. 
قال عَبْد الله بن الإمَام أَحْمّد: حَدَنَبِي أبو شرَحْبِيْل الحِمْصِيّ عِيِسَىْ بن حَالِد 
قال: حَدَنَيِي عمي أبو اليّمَان وأبو المُغِيْرَ قالا: 


.0 
ع 


أخبَرَنًا ِسْمَاعِيْل بن عَيِّاشء قال: حَدَّئَنَا غير وَاحد من أهل العلم قالوا: كتب 
أهلٌ الَجَزِيْرَة إلى عَبْد الرّحْمِن بن غَنْم: 

إِنّا حين قَدِمْتَ بلادّناء طلبنا إليك الأمان لأنفسنا وأهل ملتناء على أنا ب شَرَطْنَا لك 
نفسئا: 


علئ أ 
ولافيها حوها دَيْراً ولا َلّديَة©. 

ولا صومعة راهب. 

ولا نُجَدَّدَ ما خَرِبَ من كنائسناء ولا ما كان منها في خطّط المُسْلِمِيِن. 
وألَاتَمْنَعَ كنائسنا من المُسْلِمِيْن أن ينزلوها في الليل والنهار. 

وأن نُوْسِعَ م أبوابها للمارة وابن السَّبِيّل. 

ولا نُؤُوي فيها ولا في منازلنا جاسوساً. 

ألا نكتم غشاً للمُسْلِوِيْن. 

وألَانَضْرِبَ بنواقيسنا إلا ضرباً خفياً في جوف كنائسنا. 


2 4 
ولا تُظْهِرَ عليها صليباً. 


)١(‏ التلايّة: بناء كالدّير. 


مُعْجَم البُلْدَان ج4 ص478. 
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ارق سراي الصلا ولا ا قي كناسا قا جره الكش از 

ألا نْخْرجَ صليباً ولا كتاباً في سوق المسشلمين. 

ألا نخرج باعوثاً. قال: والباعوث يجتمعون كا يخرج المُسْلِمُوْنَ يوم الأضحئ 
والفطر. 

ولا شَعَانئه 0 

ولاَرْفَعَ أصواتنا مع موتانا. 

ولا نظهر النيران معهم في أسواق المُسْلِوِيّن. 

وألا نجاورهم بالخنازير» ولا ببيع الخمور. ولا ُظْهِرَ شرْكاً. 

وَلانُرَعْبَ في دينناء ولا ندعو إليه أحداً. 

ولااتتخذ شمن البق الذي جرت عليه سهام المُسلِيين. 

وألّا نمنع أحداً من أقربائنا أرادوا الدخول في الإسلام. 

وأن تَلْرّمَ ِيّنَا حيث) كنا. 

وألا نَتَسَيَّهَ بِالمُسْلمِيْن في لبس قَلَنْسُوَّة ولا عِمَامَة» ولا نعلين» ولا فرق شعر 

ولا في مراكبهم. 

ولا نتكلم بكلامهم. 

ولا نَحَْيِي بَكُنَاهُم. 

وأن نَجُرٌ مقادم رُؤٌؤسنا. 
6١‏ شَعَانِيْن: عيد للنّصَارَ يقع في يوم الأحد السَّابق لعيد الفصح. يُحْتَفل فيه بذكرئ دخول 


مر هه 


الْمُعْجَّمِ الوَّسيّطء مادة (شَعِنَ) ص؟”07. 


ولا تَمْرٌقٌّ تَوَاصِيَنا. 

تسد الزنائير على أَؤُساطنا. 

ولا ننقش خواتنا بِالعَرَبِيّة. 

ولا نركب السروج. 

ولا نتخذ شَيْئاً من السلاح ولا نحمله. 


ولا نتقلد السيوف. 

وأن نوقر المُسْلِمِيْن في مجالسهم. 

ونرشدهم الطريق. 

ونقوم لمم عن المجالس إن أرادوا الجلوس. 

ولا نطلع عليهم في منازهم. 

ولا نعلم أولادنا الفَزآن. 

ولا يشارك أحد منا مسلا في تجارة, | إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة. 
وأن نضيف كل مُسْلِمِ عابر سَبِيّل سَبِيْل ثلاثة أيام» ونطعمه من أَوْسَط ما نجد. 


ضَمِئًا لك ذلِكَ على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكيئنا. 

وإن نحن َيّنَا أو خالفنا عما شرطنا عليئ أنفسناء وقبلنا الأمان عليه فلا ذِمّة لناء 
وقد حَلَّ لك منا ما يَحِلٌ لأهل المعاندة والشقاق. 

فكتب بِذْلِكَ عَبْدُ لرَحْمْن بن غنم إلى عُمَر بن الخَطَابِ دعنك فكتب إليه 
عَمَر: (أن أض م ما سألواء والْحِقُ فيهم حرفين» أشترطهها عليهم مع ما شرطوا 


ألا يشتروا من سبايانا شَّيَئا. 


مر 9 .2 ا سس اما اسيل و 
اانا أَجحَاثْ وِتهسَْمَقَالقَمَ كم تهيقة التصَار بأعيادم 


ومن ضرب مسلا عمد فقد خلع عهده). 

فأنفد عَبْدُ الرّحْمْن بن غَنْم ذلِكَ» وأَقَرّ من أقام من الرّوْم من مدائن الشَّام على 
هذًا الشرط. 
أَحمّد...) فذكره. 

وذكر سُفَيّان الثؤْريّ» عن مَسْرّوْقء عن عَبْد الرَّخم: بن عَم نحوه أيْضاً. 

قال ابن الف : وشهرة لمَذِهٍ الشروط تغني عن إسنادهاء فان الأَئِمّة تلقوها 
بالقبول» وذكروها في كتبهم؛ واحتجوا بباء ولم يزل ذكر الشروط الحُمَرِيّة علئ ألستتهم 
وفي كتبهم» وقد أنفذها بعده الخَلَّفَاء وعملوا بموجبها”". 


الأمر الرابع: بَيَانَ الأصل الذي تستتد إليه أَحَكام السّلام: 
وَوَدَتْ أَحَاوِيْت نَبّويّة شَريْفّة صَحِيْحَة ثُ ِبينُ أَخكام مه الأَمُوره وهي: 


-١‏ عن أبي هْرَيْرّة يَوَليَدَعَنك أن رَسُوْل الله لله يَلَيٍِْ قال: 
لاتَبَدَؤُوا اليَهُوْدَ ولا النَصَارَى بالسَّلَام» فإذا لَقيْثُم أحدّهم في طريق فاضْطِرٌوْءُ 


.1١56-1١1١69 انظر هذوالث, وط فى: أخكام أها الذَّمَّة لاب: قَمّمِ الجَزيّة ”7 صر‎ )1١( 
له الشروط ثي: احكام بن فيم الجوزية ج 5 ص‎ 


وبعض هذه الشروط في: جَوَاهِر الأخبّار - البَحْر الرّخارج” ص ١51-47؛‏ تقلا عن 


الشّقَاء. 
(0) حَدِيْث: لاتَبْدَؤُوا البَهُوْدَ ولا التَصَارَئ. إلخ: 
بِذَا اللفظ في: 
صَحِيْح مُسْلِم: 9" كتاب السَّلَام ؛ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسَّلّام؛ رقم 
1 ص/517١1.‏ 


وبلفظ مقارب في: 


تَمْهءِ 4” 


ره 


قال التَرْمِذِيٌ: ومعنئ هذًا الحَدِيْتثْ: 


لا تَبْدَؤُوا اليَهُوْدَ والنصَارَى: قال بعض أهل العلم: إنهما معن الكراهية» لأنه 
00 و 
يكون تَعْظِبّ] هم وإنا أمِرَ المُسْلِمُوْنَ بتذليلهم. 


سنن أبي دَاوّد: أبواب النوم؛ ١54‏ باب السَّلَام على أهل الذَّمَّة رقم 5706 ج٠‏ 
ص597. 

قال الشَّيْخ شعَيُبٍ: إسناده صَحِيْح. وحَرَّجَةُ. 

وسئن التّرْمِذِيّ: أبواب السّيّره 4١‏ باب ما جاء في التَسْلِيُم علئ أهل الكتاب» رقم 

قال التَرْمِذِيّ: وني الباب عن ابن عَمَرء وأنّسء وأبي بَضْرّة الغِمَارِيَ صاحب النْبي كلل. 

وقال التَّرْمِذِيٌ أيْضاً: هذًا حَدِيْث حَسَنٌ صَحِيْح. 

قال الشّيْخْ شعَيْب: حَدِيْث صَحِيْح. وخَرّجَة. 

وسُئَن التَّرْمِذِيٌ: أبواب الاستئذان والآداب؛ ١١‏ باب فيم) جاء في كراهية التَّسْلِيُمِ علئ 
الذمّيٌ؛ رقم 78517 جه ص .١‏ 

قال التَرْمِذِيٌ: هذا حَدِيْث حَسَنٌ صَحِيّْح. 

وقال الشَبْخْ شَعَيْب: صَحِيّح. وأحال على تَخْرِيْج الحَدِيْتْ رقم 11954 الآنف الذكر. 

وشَرْح السّنَّة للبَعَويٌ: باب كراهية التَّسْلِيُم علىئ أهل الكتاب.... رقم 781١‏ بم 
ص .57٠١‏ 

وبُلْوْغْ المَرّام - سبل السَّلّام ج؟ ص58. 

ومُنْتَقَئ الأخبّار - نَيْل الأؤطار: 5١‏ كتاب الجهّاد والسّيّره 5" باب ما جاء في بداءتهم 
بالتحية وعيادتهم؛ رقم 7575/١‏ ص15/8١.‏ 

والمجَامِع الصَّغِيْر للسَّيّوْطِيَ» رقم 4775: وحََرَّجَهُ من مُسْنَّد أَحْمّد ومُسْلِم وأبي دَاوْدِ 
والتَرْمِذِيٌ عن أبي هرَيرّة. وقال: صَحِبح. / قَيْضْ القَدِيْر للمُتَاوِيٌ ج* ص07 5. 


51 أَنحَاث مس2 ريم كم تهيقة التصَار بأعيادم 
وكذْلِكٌ إذا لقي أحدّهم في الطريق, فلا يَنْرّكُ الطريقٌ عليه؛ لأن فيه تَحْظِياً لهه". 
١‏ - عن عَاتِشَّة رَيَلتَمْعَتْهَا قالت: 


دَخَلّ رَمْط من البَهُوْد على رَسُوْل ا لله يق فقمالوا: السَّامُ عليك. فَمَهمْتَهَا 
ففلت: عل عَلَيَكُمُ السام واللعنة. 


فقا فقال رَسُوُلٌ الله عَللِ: مهلا يا عَائَةَ َضَّةَ فإن الله يُحِبٌّ الرفقٌّ في الأمر كله. 
لتشزل ا ةنا 
قا ل رَسُوْلُ لله يَِ: فقد قلت : عليكم'". 


.55١ص‎ 7 سنن التَرْمِذِيٌ ج‎ )١( 
وفيض القَدِيّر ج5 ص”"50 رقم الحَدِيّثْ 4177) وفيه: (لا تَبْدَؤُوا المَهُوْدَ ولا‎ 
النَصَارَى بالسّلام)» لأن السَّلّام إعزاز وإكرّام؛ ولا يجوز إعزازهم ولا إكرّامهم, بل اللائق‎ 
بهم الإعراض عنهم. وترك الالتفات إليهم تَصْغِيْرأَهُمه وتحقيراً لشأنهم).‎ 
حَدِيْث: دَحَلَ رَمْط من اليَمُؤد... إلخ:‎ )0( 
ِذَا اللفظ في:‎ 
باب كيف الردّ على أهل الذْمَّة بالسّلام؟ رقم‎ 7١7 صَحجِيْح البَّخَارِيٌ: كتاب الاستئذان»‎ 
قنْح الاي ج9١ ص872.‎ 5 
وَالحَدِيْث ورد بألفاظ متقاربة بالأرقام الآتية في صَحِيّح البَخَا خَارِيٌ:‎ 
و5055 و٠507 و5796 و5501 و59717./ انظر: طَبْعَة تَمِيّم ص8١ وما بعدها.‎ 
والحَديث بلفظ مقارب في:‎ 
صَحِيّح مُسْلِم: 9 كتاب السَّلام» ؛ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسّلام» رقم‎ 
(طبعة تَمِيم).‎ ٠١17ص‎ 6 


ورقما11١؟‏ ص7١ ٠‏ من رِوَايّة جَابر بن عبد الله وعَْيَهَعَنهُ َِليَدَعَنَكُ وذكر كلام عَائِسَة وَعَليدَعَنهًا. 


5١١ تَمْهيْد‎ 


وسّئَن التَرْمِذِيّ: أبواب الاستئذان والآداب» ١7‏ باب فيه| جاء في كراهية التَّسْلِيْم على 
الذَّمّيّه رقم 7844 ج0 ص 6 ١‏ . قال التَرْمِذِيٌ: حَدِيْث عَائِسَة حَدِيْث حَسَن صَحِيْح. 
وقال : وفي الباب عن أب بَصُرّة الغِمَارِيٌء وابن عَمَرء وأنّسء وأبي عَبْد الرَّحْمن من الجهَرِيٌ. 

قال الشّيْخ شُعَيْب: حَدِيْثْ صَجِيْح. وخر جَة. 

والسّئن الُبْرَئْ للنَّسَائِيّ: كتاب عمل اليوم والليلة» ١7‏ ما يقول لأهل الكتاب إذا 
سَلَّمُوا عليه» رقم ٠١14١‏ و57١١1و184١1و154١٠ج4‏ ص41 .154-١‏ 

وسّئّن ابن مَاجَة: أبواب الأدبء 1 باب رد السَّلَام على أهل الذَّمّةَ رقم 594" ج؟ 
ص .1605-16١‏ 

قال الشَّيْحَ شُعَيْب: إسناده صَحِيْح . وخخرّجَة. 

وشَّرْح السّنَّة للبَعَوِيٌ: باب كراهية التَّسْلِيُم علئ أهل الكتاب» رقم 781 و7014 جم 
ص1 .7809-9 


9 ومُنْتَقَيْ الأخبار - نَيْل الأؤْطار: ٠‏ كتاب الجهّاد والسَّيّره 57 باب ما جاء في بداءتهم 
بالتحية وعيادتهم؛ رقم 4 / 4 ص8 171. 


والتَّريْب وطَرْح التَقريْب عليه ج8 ص؟١٠.‏ 

وروي الحَدِيْث بألفاظ أخرى: 

عن عَبّد الله بن عمّر وَيوَِيَِعَئَْاه في 

صَحجِيّح البْخَارِيٌ: رقم /7501” ص21775 ورقم 7978 ص1557. 

وصَحجيح مُشْلِم: رقم ١54‏ ص55١٠١.‏ 

وسُنّن أبي دَاوّد: أبواب النوم؛ ١54‏ باب السَّلَام على أهل الذَّمَّة رقم 5705 ج 
ص98 : بلفظ آخر. 

قال الشّيْخ شُعَيْب: إسناده صَحِيْح. وححرَّجَةُ. 

وسُئن التَّرْمِذِيٌ: أبواب السّيّره 4٠‏ باب ما جاء في الَّسْلِيْم علئ أهل الكتاب» رقم 


ناث فهيترمقاد َم خكمقيةة التصارئ ,ادم 


6 ج” ص١‏ 55 . قال التَرْمِذِيٌ هذًا حَدِيْث حَسَنٌ صَحِيْح. 


2 
سا وي 


قال الشَّيْخْ شع ب: حديث صَحجِيح. . وخرجه. 
والسّئّن الكَبْرَى للنَسَائِيَّ: كتاب عمل اليوم والليلة» 17 ما يقول لأهل الكتاب إذا 
اعليف رقم ٠١١5991٠١١8‏ و50١١٠‏ ج9 ص57 .158-١‏ 


ومُوَطَأ الإمّام مَالِكِ : ما جاء في السَّلّام علئ اليهُوْدِيٌّ والتَضْرَانِيَ. / تَنوِيْر الحَوَالِك ج” 
ص؟17١.‏ 
وشَرْح السّنّة للبَعَوِيٌ: باب كراهية التَّسْلِيّمِ على أهل الكتاب» رقم 81١‏ و8717 جم 


ومندة' مُنْتَقَ الأخبار - ئَيْل الأؤطار: ٠‏ كتاب الجهّاد والسَّيّره 57 باب ما جاء في بداءتهم 
بالتحية وعيادتهم رقم 885/8 ص 154,1 : 


يات 


وعن أنّس بن مَالِك صَعَيََْنك في: 

صَجِيْح البّخَارِيٌ: رقم 7794 ص1775؛ ورقم 794377 ص1557١.‏ 

وصَّحجِيّح مُشْلم: رقم 1١157‏ ص55١٠.‏ 

سنن أي دَاوٌد: أبواب النوم» ١49‏ باب السَّلَامِ على أهل الذَّمَّق رقم 57017 ج١‏ 
ص 544 بلفظ آخر. 

قال الشَّيْخ شعَيْب: إسناده صَحِيْح. وحَحَرَّجَةُ. 

وسئَن التَرْمِذِيٌ: أبواب تَفْسِيْر القَرْآن 58 من سورة المجادلة» رقم 7080 ج50 ص4 54 . 
قال التَرْمِذِيٌ: هذًا حَدِيْث حَسَنٌ صَحِيّح. 

قال الشَّيْخْ شُعَيْب: حَدِيْث صَجِيْح. وحَرَّجَهُ. 

والكن الكُبْرَئ للنَسَائِيَ: كتاب عمل اليوم والليلة» ذكر الاختلاف على شُعْبّة في 

بْث أنّس في ذْلِكٌ رقم 7١١55‏ و145١1و141١٠1‏ ج94 ص44١0-1١15.‏ 


وسئَّن ابن مَاجَة: أبواب الأدبء ١1‏ باب رد السَّلَام على أهل الذَّمّق رقم /591 ج؟ 


تَمْهيْد 51 
'- عن أب عَبّد الرَّحْمْن الجَهَبِيٌ» قال: 
قال رَسُوَل الله عَكلة: إن راكبٌ غداً إل اليَهُوْد فلا تَبْدَؤْوْهُم بالسّلام فإذا سَلّمُوا 


5 فقول وعليكه”". 


© أذ العُلَمَاء من هذه الأَحَادِيْت التَّبّويّة الشَّرِيْمّة ما يأق: 

.١‏ حكم ما إذا ابتدأ المسلمُ اليَهُوْدِيٌ أو النَضْرَانِيّ بالسّلام. 

؟. حكم ما إذا ابتدأ اليَهُوْدِيٌ أو الَضْرَانٌِ المسلمَ بِالسَّلَام ورّدٌ المسلم عليه. 
*. حكم إلجاء المسلم اليَهُوْدِيَ أو النّضْرَانِيَ إلى أضيق الطرق. 


.160١ ص‎ 

قال الشَّيْخ شعَيْب: إسناده صَحِيّح . وخرّجة. 

وَمُنكف' مُنْتَقَْ الأخبار - ئَيْل الأؤْطار: ٠‏ كتاب الجهّاد والسّيّره 57 باب ما جاء في بداءتهم 
بالتحية وعيادتهم رقم */ 0080 ص4 15. 

)١(‏ حَيِيْث: إن راكبٌ غداً إلى اليَهُؤْد... إلخ: 

ِذَا اللفظ في: 

سن ابن مَاجَة: 88 أبواب الأدب» ١7‏ باب رد السام على أهل الذَّمّة رقم 85949 ج؟ 
ص ؟16. 


م 
ص ساي 


قال الشّيْخ شُعَيْب: حَدِيْث صَجِيْح. . وخرجه. 

وبلفظ مقارب في: 

السّئَن الخُبْرَئْ للنْسَائِيّ: كتاب عمل اليوم والليلة» ذكر الاختلاف على شعْبّة في حَدِيْتْ 
أنّس في لِك رقم ٠١١54‏ ج4 ص١5١‏ عن أب بَصْرّة الغِمَارِيّ. 

وفي مُسْنّد الإمام أَحْمّد - مُنْتَمَنْ الأخبّار - تَيْل الأَؤْطَار: 50 كتاب الجهّاد والسَّيّر 
باب ما جاء في بداءتهم بالتحية وعيادتهم؛ رقم 0/ 64٠‏ ص74818١‏ عن عُقْبَّة بن عَامِر. 


١ 3‏ 35 أَحَاثٌ 2111 مٌّ كم تويقة التصَارئ بحيام 


واختلف العُْلَّماء في تَمْسِيّْر تلك الأَحَادِيْثْ علي أقوال عديدة» أبَنْها فب| يأتي من 
ا مبياحث. 


حكم ما إذا ابتدأ المسلم اليَمُوْدِيّ أو النَضْرَانِىَ بالسَّلّام 6 


المَبْحت الأول 
حكم ما إذا ابتدأً المسلمُ اليَهُوَدِيَ أو النَْصَرَانِيَ بالسَلام 


اختلف العُلَمَاء في حكم بَدَاءَة المسلم اليَهُوْدَ والنَصَارَىْ بالسَّلّام علئ أقوال هي: 


-١‏ تحريم ابتداء المسلم اليَهَوْدِيَ أو النصْرَانِيّ بالسّلام. 
1 - جواز ابتداء المسلم اليَهُوْدِيّ أو النْصْرَانِيَ بالسّلّام. 


*- كراهة ابتدائتهم بِالسَّلَام ولا يحرم. 

- جواز ابتدائهم بالسَّلَام للضرورة والحاجة» أو سبب. 
6- جواز عياد: تهم» وتبهنئتهم» وتعزيتهم؛ لمصلحة راجحة. 
- التخيير بين السَّلّام وعدمه. 

- التفرقة بين أهل الذَّمَّة وأهل الحَرْب. 

وتفصيل هذه الأقوال فيم يأتي: 


5 5 أذ قر ا 0( 
05 عات وَتهسَعمقَأرقي تميق التصارى بأغيايم 


القول الأول: تحريم ابتداء المسلم اليَهُوَدَ أو النّصَارَئ بالسَلام: 
وهدًا قول أكثر العَلَّمّاء وعامة السّلّف0"©. 
وهوقول أصحاب المَذَاهِبِ الإشلاميّة 


5 


ا م 
الخنفية: 
9 

2 


قالوا: 

لأن المسلم يجب تَعْظِيْمُة وموالاثة» وبدايتة بالسّلَام والتوسعة عليه في الطريق 
والمجالس. 

والكافر يَعَا يُعَامَلٌ بِضدٌ د ذلِكَ. 


لس سا قرو و 


قال عليه الصلاة والسَّلّام :(لاتَبْدَؤْوْهُم بالسّلام واَلْجِتُوْهُم إل أضيق الطرق). 


فاذا لم يتميزوا عن المُسْلِمِيّن في) ذكرناء ربا عَظَّمْنَا الكاف ووَالَيْتَاك وبدأناه 
بالسّلام» ظناً منا أنه مُسْلِمء وذَلِكَ لا يجوز. 


8 سواه 2 أاس 
فوجب تَميِيّزهم با ذكرناء احترازا عن ذَلِك”". 

)١(‏ المِنْهَاجٍ في شرح صَحِيّح مُسْلِمِ للنَوَّويٌ: 89 كتاب السَّلَام ؛ باب النهي عن ابتداء أهل 
الكتاب بالسَّلَام.... رقم 7١5‏ ص17605. 


وفي سبل السّلَام ج4؛ ص18: (وإلى التحريم ذهب الجمْهُوْر من السَّلّف والخَلّف). 
وتَيْل الأؤطار: ٠‏ كتاب الجهّاد والسّيّر ؟5 باب ما جاء في بداءتهم بالتحية وعياد: 


ص 8 ١7‏ تقلا عن النَّوَوِيّ. وطَزْح التَتْرِيْبِ ج8 ص١١1١.‏ 
(؟) الاختيّارج؛ ص77 وفي هامشه: 


ام 


ور ع افو 


الحَدِيْث عن أبى هري 5 أخمرجه: 


مُشَلم (11510). 


حكم ما إذا ابتدأ المسلمٌ اليَمُوْدِيّ أو النَضْرَانِىَ بالسَّلّام /” 


وهو في المُسْتد 51 ه/ا) و(7511). 


ل وي 


وصَّحجِيّح ابن حِبّان )2٠0(‏ بلفظ: (لا تَبْدَؤٌوا اليَهُوْدَ ولا النّصَارَىْ بالسّلام» فإذا لَقِيْثُم 
أحدهم في طريق: فَاضْطَرٌوْهُ إل أضيقه)» وَتَقَدَمَ تَحْرِيِْجَةُ. 

والهدَايّة للمَرْغِيْنَانِيَ» وفيه: (المسلم يكرّمء وَالذْمّيّ يهان ولا يُبْتَدَأْ بِالسَّلَام ويُضَيّق 
عليه الطريق). 

وفي شرح قَنْح القَدِيْر على الهدَايّة ج؟ ص١8"‏ (ويُرَدُ عليه بقوله: وعليكم. فقط). 

ونقل الشَّلَبِيَ في حاشيته عل تَبْيبْن الحَقَائق ج ص١58‏ هدًا النّسّ عن قَنْح القَدِيْر 
للكَمّال بن الهَمّام. 

وفي تَبِْيّن الحَقَائِق ج7٠‏ ص :5/8١‏ 

لأن المسلم يوك والذَميَ يُحَفَره ويضَيّق عليه الطريق» ولا يَأ بالسّلام. 

فلو لم يكن له علامة يميز بها لما وقع التفرقة بينهماء فيعامل مُعَامَلّة المُسْلِمِيْن. 

وني البخر الرَّائِق لابن تْجَيْم جه ص177: لأن المسلم يُكْرّمء والذّمّىَ يهان فلا يُبْتَدَا 
بِالسَّلَامء ويُضَيِّق عليه في الطريق. 

وقال ابن تُيجَيْم في الأَشْبَاه والتَظَائْر ص 5 7: ولا يبدأ الذّمّىّ سام إلا لحاجة» ولا يزاد 
في الجواب علئ: وعليك. وتكره مصافحته. ويحرم تَعظِيمه. 

ومُلكم' الأَبْحُر ومَجْمّع الأَنْهُر عليه ج١‏ ص 0/5" وفيه: 

(ولا يُبدَأ - الذّمُِّ - بسَلام) لما فيه من الإكْرَام. وأما رده فأداء الواجب ومكافأة إكْرَامه 
في الجمْلّة» لكِن لا يَزِيْد على قوله: وعليكم. ولا يقول: عليكم السّلّام. 

(وَيُضَيّقَ عليه الطريق) يعني: إذا التقئ المسلم والدّمّيّ في الطريق يجعله في الطرف الضيق. 

والّرَ الُْتقَىْ شرح المَُْقَئْ بهامش مَجْمَع الأَنهُرج١‏ ص51 وفيه: 


وم ماع 


(ولايبْدَأ - الذّمّيْ - بسَلام) إلا الحاجة؛ ولا يزاد في الجواب علل: وعليك. 


5 5 أذ قر هر 0( 
١ 4‏ 5 أمحَاثٌ كقهيرمتقاد خحكم هي النَصَارَئ بأعيَايم 


والمالكيّة: 


5-9 
رس ( بي 


رَوَى أَشْهّب عن مَالِك في جَامِع العْتْيّة: لايُسَلَّم علئ أهل الذّمّة(". 


وروي عن تق ألا تَبِدَوْ وهم بالسّلّام وإذا لَقِيْتَمُوهُمِ في طريق ِلْجتُوْهُم 
إلى أضيقها. 
ب علادة مه 0 
وقال عمّر: سَمُوهُم ولا تكنوهم, وأؤلوهم ولا تَظلِمُوهمء ولا تَبْدَؤُوهم 
بالسّلّام©. 
وفي الذخيرة للقرافي: 


ٍ 


في ما يلزم أهل الدّمّة , ِمُقْتَضَيْ العقد أُمُوبٌ منها: 
يُمنعون من جَادَّة الطريق» ويُضطرون إلى المضيق إذا لم يكن الطريق خالياً. 


سىس ف واقي 


ما يُرْوَى عنه عليه الصلاة والسَّلام (لاتَبْدَؤْوْهُم بالسّلام واَلْجِتُّوْهُم إلى أضيق 


ومثله ال شار رد الششتار ج) صك8 .١ ١‏ 
وفي الجَوَهَرَة النيرّة ج 7 ص 1١5‏ 
اذا اختلط زِيْهُمه ولم يتميزواء ل نأمن أن نواليهم, ظناً منا أنهم مُسْلِمُون. 
وقال عليه الصلاة والسَّلام: ول" تَبدَؤْوْهُم بالسَّلام واَلْجِتُوْهُم إلى أضيق الطريق). 
فاذا لم نعرفهم لم نأمن أن نبدأهم بالسَّلّام ولأنه قد يموت أحدهم, وهو غير متميز بِزِيِّه 
فنصل عليهء وندفنه في مقابر المُسْلِمِيْنَه ونستغفر له. وذْلِكٌ لا يجوز. 
ك4 شرح زَرَوْق على الرّسَالّة ج 7 ص 790. 
(؟) النَوَادِر والرَّيَادَات ج” ص 81/5. 


حكم ما إذا ابتدأ المسلم اليَمُوْدِيّ أو النَضْرَانِىَ بالسَّلّام حل 
الطريق). 
... وقال عُمَر ووإئعنة: سَمُوهُم ولاتُكَنْوهُم وأَوِلُوهُم ولاتَظْلِمُوهُه". 
والشَافْعيَّة: 
قالوا: إن كان المسلم مبتدثاً بالسَّلَام علئ الكافر» ففيه وجهان: 
أحدهما: يجوز أن يَبْتَدِىَ بالسّلّام. 
لأنه لا كان السَّلّام أدباً وسُنَةَ كان المسلم بفعله أحق. 
فعلى هذًا يقول له المسلم: 
السَّلّام عليك» علئ لفظ الوّاجدء ولا يذكره على لفظ الجمع كالمسلمء ليقع الفرق 
بين المسلم والكافر. 
والثاني: لا يَبْتَدِئْ بالسَّلُام عليه. 
لقوله يَكلِ: (لا تَبْتَدِنُوا اليَهُوْدَ بالسَّلّام فإن بَدَؤّوْكُم فقولوا: وعليكم)”". 
)١(‏ الدّخَيْرَة للقَرَافِيَ جص 454 . 
(0) الحاوي للمَاوَرْدِيَ ج4١‏ ص48 .١‏ وبحر المَذَْمَبٍ ج١١‏ ص75 تَقَلُا عن الحاوي. 
وني الأذكار للَنَوَوِيَ ص9؟؟: 
(قطع الأكثرون بأنه لا يجوز ابتداء أهل الذَّمّة بالسَّلَامء وقال آخرون: ليس هو بحرام؛ 
بل مكروه. 
فإن سلم أهل الدَّمّة على مُسْلِمء قال في الردٌ: وعليكم. ولا يزِيْد على هدًا. 
وحكيل أقض القضَّاة المَاوَرْدِيٌ وجهاً لبعض أصحابناء أنه يجوز ابتداؤهم بالسَّلَامء لكِن 
يقتصر المسلم عل قوله: السَّلّام عليك» ولا يذكره بلفظ الجمع. 
وحكئ المَاوَرْدِيَ وجهاً أنه يقول في الرد عليهم إذا ابتدؤوا: وعليكم السَّلَام ولْكِن لا 


حرف ناث يِفْكَمفَاريَي خسقبة قتا تادر 
وتحريم ابتداء المسلم الْمَهُوْدِيّ وَالتَضْرَانِقٌ اشم هو مَذْهَّب الشسَّافْعيٌة"2 


امايو 3 
وصوَبَه النَوَويٌ 600 
وهدَّان الوجهان شَاذَان ومردودان. 
وأورد حَدِيْث مُسْلِم: لا تَبْدَؤُوا اليَهُوْدَ ولا التَضصَارَئ بالسّلام فإذا لَقِيْتُمِ أحدّهم في 
طريق فَاضطرَوَة إلى أضيقه. 
وحَدِيْث البّخَارِيَ ومُسْلِم: إذا سَلْمَ عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. 
وحَدِيْث البّخَارِيٌ: إذا سَلَّمَ عليكم اليَهُؤْد فإنم| يقول أحدهم: السَّامُ عليك» فقل: 
وعليك). 
)١(‏ المِنْهَاجٍ في شرح صَحجِيّح مُسْلِمِ للتَوّويٌ: 79 كتاب السَّلام ؛ باب النهي عن ابتداء أهل 
الكتاب بالسَّلام...» رقم 7١7‏ ص175. والحَدِيُث: عن أنّس بن مَالِكء أن رَسُوْلَ الله 
يله قال: إذا سَلّمَ عليكم أهلٌ الكتاب فقولوا: وعليكم. 
والعَزِيْز ج١١‏ ص57 6. وفيه: (لا يجوز للمسلم أن يبدأ بالسَّلام علئ من لقي من أهل 
الدَّمّة). وانظر أَيْضاً ص"17 5. 
(0) المِنهّاج في شرح صَحجِيّح مُسْلِم للنوّويٌ ص1705. 
وانظر الحكم أيْضا في: البَّيّان شرح المُهَذْب ج١١‏ ص178» وفيه: 
(ولا يُبَدَؤُونَ - أي: أهل الذَّمّة - بالسَّلَام؛ ويُضْطَرُون إلى أضيق الطريق» لقوله كلله: 
إذا لَقِيْتَم المُشْرِكِيْن في طريق فلا تَبْدَؤُوهُم بالسَّلَام وإذا لَقيْتَمُوهُم في طريق فَاضْطَرُوْهُم 
إلى أضيقها). 
والحَدِيث في ص176. 


والنهي عن بدَاءَة المُسْلِمِيْن بالسَّلَام علئ أهل الذَّمّة بدلالة الحَدِيْث المذكور في: كِفَايَة 
الأخيّار ص5 ؟7/. 


حكم ما إذا ابتدأ المسلمٌ اليَمُوْدِيّ أو النَضْرَانِىَ بالسَّلّام ١‏ 

واستدل الشَّافِعِيّة بها يأتي: 

-١‏ حَدِيْث أبي هْرَيْرَة يَوََتَدْعَنَةُ قال: قال رَسُوْل الله يلِِ: (لا تَبْدَؤُوا اليَهُوْدَ ولا 
النَصَارَى بالسّلّام» فإذا لَقِيْنُم أحدّهم في طريق فَاضْطَرٌَوْهُ إلى أضيقه) - رواه مُسْلِهِ", 
وقد تقدم تَحْرِيُجه. والأصل في النهي هو التحريه” 

7 - حَدِيْث عَقبّة بن عَامِر قال: قال رَسُوْل الله يلِِْ: (إن راكبٌ غداً إلى يَهُوْد. 


فلاتَبَْووْهُم بالسّلام وإذا سَلَّمُوا عليكمء فقولوا: وعليكم) - رواه أَحْمّد!”) وتقدم 
والحتابلة: 


دَهَبَ جْمْهُوْر الحَتَابلّة) إلى تحريم ابتداء المسلم البَهُوْدِيٌّ وال لنْضرَانِيَّ بالسّلام. 


.11517 المِنهّاج في شرح صَحِيّح مُسْلِمِ للنْوّوِيٌ ص157 ورقم الحَدِيّْث الذي شرحه هو‎ )١( 
وكفايّة الأخيّار ص0 ؟7.‎ .١ وانظر: المَيَان شرح المُهَذَّبِ ج؟١ ص8ل‎ 
. فة سبل السَّلّام ج؟ ص لثما‎ 
مُنْتَقَى الأخبّار - تَيْل الأؤطّار: 50 كتاب الجهّاد والسَّيّر 77 باب ما جاء في بداءتهم‎ )( 
.١١58ص‎ 9 بالتحية وعياد: تهم» رقم‎ 
في القع لموَفق الديّن بن كُدَامَة: (ولا تجوز بداءتهم السّلَام). قال المَرْدَاوِيٌ في شرحه‎ 0) 
الإنْصّاف ج؛ ص*"7: هذًا المَذْمَبء وعليه الأصحاب... وقد قال الإمّام أحْمّد: لا‎ 


3 
هه ٠.‏ كا 


و الإزكاد ص04 قولايدا - اللخ - امل لقة إلتكه 7 
وراد المُسْتَقيِع - الرّوْض المُزْبع ص١١‏ 07 وفيه: (ولا يجوز تصديرهم في المجالس» ولا 


القيام هم ولا بدأتمم بالسّلام). وني شرح الرَّوْض المُرْع قال: أو بكيف أصبحتَ؟ أو 
أمسيتٌ؛ أو حالّكَ. .. لْحَدِيْث أبي هُرَيْرَّة مرفوعاً لاَبْدؤُوا امود والتّصَارَئ السام فإذا 


لَقِيْتَمِ أحدهم في الطريق ق فَاضْطْرَُوْهُم إلى أضيقها . قال التَرْمِذِيٌ: : حَدِيتْ حسن صَحِيح. 


1 ناث يكَمعتَاريٌَ غت تبة تسا قاور 
قال أبو دَاوْد: 
قلت لأبي عَبّْد الله: تَكْرَهُ أن يقول الرجل للدَّمّىّ كيف أصبحتٌ؟ أو كيف حالكٌ؟ 
أو كيف أنتٌ؟ أو نحو هدًا؟ ْ 


قال: نعم هذًا عندي أكثر من السّلام”"©. 


وفي الفرُوْع لابن مُفْلِح ج١٠‏ ص5": (وتحرم البّدَاءَة بالسّلام). 

وفي مُنْتَهَا الإرَادَات ومَعَوْنّة أَوْلِي النهّىئ عليه ج؛ ص/57 5 : 
أو) كيف (حالّكَ). 

لحَدِيْث أبي هْرَيرَة وعلتِعَنَةُ أن النَبِيّ يكل قال: (لا تَبْدَوُوا اليّهُوْدَ والتّصَارَىُ بالسّلام 
فإذا ليم أحدهم في الطريق ى فَاضْطَرٌَوْهم إلى أضيقها) - أَخْرّجَةُ التَرْمِذِيٌ وقال: حَدِيْتْ 
اس ف« سم 

وفي دَقَائٍ ئق أَوْلى انُه ومَثار السَّبِيّل: أَخْرَّجَهُ أَحْمَد ومُسَلمء وأبو دَاوْد وَالتَرْمِذِي 
وقال: حَسن حَسَنُ صَحِيح. 

ومثل ما ورد في مَعونّة أَوْلِي النْهَىْ ورد في: 

دَقَائق ولي النْهَنْ ج ص”١١-5١٠.‏ ومَنَار السَّبيْل ج١‏ ص 185-187. 

وفي هِدَايّة الرَاغِبٍ ج” ص؟ 4١‏ : (ولا يجوز بداء: مهم بالسَّلَام ونحوه) مثل: كيف 
أصبحتٌ؛ أو أمسيت» أو حالكَ. 

وفي التّنْقِيّح المُشْبع ص١١5‏ (ويمرم بداءتهم بسَلام) وبكيف أصبحتٌ؟ وكيف 
أمسيتٌ؟ وكيف أنتٌّ؟ وكيف حالّكَ. 

)١(‏ المّغْنِي لمُوَفَق الدّيْن بن قُدَامَة ج١٠‏ ص575. 
والقول في: مَعَوْنّة أَوْلِي النهّىئ ج4 صل ة غ. 
ونحوه ي: الإنضَاف للمَرداوي ع.ر اص 117 وفيه: ل بداءة مهم بالسَّلَام قوله لهم: 


حكم ما إذا ابتدأ المسلم اليَمُوْدِيّ أو النَضْرَانِىَ بالسَّلّام رفص 


والرَيْديَّة: 

قال الرّيْديّة: ولا يُبْدَؤُونَ بالسّلّام”"2. 

مصافحة أهل الكتاب: 

ذهب الحَتَابلّة إلى كراهة مصافحة المسلم للذّمّيّ 
ستل أبو عَبّْد الله عن مصافحة أهل الدّمّة فكرهه”" 
لأها شعار المُسَْلمِين©. 

ونص الحَتَفِيّة عل كراهة مصافحة المسلم للذَّمّيَ9. 


القول الثاني: جواز ابتداء المسلم اليَهُودِىٌ والنَصَرَانِيَ 3 بالشلام: 


ع 


وهو قول مَرُوِيّ عن ابن عَبّاسء و ي أمَامَة» وابن مُحَيْرِيْزه وهو وجه لبعض 
السَافِعيّة حكاه المَاوَرْدِيٌ» لكنه قال: يقول: (السَّلام عليك) بالإفراد. ولا يقول: 


(السّام عليكم) بالجمع©. 


61 البّخر الزَّخَارجِ5 ص”45. 
(0) المعْني لمُوّفق الديّن بن قَدَامَة ج١٠‏ ص771. 
وفي الفرُوْع ج١٠‏ ص775-/77017: (وكره أَحْمّد مصافحته). 
وهو في مَعَوْنّة أَوْلِي اله ج؛ ص58 و559. 
وفي الإِنْصّاف للمَرْدَاوِيَ ج؛ صخ 7؟: (كره الإمَام أُحمّد مصافحتهم). 
واد تاق الى انج نة 1١‏ والتيتع ابيع مس١51‏ وتاررقل ل 
فيه نر الي 3 ص 785. 
05( الأَشبَاه والتَّظَائْر لابن تُجَيْم ص 0 1". والدّرٌ المُنْتَقَنْ ج١‏ ص5" . وَالدَّرٌ المُخْتَار - ود 
المُختار ج؟ ص8١7.‏ 
(5) المِنْهّاج في شرح صَحِيْح مُسْلِم للنْوَويٌ ص1707. ونقله عنه الشْوْكَانِيٌ في نَيْل الأؤطار: 


كتاب الجهاد والسَيّر 5 باب ما جاء في بداءتهم 

والكلام كله في طَرْح التَثْرِيْبِ ج4 ص١١١.‏ 

وفي سبل السَّلَام للصَّنْعَانِيَ ج4 ص58: (ذهب إلى جواز الابتداء لهم بالسّلام طائفة 
منهم ابن عَبّاسء وهو وجه لبعض الشَافِعِيّة وذكر حكاية المَاوَرْدِيّ). 

وفي المُصَنّف لابن أبي شَيْئّة: 14 كتاب الأدب» 55 باب في أهل الذَّمّة يُبْدَؤُونَ بالسَّلَام 
رقم 75777 ج١١‏ ص197: (عن ابن عبّاس: أنه كتب إلى رجل من أهل الكتاب السّلام 


بالتحية ص558١١.‏ 


عليك). 
أما قول أي أمَامَة فقد َحْرَجَهُ مقي قال بعد أن ساق حَدِيْث أب أمَامَة: إنه كان 
يُسَلّم على كل من لقيه . فسّيْلَ عن ذْلِكَ. فقال: إن الله جعل السَّلَامَ تحيةً لأمتناء وأماناً لأهل 


ذمتنا. / فَنْح البَاري لابن حجر ج4١‏ ص77 كتاب الاستئذان. 


وورد قول أب أَمَامَة عن الطَبرِيٌ بسند جيد عنه أنه كان لايَمْرَ بمسلم ولا نْصَرَانِيَ؛ ولا 
صَغِيْر ولا كَيْره إلا سَلَّمَ عليه . فقيل لهء فقال: نا أمرنا بإفشاء السَّلام. / فَنْح البَاري ج9١‏ 


ص 7/. 
وفي المُصَنّف لأبي شَيْبَة شَّْة: 14 كتاب الأدب» 0+ ياب في أهل الدَّمة يبدَؤُون بالسّلام؛ 


رقم 51515 ج١١‏ ص4 ا : (عن مُحَمّد بن زياد الألْهَانِيَ» وشْرَحْييْل بن مُشْلِم؛ عن أبي 
أْمَامَةٌ مَة: أنه كان لا يَمُرٌ بمسلم ولا يَهُوْدِيَ ولا نَضْرَانِيَ إلا بدأه بالسّلّام). 


وانظر: احاوي لهند ذا ص 8ش ١‏ . وبحر المَذْمَبٍ ج7١‏ ص١7‏ تقلا عن 


ىر 
ىا 


أبو اما مَة البَاهلي: صُدَيّ بن عَجْلَان بن وَبء نزل نص وهو آخر من مات من 


أصحاب رَسُؤْل الله مَك بالشّام. توفي سنة 87ه. وممن رَوَى عنه: مُحَمَّد بن زياد الأَلْهَانِي 


#2 سهمه 5 ” 
وشرّخبيل بن مُسْلِم الخولانِي. 


8 / واس و سدس سمه و ص لاه ده إن 01 م هرم 1 
0 8 د 27 0 م م هه 3 م 3 20 5 سعة سس 
عبد الله بن مَحَيْرِيْر: بن جنادّة الجِمّحِي المَكَي. كان يَتِبَ) في حجر أبي مَحَدُورَة بمّكة) 


حكم ما إذا ابتدأ المسلمٌ اليَمُوْدِيّ أو النَضْرَانِىَ بالسَّلّام كفس 


7 


وجواز أن يَبْتَدِىَ المسلم أهلّ الدّمّة بالسَّلّام مَروِيُ عن: 

عَبْد الله بن مَسْعُوْده وأبي الدَّرْدَاءء وفَضَالَّة بن عَبَيْد. 

ففي المُصَنَّف لابن أبي شَيْبّة قال: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيْل بن عَيِّاشء عن ابن عَجْلَان: 
أن عَبْد الله (أي: ابن مَسْعُوْدء كما في ال هامش) وأبا الدَّرْدَاءء وفَضَالَّة بن عَبَيْد كانوا 


يَبْدَؤْوْنَ أهل الشرك بالسَّلام”"". 
والقول بالحواز هو قول إبراه هِيّْم النّخَعِيّ ومجَاهِد حيث ورد في المُضَنّف لابن 


ثم نزل بَيْت المّقديسء ثقّة عابد. مات سنة 199١ه»‏ وقيل قبلها. رَوَىْ له الجمّاعَة. 
تَقْرِيْبٍ التّهُذِيْبِء رقم 7505 ص”7. وتَهُذِيْبٍ الكَمَال للمِزِّي رقم 7047 ج؛ ص١58؟.‏ 
)200 المُصَنّف لابن أبي شَّيْبَة: 49 كتاب الأدب» 5 باب في أهل الدّمّة يَبْدَؤْوْنَ بالسَّلَام رقم 
51511 ج١١‏ ص58 .١‏ 


وفي الحَدِيْت الذي يليه 77517 5: 


قال عَبّْد الله: (أي: ابن مَسْعُوْد | في الهامش): إن من رأس التواضع أن تبدأ بالسَّلّام من 

وني الْحَدِيث الذي بعده رقم 65 إفي: المُصَنّف لابن أبي صَّيْبَة: 1 كتاب الأدب» 
5 باب في السّلّام علئ أهل الذَّمَّة» ومن قال: للصحبة حق ج٠١‏ ص 5 »5١‏ وفيه: 

حَدَنََا أبو مُعَاويَة عن الأعْمَشء عن إِبْرَاهِيم» عن عَلْقَمَةه قال: 

أقبلت مع عَبّْد الله (وهو ابن مَسْعُوْد) من السَّيْلّحِين (وهي قَرْيّة قريبة من الحِيْرّة في 
اماق قصحه ذتاؤي من أل اليه كا مضلوا الكزفة أخذوا في طريق خيد طريتهم» 

فقلتٌ أَنسَلّهُ على على هؤُلَاءٍ الكفار؟ 


فقال: نعم» إنهم صحبوني» وللصحبة حق. 


كر ف يوج وس سس قر 
511 أَْحَاث وَتهِسَعْمَقارقم خك تبيئة لتصارئ بأغايم 


بي شيب عن رايم قال: إذا كتبت إلئ اليهوْدِيّ والتّصرَانِيَ في الحاجة ابأ بالسّلام. 


١ 


وقال مُجَاهِد: اكتب السَّلَام على من اتبع الهُدَى0". 


1 ركس 02 0 اه 
والجواز هو مَذْهَبٍ عمّر بن عبد العزيز. 
001 5 سن شمر 7 4 0م ساه 38م . ع ردهي َه 
اخرج ابن ابي شيبّة» من طريق عون بن عبد الله قال: سأل محمد بن كعب 
عْمَرٌ بن عَبّْد العَزِيْزْ عن ابتداء أهل الدّمّة بالسّلام. 


فقلت: فكيف تقول أنتَ؟ 

فقال: ما أرى بأسا أن تبدأهم. 

قلت: لِم؟ 

قال: لقول الله: # صمح عَنهُم وَكلَ سَلم مَسَوْفَ يَعَلَمُوَ 4 - الزخرف: 2084. 


4١‏ المُصَّنّف لابن أبي شَيْبّة: 19 كتاب الأدبء 50 باب في أهل الدَّمّة يُبْدَؤّوْنَ بالسَّام؛ رقم 
ج١١‏ ص/197١.‏ وسيآتي قول إِبْرَاهِيّم في القول الرابع. 
0) المُصَنّف لابن أبي شَيْبّة: 14 كتاب الأدبء 50 باب في أهل الذَّمّة يُبْدَؤْوْنَ بالسّلَام؛ رقم 
4 ج” صض/198-1917. 
ولفظ الحَدِيْث أن الجواب: (ما أرئ بأساً أن تبدأهم) هو من كلام عُمّر بن عَبّْد العَزيْن 
أجاب به على سؤال مُحَمَّد بن كَعْب. 
أما ما ورد في قَنْح البّاري ج9١‏ ص 78-87 (طَبْعَة الرّسَالّة) في شرح حَدِيْث البَّخَارِيَ» 
رقم 5754 كتاب الاستئذان تقلا عن ابن أبي شَيْبَة من طريق عَوْنَ بن عَبْد الله عن 
مُحَمّد بن كَعْبء أنه سأل عُمَر بن عَبْد العَزِيْزْ عن ابتداء أهل الدّمّة بالسّلّام فقال: كَرُدُ 
عليهم ولا نَبِدَؤُهُم. 
قال عَوْن: فقلتٌ له: فكيف تقول أنتَّ؟ 


حكم ما إذا ابتدأ المسلم اليَمُوْدِيّ أو النَضْرَانِىَ بالسَّلّام ”7 


ركس وااسرة ل 
وهو مذهب سفيان بن عبيئنة. 


أخرج الطَبّرِيَ من طريق ابن عُيَيْئَة قال: يجوز ابتداء الكافر بالسّلّام. لقوله تعالئ: 
+ لَبِتَكْ َع ناليس ليوح فين 'ه- الممتحنة: 8. 

وقول إبْرَاهِيْم لأبيه: لإسَكَمْ َك )4- مريم: 2060 

وعن الشّعْبِيّ قال: 

كتب أبو بُرْدَةَ إلى رجل من أهل الذَّمّة يسلم عليه» فقيل له: لِمّ قلت له؟ 

فقال: إنه بدأني بالسّلام”". 

وجواز أن يَبْدَأ المسلمٌ بالسَّلّام على اليَهُوْدِيّ أو النَصْرَانِيَ» هو قول عَلِيّ بن 
عبد الله البَارقي. 

ففي المُصَئّف لابن أبي شَيْبّة: (حَدَتَنَا عَبْد الوَمّابٍ النْقَفِيّ» عن شُعَيْبِ بن 
الحبحاب» قال: كنت مع عَلِيٌّ بن عَبّد الله البَارِقِيٌ» فمر علينا يهُوْدِيّ أو نَصَرَانِيٌ» عليه 
كارة من طعام, فَسَلمَ عليه عَلِيّ. 


57 ره لع ار ةي مره لس ا 0 75 


قال: لقوله تعالل: +! كَأَصْفَح عَنيه وق سك 4 - الزخرف: 88. 
فإنه يظهر من لفظ هدًا الحَدِيْتْء أن الجواب: (ما أرئ بأساً أن نبدأهم) هو من كلام 
مُحَمِّد بن كَعْبِء أجاب به على سؤال عون بن عَبّد الله. 
(1) قتْح البّاري ج94١‏ ص45 في شرح الحَدِيُثْ رقم 1754» كتاب الاستئذان (طَبْعَة الرّسَالّة). 
(0) المُصَنّف لابن أبي شَيْبّة: 19 كتاب الأدب» 50 باب في أهل الذَّمّة يُبْدَؤْوْنَ السام رقم 
4 ج17 ص98 .١‏ 


2111 05 8 


قَأرقَمٌّ كم تويقة التصَارئ بحيام 


فقراً عَلَّيّ آخر سورة الزخرف: 0 وَقَِيلِه- يرب إن هتؤلاه قر َمل ملَامؤْسونَ دم َأصَقَمَ 
مول سوق يَعلُوة 10 4 - الزخرف” 


اظ عجره 


37 عموم قوله تعالى: # وَقُولُولنَاين حُسَمًا 4 البقرة:‎ -١ 
؟- عموم أَحَادِيِث الأمر بإفشاء السّلام”".‎ 


يم 
ورد: 


أ. بأن هِذْهِ العمومات مخصوصة بِحَدِيْث أب هْرَيْرَة المتقدم: (لا تَبَدَؤُوا الِمَهُوْدَ 
والتّضَارَئ...)2. 

ب. أن هدًا القول من تَرْجِيْح العَمّل بالعام علئ الخاص. وَذْلِكَ مخالف لما تقر 
عند جميع المحققين» ولا شك أن هذًا الحَدِيّث الوارد في النهي عن ابتداء 
اليَهُوْد والّصَارَى بالسَّلَام أخصٌ منها مُطْلَقا والمصير إلى بناء العام علئ 


() المُصَنّف لابن أبي شَيْبَة: ١4‏ كتاب الأدب» 4 في السّلَام على أهل الذّمَّة... رقم 77117 


إفة 


إفوة 


اج ص .7١ 7١‏ 
عَلِيٌ بن عَبْد الله الأرْوِيٌ البَارِقِيٌ: رَوَىْ عن عَبْد الله بن عَبّاسء وعَبْد الله بن عمَر» وأبي 
هُرَيْرَّة» وغيرهم. رَوَى لهم الجَمّاعَة سوى البخَارِيّ. كان يختم القَرْآن في رَمَضَان كل ليلة. 
تَهُذِيْبٍ الكّمّال جه ص78 رقم /4141. 
سبل السام للصَّنْعَانِيَ ج؟ ص8" . وأشار إلى الدليل الثاني : النَوَويٌ في شرحه على مُسْلِمِ 
ص ١55‏ . وتقله الشَّوْكَانِيَ في نَيْل الأَوْطّار: 00 كتاب الجهّاد والسّيّر 7 باب ما جاء في 
بداءتهم بالتحية ص ١14/8‏ تَقَلاً عن النَّوَوِيّ. 
لحا سه اسرد رس 


حكم ما إذا ابتدأ المسلمٌ اليَمُوْدِيّ أو النَضْرَانِىَ بالسَّلّام 709 


الخاص واجب22. 


"- قوله تعالئ: + لسك هع لين لم يلوح فى لد وَل روفن دي أن 
روه وَتَقسِطُوأ ل إن هبحت اْمُقَسِطِينَ 4ه - الممتحنة: 08". 

5 - قوله تعالى: # أصْقَح عَنيُه وَكل سل )#- الزخرف: 2089. 

وقول إِبْرَاهيْم عَتدلكقة لأبيه: مِ(سَكَمٌعيّكَ )/4- مريم: 050 

وأجاب القَاضِي عِيَاضٍ عن الآيتين» بأن القصد بِذْلِكَ المتاركة والمباعدة» وليس 
القصد فيه التحية©. 


١ 2 3‏ ع 9 7 8 3 
الخصوص)0". 


الول الثالث: كراهة ابتدائهم بالسّلام: ولا يحرم: 


وههوقول بع ض الءَّ الل كب قة"”": وبعضص 


4١‏ مَيْل الأوْطَار للشَّوْكَانِيَ السّابقَ ص1548. 

(0) وهي ححجّة سُفيانَ بن عَيَيْئَة المتقدمة آيفاً. 

(0) وهي حُجَّة عْمَر بن عَبّْد العَزِيّز المتقدمة آيفاً. 

(:) وهي حُجّة فيان بن عَيَيئّة المتقدمة آيفاً. 

(5) قَتْح البّاري لابن حجر ج9١‏ ص75 (طَبْعَة الرّسَالّة). 

(5) قتْح البَاري ج5١‏ ص87. 

0 في حَاشِيّة العَدَوِيٌ على شرح الخَرَشِىْ ج7 ص ١١١‏ تَقَلّا عن عج وهو عَلِيٌ الأَجَهُوْرِيٌ: 
(يكره السَّلام على الكفار تنزيهاً). 
وني المَوّاكِه الدَوَانِي على رِسَالَّة ابن أبي رَيْد القَبْرَوَانِيَ ج؟: ص7078: (ولا) يجوزء 
بمعن: يكره أن (مُبْدَأ الود والنّصَارَى) وسائر فرق الضلال (بالسّام)» لأن السَّلّام تحية» 
والكافر ليس من أهلهاء بل هو من أهل الإذلال» لحَدِيْث: لا تَبْدَؤُوا اليَهُوْدَ والنضَارَئ 


مر 9 .2 ا سس اما اسيل و 
ذقنا أَجحَاثْ وِتهسَْمَقَالقَمَ كم تهيقة التصَار بأعيادم 


الشَّافِعية لسر والإمامية 0 


أن النهي للتحريم. فالصواب تحريم ايتدائهوه”” 


وهو مصير إلى معنئ النهي المجازي بلا قَرِيْئَة صارفة إليه9». 


وقال الصَّنْعَانٌِ: حمله علىئْ الكراهة خلاف أصله. وعليه حمله الأقل©. 


بِالسَّلَام وإذا لَقِيْتَمُوهُم في الطريق فَاضْطَرَوْهُم إلى أضيقه. 
وني كِمَايّة الطَّالِب الرَّبّانِيَ لرسَالّة ابن أبي رَيْد القَيْرَوَانِيٌ ج؟ ص١8":‏ (ولا تبتدتوا 
اليَهُود وَالتَضَارَىْ) وساتر الكفار (بالسّلّام) علئ جهة الكراهة؛ لما صح من نبيه عليه الصلاة 
وفي شرح ابن ناجي على الرّسَالَة ج؟ ص44" ذكر أن عَبّد الوَهُابٍ قال: لأن السّلام 
شية باكرا والكافر ليس أهلا في . وقد قال تعالىئ : #تمَدَيِنْ عدر أله مَُدَرَكَة 
طَيَبَةٌ - النْزْر: 51. 
اوانظر معها : شرح رَرّوْق على الرّسَالَق وذكر التّعْلِيْل لكنه ل يَعْرْهُ إلى عَبْد الوَمّاب. 
وَالثَّمَر الدَّايي ص598. 


وليس 2 هذه والمصادر الغلاثة الأَخَير رَةَ تيان معنى النهي» هل للكراهة أو للتحريم؟ 


4 الهاج في شرح صَجِيْح ملم للَوَويَ ص75 . ونَيْل الأؤْطار للشَّوْكَانِنَ ص8 ؛ ٠١‏ 
تفلأعن النرَوي. وطرْح التَثِيْب ج48 ص١١١.‏ 
فيه شرائع الإسْلام للمحقق الحِلّيّ ج١‏ ص 2156 وفيه (ويكره ه أن يبدأ المسلم الذَّمّىّ نّ بالسّلام). 
إفرة الِنْهَاجٍ في شرح صَحِيْح مُسْلِمِ للنْوَويٌ ص105. 
وني طَرْح التَْرِيْبِ ج48 ص١١١:‏ (ويرده أن ظاهِر النهي التحريم» وهو الصواب). 
(5» تَيْل الأؤطار للشْوْكَانِيَ ص1558١.‏ 
(5) سبل السلا ج؟ ص58. 


حكم ما إذا ابتدأ المسلم اليَمُوْدِيّ أو النَضْرَانِىَ بالسَّلّام خرف 


القول الرابع: جواز ابتدائهم بالسّلام للضرورة؛: والحاجة: أو سبب: 


وهو قول عَلْقَمَة وَإبْرَاه هِيّْم النّحَّعِيّ» وحكاه القَاضِي عِيَاضِ عن جمَاعَة 3006 
وهو قول بعض الحتفية2"0 وبعض الحَتَابلَة©. 


القول الخامس: جواز عيادتهم: وتهنتتهم: وتعريتهم: لصلحة راجحة:؛ كرجاء 


إشلام: 


0010 


ده 


فيه 


0 


وهو قول شَّيْخ الإسلام تَقِيّ الدّيْن بن تَيْمِيّة واختيار الآجُرٌّيّ. 
وهوقول الْعَلَمّاء: يعاد ويُعرض عليه الإسشلام. 


نقل أبو دَاوٌد: إن كان يريد يدعوه إلى الإشلام, فنعه”) 


المنهّاج قُْ شرح صَحِيح مُسْلِم للنوّويٌ ص05 ١١‏ (بيت الأفكار). وتَيّل الأؤطار: 0 
كتاب الجهّاد والسّيّر؛ 57 باب ما جاء في بداءتهم بالتحية ص48 ١١‏ تقلا عن النْوَوِيٌ. 
وطَرْح التَّْرِيْبِ ج48 ص١١١2‏ وفيه : (عَلقَمَة وَإبْرَاه هِيّْم النّحَعِيَ). 

وفي الَوَادِر والزّيَادَات ج ٠"‏ ص 4 /": (قال النَّخَعِيّ: إذا كانت لك إليه حاجة فلا بأس أن 
تبدأه بالسّام وكان الي يلي إذا كتب إلى المُشْ كيين كين كتب : السّلام على من اتبع الهدَّى). 
الأَشبّاه والنّظَائِر لابن نجَيْم ص 075 وفيه: (ولا يبَأ الذَّمّيّ بسَلّام إلا لحاجة). ومُلْتَقَى 
البْخُر وشرحه ادر المُنتَقَىْء ببامش مَجْمّع الأنْهّر ج١1‏ ص576. وفيه عبارة الأشباه 
والنظائرن , 

واتظرة لر المروع ج١٠‏ ص3 
ص 84؟؛ وزاد: وصَوَيةُ في الإنضَاف: 


رض أبحَاثُ وَهصَْمقَاريَم خحكم قينةالتسايدبايايم 
ودليلهم على جواز العيادة: 
(أن لني يكل أتئ غلاماً من اليهُوْد كان مريضاً يعوده. فَقَعَدَ عند رأسه» فقال له: 
فنظر إلئْ أبيه وهو عند رأسه. فقال: أَطِعْ أبا القَاسمء قَأَسْلَّي فقام الى لل 
فقال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار) - رواه البَخَارِيَ”". 
وعاد أبا طَالِبٍء وعرض عليه الإشلام» فلم يَشله0". 


3 


وأجاز تَقِىّ الدّيْن بن تَيْمِيّة بَدَاءَة المسلم بالسَّلّام علئ أهل الذَّمَّة وأن يقال له: 
هداك الله . وزاد أبو المعالى: وأطال بَقَاءك ونحوه”". 


لاوسدا 


١ج الشَّرْح الكبِيْر لشمس الدَّيْن بن قَدَامَة ج١٠ ص17١5. ومّار السَِّيْل شرح الدليل‎ )١ 
.78 ص4‎ 
٠...تايف ليث في: صَحِيْح البّخَاريٌ: 17 كتاب الجا 4/ باب إذا ألم الصبيٌ‎ 
ص 784 (طَبْعَة تَوِيْم) بلفظ: عن أنّس وَعَليدعَنَهُ قال كان غلاة يودي يد‎ ١05 رقم‎ 
الي ف كعَرِضّ» فتاه الي يَعْْده فقَعَدَ عند رأسهء فقال له: أُسْلِم. فنظر إلى أبيه‎ 
وهوعندُ فقال له: أَطِعْ أبا القَاسِم يلك فَأَسْلَّم. فخرج التي يل وهو يقول: الحمد لله الذي‎ 


أنقذه من النار. 
وبلفظ مقارب في: 


سنن أبي دَاوٌد: أول كتاب الجَنَائِره 5 باب في عيادة الذّمّىّ رقم 8044 ج0 ص١‏ . 
والسَّئّن الكَبْرَئ للنّسَائِيَ: 5٠‏ كتاب السّيّره 1 عرض الإسْلام على المُشْرِكء رقم 
4 ج8 ص5 . 
(0) مار السَّبِيْل شرح الدليل ج١‏ ص85 5. 
(9) الفرّؤع ج١٠‏ ص5" 
وهو في الإِنْصَّاف للمَرْدَاويٌ ج؛ ص”577. وفيه: (جرز الشَّيْحْ تَفِيّ الدّيْن بداءتهم 


حكم ما إذا ابتدأ المسلم اليَمُوْدِيّ أو النَضْرَانِىَ بالسَّلّام رضي 
وقال ابن تَبْويّة أنِضاً: إن سَلَمَ أحدّهم علئ المسلم, يَرّذٌ المسلمٌ تحيته» ويجوز أن 
يقول للذّمّيّ: أهلاً وسهاة”". 


درف 


قالوا: وتبنئتهم» وتعزيتهم». وعيادتهم. وشهادة أعيادهم هي 2 معنىئ السّلام 
لذَلِكَ اختلف فقّهَاء الحَتَابلّة فيها عل أقوال هى: 


التحريم» وعدمه» وجوازه لمصلحة راجحة. 
7 92 يي 7" ناه اس 2 © ساره 85 2 #ساريء 3 
القول فيها: المَرْدَاوِيَ في الإنصّاف”", وشمس الدين بن قدامّة في الشرح 
)00 لمرو ج١٠‏ د . ومَعونّة > أثلى "مع صنل0 4 . 
00 
(0) في الإنْصّاف للمَرْدَاوِيَ شرح المُقنِع ج: ص5"0-774: قوله - أي: المُقَيِع -: (وفي 
تبنئتهم» وتعزيتهم» وعيادتهم» روايتان). 
قال المَرْدَاوِيٌ شارحاً: 
(وأطلقه) في الهِدَايَة وَالمَذْمَبء ومسبوك الذَّمَبء والمستوعب» والخُلاضّة والكافي» 
والمُْنِي» والشرح؛ والمُحَرّره والنظم؛ وشرح ابن منجا 
الرُوَايَة يَة الولو : ترم. . وهو المَذْمَبِء صححه في التَضْحِيّْح» وجزم به في الوّجِيّْز وقَدَ 
في الفروع. 
والرّوَايَة الثانية: لا يحرم فيكره. وقدمه في الرعاية» والحاويين» في باب الجتائز» ولم يذكر 
رِوَايّة التحريم. 
وذكر في الرعايتين» والحاويين. رِوَايّة بعدم الكراهة, فيباح. وجزم به ابن عبدوس في 
تذكرته. 
وعنه: جوز لمصلحة راجحة» كرجاء إسلامه . اختاره الشّيْح تَفِيّ الدّيْن بن تَْمِية . ومعناه 
اختبّار الآجَرَيٌّ. 


006 
56 


03 اذ 0 يسما َم خكمقيةة التصارئ ,ادم 


احبر 00 
وهدًا التحريم ذكره: 
ابن مُفلِح", واين النَّجّار وَالبّهُوْتِيَ!*. وَالمَرُْدَاوِيَ”*: وابن قائد"؛ وابن 


وأن قول الْعْلَّمّاء: يعاد ويعرض عليه الإِسلام. 


قال المَرْدَاوِيٌ: قلث: هذًا هو الصواب. وقد عاد النَبِي يكل صبياً يَهُوْدِياً كان يخدمه. 
وعرض عليه الإشلام؛ فَأَسْلَمَ. 
نقل أبو دَاوٌد: أنه إن كان يريد أن يدعوه إلى الإسْلام: فنعم). 
20230 في المُفَنِع لمُوَفق الدّيْن بن قَدَامَة: (وفي مبنتتهم. وتعزيتهم, وعيادتهم, روايتان). 
وشرحه شمس الدَّيْن بن قَدَامَة في الشّرْح الكَبيّْر ج١٠‏ ص>577 بقوله: 
(تبنئتهم» وتعزيتهم, تُخَرَّجٍ على عيادتهم » فيها روايتان: 
إحداها : لا نعودهمء أن التي يكل نب عن بداءة تبم بالسَّلام . وهدًا في معناه. 
والثانية: تجوز لأن الي يله أ تئ غلاماً من اليَهُوْد كان مريضاً يعوده. فقعد عند رأسه. 
فقال له: أَسْلِمْ. فنظر إلى أبيه» وهو عند رأسه.ء فقال: أَطِمْ أبا الام فَأَسْلَم. فقام النَبيّ 
يِه فقال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه البُحَارِيٌ). 
(5) الفرُؤع لابن مُفْلِح ج١٠‏ ص2"775 وفيه: (وتَحْرُمُ العيادةٌ والتهنئة» والتعزية لهمء كالتّصدير 
والقيام). 
0) مُنْتَهَىْ الإرَادَات ومَعُونة أَزْلِي انه عليه» وكلاهما لابن النّجَّار ج؛ ص/501» وفيه: 
وتَحْرْمُ م (تبنتتهم: وتعزيتهم: وعيادتهمء وشهادة أعيادهم). 
(5) الرّوْض المُرْبع للبَهوتَئْ ص١١"‏ وفيه: (ولا يجوز تبنئتهم» وتعزيتهم» وعيادتهم» وشهادة 
أعيادهم). 
)20 تيح المشْيع للمَزدَاوي ص ٠‏ ؟»وفيه : وتحرم (بنئتهمء وتعزيتهم؛ وعيادتهم). 
)205 هذايّة الرَّاغب شرح عَيْدَة الطالب لابن قائد ج 7 ص5 ١غ»‏ وفيه: : [(ولا يجوز ) نئتهمء 
وتعزيتهم» وشهود أعيادهم]. 


حكم ما إذا ابتدأ المسلم اليَمُوْدِيّ أو النَضْرَانِىَ بالسَّلّام مايق 


ا 2 (0 


سر ث8 سس 
ترركت 


0010 


رةه 


ذوة 


أما الْحَتَفِيّة فقد ذهبوا إل عدم كراهة عيادة جاره الذّمّىّ؛ ولا ضيافته”". 


القول السادس: التخيير بين السام وعدمه: 


وهو قول الأَوْزَاعِيٌّ» إذ رُويَ عنه قوله: (إن سَلَّمْتَ فقد سَلَْمَ الصَّالِحُوْن؛ وإن 


فقدي ك الصَّالحَرن)20, 
حر - 


أخكام أهل الذمّة لابن القَيِّم ج١‏ ص ١‏ 5 5» وفيه: (تبنئة أهل الكتاب بزوجة, أو ولدء أو 
قدوم غائبء أو سَلامَة من مكروه؛ ونحو ذَلِكٌ. اختلفت الرّوَايّة في ذَلِك عن أَحمّده فأباحها 
2 

مرة» ومنعها أخرى. 

والكلام فيها كالكلام في التعزية والعيادة» ولا فرق بينها. 

لكِن التهنئة بشعائر الكفر المُخْنَصَّة به حرام بالاتفاق» مثل: أن يهنثهم بأعيادهم 
وصومهم. فيقول: عيد مبَّارَك عليك» ونحوه). 

وأورد ابن القَيّم روايات عديدة في عيادة اليَهُؤْد والنّصَارَى عن أب عَبْد الله أَحْمّد بن 
حَنْبّل تفيد: الإذن, والمنع» والتفصيل. 


فإن أمكنه أن يذعوه إلى الإشلام: ويرجو ذْلِكَ منه» عاذه. 


انظر: أَحْكَام أهل الدّمّة لابن القَِّم ج١‏ ص7؟4 وما بعدها. 
الدّرٌ المُنتَقَئ شرح المُلتَقَىْء بهامش مَجْمّع الأنْهّر ج١‏ ص5756. والأشبّاه والنظائر لابن 
2 ماه هك 77 
نجيم (أحكام الذمي) ص771. 
المِنْهّاجٍ في شرح صَحِيْح مُسْلِم للنْوّويٌ ص1707. وتَيْل الأؤطار: 50 كتاب الجهّاد 
والسّيّره 77 باب ما جاء في بداءتهم بالتحية ص ١148‏ تَقَلاً عن النَرَوِيّ. وطَرْح التَثْرِيْبِ 
ج4 ص١١١.‏ وقتّح البَاري ج9١‏ ص0 ؟ (طَبْعَة الرّسَالّة). 


كر ف يوج وس سس قر 
كنا أَعحَاثْ وَتهَيةمقا رم خسم تييقة التصَارَئ بعيَادم 


القول السابع: التغفرقة بين أهل الذّمَة وأهل الحرب2": 


فأهل الدّمَّة يُبدَؤُون بالسّلام وأهل الحَرب لايُبْدَؤُون له. 


الخلّاصة:؛ 

هَذِهِ أقوال المُقَهّاء في حكم بَدَاءَة المسلم التَصَارَى أو اليَهُوْدَ بالسّلام. 

وحين سيل الشَيْح يُوْسْف العَوَضَاوِيَ عن موقف المُسْلِمِيْنَ من الأقباط 
والنّصَارَئْ عموماً واليَهُؤْد بَيّنَّ في فتاواه الأَحَكام الشَّرْعِيّة المتَعلَقَة مذِه المَسْأَلَة: 
وأوضح أن جواز بَدَاءَة المسلم النّضَا رَىْ وَاليَّهُوْدَ بالسَّلَامِ هو الراجح 

وذكر الشَّيْخ القَرَضَاويّ: 

أن الإشلام رَوّدَ المُسْلِعِيْنَ بأَفْكّار ومفاهيم تزيل عنه ضيق الصدر بِاليَهُوْد 
والنّصَارَىئ وغيرهم» مثل: 


-١‏ تَكْرِيّم الإنسان لإنسانيته. قال تعالى: # #© وَلِفَدَ كرما بَعَادم 4- الإسراء: 


0/0 

وهذه الْكَرَامَة : توجب لكل إنسان» أيَاً كان دينه أو جنسه أو لونه» حق الاحترام 
والرعاية. 

ورَوَى البَخَارِيٌ عن جَابر بن عَبّْد الله: أن جنازة مرت على النبيّ يل فقام لما 
واقفآء فقيل له: يا رَسُوْل الله إنها جنازة يَهُوْدِىٌ فقال: أليست نفسا؟ 


- الاختلاف بين الناس في الدَّيّن أمر شاءه الله تعالئ. 


)١(‏ قبح البّاري ج9١‏ ص58 (طَبْعَة الرّسَالّة). 


حكم ما إذا ابتدأ المسلم اليَمُوْدِيّ أو النَضْرَانِىَ بالسَّلّام ضض 
قال تعالئ: + فَمَّنِسَ لون وَمَن سا فَليَكْفَرٌ 4 - الكهف: 75. 
وقال تعالئ: موَلوْضَاء رَبك جَعَلَ ادس أَمَدَ وده راون يلف 077 إِلّامَن 


7 د سح عر سوه 


رَحِمْ ريك وَلِدَِكَ حَلْقَهُرٌ 7ه- هود: .١١9-١18‏ 

قال المُفَسّرٌوْن: أي: وللاختلاف خلقهم, لأنه منحهم العقل والإرادة» فقضت 
مشيئته أن يختلفوا. 

*- لا يجوز إكراه الناس على الإشلام. 

قال تعالئ :+ لماه في لذبن مد سين ار سُدَمِنَ أل َم 4 - البقرة :505 

وقال تعالى: © وَلَوَ سَله ريك لَدَمَنَ من في الَْرَضٍ لهم َباَت كر ألنّاسَ 

حَقَّ يَكوْوأ مُؤمييت 4 - يونس : 49. 

4- العَدل واجب بين المُسْلِمِيّنَ» ومع غيرهم. 

قال تعاليل: +#وَلَآيَجْرِمَتسكُمَ سَكَانُ وو عََأَلَا دلوأ أَعَدِلُواهُوَأَكَرَبُ 
لِلمّعَوئي - المائدة: م 

وقال رَسُول الله ل (دعوة المظلوم ليس دونها حجاب». والمظلوم مسلاً كان أو 
كافراً. 

_- احترام أديانهم السماوية» مع اعْتِقَادنا بتحريفهاء لأن القزآن الْكَرِيْم مبانا أن 
نجادهم إِلّا بالتي هي أحسنء وساهم أهل الكتاب تَمْيِيْرَاً عن غيرهم. 
نال تعال: + © وَلَامَيواأهلَالسيكتب لمحتب إلا الى من ألتذال يد لك 

هنا و 


1 سخ سم لخد مور 2006 
إل ولجد ونحن 


1-0 


تك َه 


رت ل ور السرم سر سر سه 


مِنَهُمٌ وَوُولُوَا َآمَنَا الى أرِلَ نما وَأَنلَ! 
مَسَلِمُونَ هه - | لعنكبوت: 55. 


لال بحا وِتهصَعْمكَاكٌَ ختمتبيقة لتصارئ بأغيادم 
5- طعام أهل الكتاب حِلٌ لناء وطعامنا جِلّ هم. 
قال تعالى: + وَطْعَامْ أَينَ ونوا اكب حِل لَك وَطعَامَكُم ِل طم /ه - المائدة: 9. 
1- اتفق هر افا على أن من حت المسلم الزواج بالكتابية. 
قال تعالى: + واَمْحْصَمَتٌ تمن ألَدينَ أووأ )أ لَكِنَبَ ين قَبْيَكْ #- المائدة: ه. 
ومن ثمرات هذًا الزواج السكينة والمودة والرحمة بين الزوجينء لأن الله تعالئ 
يقول: 0 وَعَنْ َالو أَنْخَلقَ لكر مِنْ أنف سك أزويها لَتَسَكوا إِلَيْهَا وَحَعَلٌَ يدبحكم 


مُودَة وَرَحَمَة - الرّوم: .١١‏ 

فمن حق الزوجة أن يب زوجُها لهاء ويحسن عشرتهاء ما دامت حْسَنّة الأخلاق. 

ومُقَتَضَئْ هدًا الزواج أن يثمر المصاهرة. وهي رَابطة تضاف إلى رَابطّة النسب» 
قال تعالىئ : # وَعهْوَالِى سق مِنَلْمَة شرا فَجَعَهشَبا وَصِهَرا 1 “#- المْرْقَان: 04. 

ومن مُقَتَضَىْ هْذِهِ المصاهرة أن يكون أهل الزوجة أصهاراً للزوج» ويكون أبوها 
جََا لأولادهاء وأّها بجَدَةلحم وإخوانها أخوالآلهم؛ وأخواتها خالات لهم, ولمذِهٍ كلها 
توجب حقوقاً من صِلَّة الرحم وإيتاء ذي القربى. 

. الأو أنواع» منها: 

دينية. قال تعالى: # إِنَمألْمؤَمِمُوتَإِحْوَةُ 4 - الحُجُرَات: ٠١‏ 

وقال يَفِْ: (المسلم أخو المسلم لا يَظْلِمُهُ ولا يُسْلِمُةُ). 

ومنها الأُخرّة القومية» والوطنية» والإنسانية. 

قال تعالئ: + كَدَسَكَوم نوج الْمرسَلِنَ (15 إِد قَالَ َم أخوهر فوع ألا تون (50) )ه - 
الشعراء. 


حكم ما إذا ابتدأ المسلمٌ اليَمُوْدِيّ أو النَضْرَانِىَ بالسَّلّام كوف 


وخ كدعا ألْمرْسلِينَ (55) د قلطم أُخوهم هود ألانتفونَ (10 )4.- الشعراء. 
و كدت مود الْمرَسِينَ 190 إدْقالَهَم َحوهُم صَيح ألا سْتَفُونَ (1)009 إه- الشعراء. 
ا ضح ووس سل حرا امجلك جر ل ل ع 2 عر ل لس سي عر يدك 

و كدت فوم أوجل الْمرسينَ (50) إذ دَالَ طحم أخوهم نُوط ألا تون (00) )4ه - الشعراء. 

١ .‏ بحم ان ا 1 وكلم 1 7 5 

فسمئ القَرْآن الكَرِيْم هؤلاء الرسل إخواناً لقومهم الذين كفروا بم وكذبوهم 

9- قوله تعالئ: + لابتهك للَهْعِن لين ل يلوم فى اد وله ومن در 
أن بوهم وَتْفْسِطُوا إِلهَمَ إن أنه ححْبٌ ألْمَقَسِطِينَ 4 إِنََا ينك أنه عن ألَِينَ دلُو في لدي 
00 2 م هعس | اوسا 0 200 00 م . 
وجو ص مين دمر وَظنهروأعكَ راك أن يلوه وَمَن يوضم وليك هُمْ امون 8 )ه - 
الممتحنة. 

بناءً علئ هذه الآية القرْآنيّة الكَرِيْمَة قسم العُلَمَاء الكفار إلئ قسمين: مسالمين 
ومحاربين. 

2 2 

والآية الأَوْلَىْ بينت حكم الصنف الأول وهم الذين سالموناء فلم يقاتلونا في 
الدّيْن ولم يخرجونا من ديارناء فهِوٌلَاءِ لم يَنْهَنَا أن تَبَرّهُم (والبرٌ هو الإحْسّان إليهم): 
6ه 2 0ك س ؟] اء 5 8 ١‏ 9 3 
وأن نُقسِطٌ إليهم (والقشط هو العَذّل فيهم)» فشرع لنا تعالئ العَذْل معهم والبرٌ بهم. 

والآية الثانية بينت حكم الصنف الثاني» وهم الذين قاتلونا في الدَّيْنْ وأخرجونا 
من ديارناء وتعاونوا على إِخرّاجناء فهِؤُلَاءٍ تحرم موالاتهم ومسالمتهمء إلا ما يكون من 
هدنة بين الطرفين إذا اقتضت ذَلِكٌ مصلحة المُسْلمِي 9. 


)١(‏ قَتَاوَّى معاصرة للشَّيْخ يُؤْشْف القَرَضَاوِيَ ج" ص ١84‏ وما بعدها. 


00 مو مث ه زوه أ س مه لأإساه عم 50 ه 
وانظر تَفسِير آية الممتحنة في: تَفسِير الفرطبي. والمحَرر الوجيز لابن عطِية. وتفسير 


وانظر جواز تبنئتهم في: صِنَاعَة المَتْوّى وفِقه الأقليات لابن بَيّه ص5 57 وما بعدها. 


٠‏ ؟” أمحَاثٌ وِهحَمْمقالقَمٌ كم تويقة التصَارئ بحيام 


إنا ذهب إليه أصحاب القول الثاني» وهو الجواز مط مُطْلَقَا الذي ذهب إليه ابن 
عَنَاسء وأبو أَمَامَة وابن مُحَيْريْزه وعُمَر بن عَيّْد العَزيْزه وسفْيَانَ بن عيَيْئَةَه وذهب 
إليه بعض الشَّافِعِيّةَ له وجهه. لما يأي: 


-١‏ الإسْلام دين التسامح والسّلام. 

فاسم الإسلام مشتق من السّلام. 

وأفضل اسم للمُؤْمِيِيْن به هو المُسْلِمُوْن قال تعالى: #جَلَهَ كم إيرجِيِمٌ هو 
سَسَسْكْمالْمَسَلِمِينَ مِنَبَلُ #- الحج: 8/. 

وتحية أهل هذدًا الدَّيْن فيا بينهم: السَّلَامِ عليكم ورحمة الله ويَرّكّاته. 

وختام صلاتهم سَلَام عن اليمين» وسَّلّام عن الشمال. 

ولن يتأخر المسلم عن الاستجابة لدعوة السَّلَام قال تعالئ: # © وَإنْجَتَحوأ 
َل مسح لهَاوَتوَكلَعَلَ عل َه نك هُوَ أ ليع لسّمِيعٌ ألعَلِيمُ 4 - الأنفال: .5١‏ 

وشعار المسلم الذي يردده عند كل قول وعمل : + بت يريم 4 

فالإِسلام شريعة السَّلَامء ودين المرحمة» يتواصئ به المُؤْمِنْوْنَ بالصبر والمرحمة, 
قال سُبْحَائَه: ٠+‏ شكان نان اموأ صو لصَإ تصوأ َلْْمَةِ )وليك عب اليس 
- البلد. 

-١‏ المسلم مَأَمُوْر بالإحسَان إلى الآخرين والعَذْل فيهم, وذَلِكٌ: 

لعموم نُصّوْص الأمر بِالعَدّل. 

ولقوله يَلِِ: (من ظلم ذِمّيَا أو مُعَاهِداً فأنا خصمه يوم القيامة). 


حكم ما إذا ابتدأ المسلم اليَمُوْدِيّ أو النَضْرَانِىَ بالسَّلّام 5١‏ 

'- علاقة المسلم بغير المسلم يلزم أن تكون طبيعية» فهم إخوتنا في الوطن 
والإنسانية» واشتهر عند المْقَهَاء قولهم: (لحم ما لناء وعليهم ما علينا). 

- طعامهم حل لناء وطعامنا حل لهم. فنؤاكلهم ونشاريهم ونتزوج منهم؛ وثمرة 

' مهم حل لناء وطعامنا حل هم, فنؤاكلهم ونشارمهم ونتزوج منهم» وثمرة 

الزواج الآلفة والمحبة وتنمية علاقات المصاهرة. 

- أهل الكتاب الذين يَعِيشُون معنا في بلادنا ليسوا محاريين لناء فلا مَانِع من أن 
127 +1 2.701 وس ه 
نبَرّهُم ونُقسط إليهم» كا ورد في القرآن الكَرِيُم. 

فإذا كانت الصّلّة بين المُسْلِمِيْن وأهل الكتاب في البلد المسلم مِبَذِه الصورة» فهل 

لا سِيّمًا وأن من النصَّارّى واليّهُوؤد من عاشوا مع المُسْلِمِيّن رَدْحا من الرّمَانَء 
لهم ذِمَّة الله وؤِمّة رَسُوُله وحماهم المُسْلِمُوْنء وتمتعوا بالثروة والجاه والمنزلة. وأن منهم 
من أسلم. وحسن إِسْلامه» لأنه رأى من المُسْلِمِيْن المُعَامَلّة الحَسَنَة والكلمة الطيبة. 

وسبق أن ذكرنا أن عيادة المُشْرِك في مرضه أمر مشروع كا ورد في البَّخَارِيٌ 
وأَحْمّد وأبي دَاوُد وكانت تلك الزيارة سبب إِسْلام ذَلِكٌ اليَهُوْدِيّ الذي زاره عليه 
الصلاة والسّلام. 

ولو فرضنا أننا لم نرجح القول الثاني فيمكننا الركون إلى القول الرابع» وهو الجواز 
للضرورة والحاجة» إذ إن المَسْلِمِيْن اليوم بحاجة ماسة إلى من يؤازرهم. لا إلى من 
يناصبهم العداء. 

خاصة وأن الأعداء تكالبوا عليهم من كل فَحّ وجانب. 

أو إلئ القول الخامس. وهو بسبب المصلحة؛ على ما ذهب إليه ابن تَبْحِيّة. 


وني قول الإمّام الأوْرَاعِيَ مندوحة عن ما تضيق به النفوس في هذًا الأمر. 


36> أبحَاثٌ وِمكَممالقَمّ لصتم تبيقة الصارى يام 

وعليه: 

فمن سَلْمٌ وهنا لا يمكن نسبته إلئ الضلال. ما دام هناك من يقول بِتَصَحِيّح فعله 

٠‏ من العْلَمّاء والمُجْتَهدِين. 

أما الأَحَادِيْث التي ورد فيها النهي عن بداءة مهم بالسَّلام وهي أَدِلّة القول الأول 
فيمكن حملها على اليَهُوْد والتّضصَارَّىئ الذين يناصبوننا العذاء. هذه حالهم زمن التي 
َل إذ كانوا يعادونه عداءً ظاهراً وبَاطِناًء وكان بعضهم إذا سَلّمَ علئ النَبِىّ يك قال: 
السَّامُ عليك. أي: الموت. كا في حَدِيْث عَائشّة يَليَدعَنها. 

بل حاولوا اغتياله والنيل منه: فعصمه الله تعالئ منهم. وذَلِكَ عدوان سافرء ولولا 
عداؤهم لا أجلَى النبيّ يلِ عن المَدِيْئَة المُتوّرَة بني فَيْنْقَاع» وبني النَضِيْرء ٠‏ وبني 


ف 


حكم ما إذا ابتدأ اليَمُوْدِيٌ أو النَضْرَانِيٌ المسلم بالسَّلَامء ورَدَ المسلم عليه ؟ 


المنحثت الثائنه 
حكم ما إذا ابتدأ اليَهُوَدِيُ أو النَّصَرَانِيُ المسلم بالسَلام: ورَدَ المسلم 
عليه 


في رَدٌ السام علئ أهل الكتاب إذا سَلَمُوا قولان: 
القول الأول: وجوب الرد عليهم: 

وهو قول أكثر أهل العلم من السّلّف والخَلّف". 
وأصحاب المذَّاهب الفقهيّة: 

| 2 ٍ اليد 

وتقدم كلامهم مع بَداءَة السَلام. 

.١١١ص طرْح التثريْبٍ ج48‎ )١( 

00( فَنْح القَدِيْر لابن الهُمَامِ ج ص 27/٠١‏ وفيه: (ويرد عليه بقوله: وعليكم فقط). وَالسْلَبِيَ على 
بين الْحَقَائق ج"” ص١78‏ تَقَلاً عن ابن الهُمّام. والأَشْبَاه والنّظَائِر لابن نُجَيْم ص 970 
وفيه: رولا يزاد في الجواز علئ: وعليك). ومَجمّع الأنهر ج١‏ ص 21171 وفيه: (لكن إلا 
يَزِيْد على قوله: وعليكم. ولا يقول: عليكم السَّلام). والدَرٌ المُنْتَقَى بهامش مَجْمّع الأنهّر 
اج ص١ 1١‏ » وفيه: (ولا يزاد ف الجحجواب على: وعليك). والذٌّه المُخْثَار - رَدْ المختار 


ج؛ ص708. (وعبارته كَغْبارة الآَنْبَاه والتَظائر السَّابقّة). وم يصرحوا بوجوب الرد» في 
عباراتهم هناك. 


مر 9 .2 ا سس اما اسيل و 
تا أبحاث جِهسَمَمُقاليَم كم تويقة التصَارئ بحيام 


والمالكيّة: 
قال ابن بَطّال: 


قال قوم: رَذٌ السَّلَام علئ أهل الذَّمّة فرضٌء لعموم الآبة: +[ مَحَيْآحْسَنَّ منبَآ أو 
دوع #- النساء: 85. 


وثبت عن ابن عَبَّاس وََزِيَعَعَا أنه قال: من سَلْمٌ عليك فَرّدٌ عليه. ولو كان 


وبه قال الشْعْبىٌ وقَتَادَة. 
ل 
ومنع من ذَلِكَ مَالِك والجمهور”". 


وفي حَاشِيّة العَدَوِيٌ على شرح الخرّشيٌ: (فإن سَلْمُوا - أي: الكفار - 
يإخلاص» وجب علينا الوّ200. 


والشَافِعِيَّة: 
قال المَاوَرْدِيٌ: رذ السَّلّامِ فرض متعين» سواء كان السَّلَام من مُسْلِمِ أو كافر”" 


4 لتارهج ١١‏ ميف في شرح عزنت طايه 1ق" 


ونقلها لوق المَوّاكه التَونِيج؛ ص 7/56 .5١‏ قال: (وأما لو تحقق 3 أن 
الدّمّيّ نطق بالسَّلّام ب: بفتح السين» فالظاهر أنه يجب عليه الرد لاحتال أن يقصد به الدعاء. 
قاله الأَجَهُوْرِيّ). 
(») الحاوي للمَاوَرْدِيٌ ج5١‏ ص1472. وبحر المَذَْمَبٍ ج7١‏ ص75 تقلا عن الحاوي 
للمَاوَرْدِي. 


حكم ما إذا ابتدأ اليَمُوْدِيٌ أو النَضْرَانِيٌ المسلم بالسَّلَامء ورَدَ المسلم عليه 5" 

قال ابن حجر العَسْقَلَانِيَّ: وإليه تشير ترجمة البّخَارِيّ للباب 7١‏ باب كيف الردّ 
على أهل الدّمّة بالسّلام؟ فلا منع من رَدَ السَّلَام علئ أهل الدّمّة. 

ويؤيده. 

قوله تعالى: #صَبو اسن متها أو ووه - النساء: 85. 

فإنه يَدُلُ علئ أن الرد يكون وَفْقَ الابتداء» إن لم يكن أَحْسَنَ منه0". 

وأوجب الشَّافِعِيّة علئ المسلم أن يرد السَّلّام على اليَهُوْد والتَّصَارَئْ بقوله: 
(عليكم) فقط. 

ولا يعارضه: 

قوله تعالئ: #سَلَمُ عَيّكَ سَأَسْتَمْفركَ رق 4ه مريم: /51. 

وقوله تعاليل : + كَأَضْقَح عَنْه وه كه ضوف يَعَكَمُوَ 4 الزخرف: 84. 

لأن هذًا سَلّام متاركة ومنابذة» لا سَلَام تحية وأمان”". 

وقال الشَّافِعِيَّة في السَّلّام بين المسلم والكافر: 

إن كان الكافر مبتدثاً بالسَّلَام؛ يجب على المسلم رد سَلامه. 

© وني صفة رد المسلم وجهان: 

أولهما: أن يرد عليه المسلم فيقول: (وعليك السّلام)» ولا يزِيْد عليه: (ورحمة الله 
ويركاته). 

الثاني: أن يقتصر في رده عليه بقوله: (وعليك). 


)١(‏ قتْح البَاري ج9١‏ ص72 (طَبْعَة الرّسَالّة). 
(0) قَيْضٍ القَدِيْر للمُتَاوِيٌ ج” ص”50. 


1 34 35 0 وِمكَممقارك و خحكم هي النَصَارَئ بأعيَايم 

لأنه ربم| نوئ سوءاً بسَلّامه(© 

وقال بعض الشَافِعِبّة: يجوز أن يقول في الرد عليهم: (وعليكم السَّلّام)» ولكِن لا 
يقول: (ورحمة الله)؛ حكاه المَاوَرْدِيٌ. قال النَوَويٌّ: وهو ضعيف مخالف للأَحَادِيْث”© 

وقد رَوَىُ ابن عْمَر وَََيَِعَتا أن النَبِىّ يل قال: (إن اليَهُؤد إذا سَلَمَ أحدهم 
عليكم: فإن) يقول: السام عليكم). والسَّام هو الموت. 

قال أبو سُلَيْمَانَ الخَطَابيٌ: كان سُفْيَانَ يروي (عليكم) بحذف الواوء وهو 
الصواب. وذْلِكَ أنه إذا حذف الواو صار قوهم الذي قالوه بعينه مردوداً عليهم. وإذا 
أدخل الواو يقع الاشتراك والدخول معهم فيا قالوه» لأن الواو حرف العطف والجمع 
دين الث 8 ارد 


والحتابلة: 


ذهب الحَتَابلّة إل أن أهل الدَّمّة إذا سَلَّمُوا على مُسْلِمء لزمه الرد عليهم. قاله 


)١(‏ الحاوي للْمَاوَرْدِيٌ ج4١‏ ص58 .١‏ وبحر المَذْمَبٍ ج١١‏ ص75 تَفَلّا عن الحاوي. 
وانظر: الأذكار للنّوَوِيٌ ص ١19‏ تَقَلاً عن المَاوَرْدِيٌّ. 
هه المِنهاج في شرح صَجِيّح مُسْلِم للنوويٌ ص170١.‏ والأذكار للنْوّويٌ ص9؟١1.‏ وَل 
الأْطار: ٠ه‏ كتاب الجهاد والشْيره 17 باب ما جاء في بداءم. تم بالتحية ص ١144‏ تتلا عن 
عن المَاوَرْدِيٌ (طَبْعَة الرّسَالّة). 
زفرة بحر المَذَْمَبِ ج؟١‏ ص751775. وعبامشه: 
الْحَدِيْث: إن اليَهُوْد إذا سَلَّمَ... إلخ: رواه مُسْلِمِ في صَحِيْحه رقم 51585 والتَرْمِذِيَ 
في سنن رقم 1707. 
والحَدِيْث في: صَجِيّح البُخَارِيّ - قَنْح البَاري» رقم 5947/8 ج١7‏ ص7١7‏ (طَْبْعَة 
الرّسَانّة). سبل السَّلَام ج؛ ص58. 


حكم ما إذا ابتدأ اليَمُوْدِيٌ أو النَضْرَانِيٌ المسلم بالسَّلَامء ورَدَ المسلم عليه ا ” 


وقال الشَّيْح تَقِيّ الدّيْن (ابن تَيْمِيّة): يرد تحيته. 

وقال: يجوز أن يقول له: (أهلاً وسهلا). 

وجزم في موضع آخر بمثل ما قاله الأصحاب”" 

وإن شَمَِّتَ الكافرٌ مسلا عند عطاس أجابه المسلم ب: (مبديك الله)0". 


وكذا إن عَطْسّ الذّمٌىٌ مُ» لحَدِيْث أبي مُوسَئ: (إن اليَهُؤْد كانوا يتعاطسون عند 


لتيل رجاء أن يقول هم: يرحمكم الله. فكان يقول لهم: يديكم الله ويصلح 


بالكم) - رواه أحمّد» وأبو دَاوَد والنْسَائِيٌ؛ والترمذِي وصحدحة”" 


وني الإرشَاد للشَرِيْف الهَاشمِيَ: 

وإذا سَلَمَ يَهوْدِيٌ أو نَضْرَانِيُ عل مُسْلِمء فليقل: عليك. 

وإذا لقي المسلمٌ يَهُوْدِياً في طريق. فَلِيَضْطْرٌه إلى أضيقها. 

وإذا سَلَّمَ الدَّمّئنُ على المسلم, فقال: عليك السَّلَام؛ بكسر السين» وهي الحجارة: 


فقل: مثل ذْلِكَ9). 


0010 


رةه 


ثوة 
0 


الإنصّاف للمَرْدَاوِيَ ج؛ ص4 77. 
وانظر: افرع ج١٠‏ ص771. 
نم الإزاقات وتغؤئة أي ال علي ج م ؛ متاق أزلي الج ص4 .٠١‏ 


متهن الإزاقات ركفائق أَزل التّهن عليه +ع ة .1100-0 وئار اسيل ج١‏ ص 184. 
الإْسَاد ص١5‏ 50. 


وحن 0 
ونص ابن مُفْلِح في المُرُوْع علئ أنه: 
إن سَلَّمَ أحدٌ الكفار على المسلم, لزم المسلمَ أن يرد عليه بقوله: عليكم أو: عليك. 
وهل الْأَوْلَىْ الواو؟ فيه وجهان عند الحَمَابلّة". 
لحَدِيْث أبي بَصْرّةء قال: قال رَسُوْل الله يلِكِ: (إنا غادُون فلا تَبْدَؤّوْهُم بالسَّلَام 
فإن سَلَّمُوا عليكم: فقولوا: وعليكم). وقد تقدم. 
وعن أَنّس قال: (تهِيْناه أو أمرناء أن لا نزيد أهل الدَّمَة علئ: وعليكم) - رواه 


)١(‏ الفرّؤْع ج١٠‏ ص5”". وني تَضْحِيّح الفرّوع تفصيل القولين» والقائلين بهم| من الحَتَابلّة. 

وانظر: ا شق المُشْبع ص 25١١‏ وفيه: (إن سَلْمَ أحدُهم) لزم رذه. ومّتار السَّبِيّل 2 
شرح الدليل ج١‏ ص 1584. 

وفي المُقَئِع: (وإن سَلْمَّ أحدّهم. قيل له: وعليكم). وشَّرّحَ المَرْدَاوِيٌ هذًا في الإنْصَاف 

يعني: أنه بالواو - في (وعليكم) أَوْلَىْ. وهو المَذْمّب وعليه عامة الأصحاب. 

قال في الرعاية الكَبْرَىْء والآداب الكْبْرَى: واختار أصحابنا بالواو. 

قلت: جزم به في الهِدَايَة وَالمَذْمَبء ومسبوك الذَّمَبء والمستوعب» والخْلاضَة 
والهّادِيء والكافيء والبُلَعَة: والشَّرْح والنظمء والوّجِيّْزه وشرح ابن منجاء والرعايتين» 
والحاويين» ونِهَايّة ابن رَزِيْنَء ومنتخب الأدمي» وإدراك العَايّة» وتَجَرِيّد العِنَايّة» وغيرهم. 

قال ابن القَيّم في بَدَائِع القَوَائِده وأخَكام الدّمّة له: (والصواب: إثبات الواو. وبه جاءت 
أكثر الروايات» وذكرها الثُّمّات الأثبات) انتهيا. 

وقيل: الأول أن يقول: (عليكم) بلا واو. وجزم به في الإرْشَاد والمحَرّر» وتذْكرّة ابن 
عبدوسء وأطلقها في الفرؤع. 

وهو في تَصْحِيّح الفرّؤع - الفرٌّوؤْع ج١٠‏ ص775, وأضاف إلى ما تقدم: (قلت: وتتوجه 
التسوية» لآن الروايات عن المعصوم صحت بِبْدًا ويِبدًا). 


حكم ما إذا ابتدأ اليَمُوْدِيٌ أو النَضْرَانِيٌ المسلم بالسَّلَامء ورَدَ المسلم عليه ال 
أَخمّد". 

وراك بوالقق ل 
عليكم)» فهل له أن يقول وعليك الكلام؟ أو يقتصر على قوله: وعليك؟ 

فالذي تقتضيه الأَلّة الشَّرْعِيّة وقَوَاعِد الشَّرِيْعَة أن يقال له: وعليك السّلّام. فإن 
هذًا من باب العَدْلء والله تعالئ يأمر بالعَدْل والإخسّان. 


لهل 6 


فندب إلى المَضْلء وأوجب العَذلء ولا ينافي هذًا شَيْئَاً من أْحَادِيْتْ الباب بوجه ما. 
فإنه يل أمر بالاقتصار على قول الراد (وعليكم)» بناءً على السبب المذكور الذي 
وأشار إليه في حَدِيْت عَاتِنَة وَفإله: لماه فقال: (آلا : تَرَيْنَيِي قلت: وعليكم. لما قالوا: 

الم ليكمن تل اع بكم امل اكاب فقولوا: وعليكم). 

قال تعال': ل ا 5ك لضب ولاب أهةين 

0 تقول )- المجادلة :4 


وقد قال تعالئ: # وَإِدَاحيَيم يدم ننه وها #- النساء: 45 


فإذا زال هذا السببء وقال الكتابي: سَلَامِ عليكم ورحمة الله فالعَدُل في التحية 
يقتضٍ أن يَرّدَ عليه نظير سََلَامه(© 
وذكر الإمَام النَوَويّ: أن العُلَمَاء اتفقوا على الرد عل أهل الكتاب إذا سَلَّمُوا. 


(0) أخكام أهل الدَّمَّة لابن القَيّم ج١‏ ص455-575. ونقلتها عنه: المَوْسُوْعَة الفِفْهيّة 
الكُوَيْتِيّة ج١٠‏ ص 08-1١7‏ 8. 


00" بحا وِتهصَعْمكَاكٌَ ختمتبيقة لتصارئ بأغيادم 
لكِن لا يقَال لهم: وعليكم السَّلّام» بل يُقَال: (عليكم) فقطء أو: وعليكم. 

بدليل: 

الأَحَادِيْث التي وردت في صَحِبّح مُسْلِم وغيره» وفيها: (عليكم) بحذف الواو 
و(وعليكم) بإثبات الواو. وأكثر الروايات بإثباتها. 

وفي معئأه وجهان: 

الأول: أنه علئ ظاهِره» فقالوا: عليكم الموت» فقال: وعليكم أيْضاً. أي: نحن 
وأنتم فيه سواءء وكلنا نموت. 

والثاني: إن الواو هنا للاستئناف. لا للعطف والتَشْرِيُك. وتقديره: وعليكم ما 

وأما من حذف الواوء فتقديره: يل عليكم الْسَامْ. 

قال القَاضِي (عِيّاض): اختار بعض العُلَمَاء منهم ابن حَبِيْبٍ المَالِكِيٌ حذف 
الواوء لئلا يقتضى التَّْرِيُك. 

وقال غيره بإثياتهاء ى] هو في أكثر الروايات. 

قال: وقال بعضهم: يقول: السَّلَام بكسر السين» أي: الحجارة. قال النَّوَوِيّ: 
وهذًا ضعيف. 

وقال الخَطابِيٌ: عامة المُحَدَّيْيْن يروون هدًا الحرف (وعليكم)» بالواوء وكان ابن 
عَيَبِئَة يَرويه بغير الواو. 

قال الْخَطَّابِيّ: وهدًاهو الصواب» أنه إذا حذف الواو صار كلامهم بعينه مردوداً 
عليهم خاصة. و .وإذا ثبت الواو اقتضئ المشاركة معهم فيا قالو. . هذا كلام الْخَطَّابيَ. 
وأن الواو أجود. كى) هو في أكثر الروايات» ولا مفسدة فيه» لأن السام الموت» وهو علينا 


حكم ما إذا ابتدأ اليَمُوْدِيٌ أو النَضْرَانِيٌ المسلم بالسَّلَامء ورَدَ المسلم عليه 50١‏ 
وعليهم. ولااضرر في قوله بالواو'". 

وقيل: يجوز الرد مُطْلّقاً. 

وعن ابن عَنّاس وَعَلْقَمَة: يجوز ذْلِكَ عند الضرورة2". 

لكن الَّوَايَة عن ابن عَبّاس في المُصَّنّف لابن أبي شَيْبَة غير مقيدة بالضرورة. 


ونَصّهًا: (. .. عن عِكْرِمَة عن ابن عَبَّاس قال: من سَلَّمَ عليكم من خلق الله فَرُدُوا 
عليهم. وإن كان يَهُوْدِيًاً أو تَصْرَانيَاً أو مَجَوْسياً)70. 


ونحوه قول عَطَاء: يجب رده على المسلم» ولا يجب رده على الكافر. 
وَرد: 


بأن الدليل على استوائهم| في وجوب الرد عليهماء وإن اختلفا في صفة الردء عموم 


قوله تعالئ : # وَإِدَاحيَيمْ يم يد جيه فسواباً حَسَنَ تآ دوه #- النساء: 85. 


250 المِنْهّاج في شرح صَحِيْح مُسْلِم للنوَوي: 4 كتاب السَّلَام 5 باب النهي عن ابتداء أهل 
الكتاب بالسَّام ص7 215 وفيه أَيْضاً : مَذْمَبنا وجوب رد السَّلّام علي الكفار إذا سَلَّمُوا. 
ونقل الصَّنْحَانِيٌ في سبل السَّلّام ج؟ ص8" بعض فقرات كلام النوّوِيٌ. 
وانظره في: تيل الأوطّار ص748١-44١١‏ تَقَلاً عن النَّوَوِيّ. وطّرْح التَثْرِيْبِ ج8 
ص ١١5‏ عن الْنْوَوِيٌ. 
والاختلاف في إثبات الواو وحذفها في: قَنْح البَاري ج9١‏ ص 17-40 (طَبْعَة الرّسَالّة). 
وانظر: المُصَنّف لابن أب شَيْئّة: 19 كتاب الأدب» 57 باب في رد السَّلَام عل أهل 
الذَّمّة ج١1‏ ص99١-1١5.‏ 
00( فنح البَارِي: كتاب الاستئذان ج9١‏ ص 50. 
9) المُصَنّف لابن أبي شَيْبَة: 14 كتاب الآدب, /1” باب في رد السَّلام علئ أهل الذَّمَّةَه رقم 
49 ج37 ص7 .7١‏ 


آمل قله 4 هه هه 
لعا أَعحَاثْ وَتهَيةمقا رم خسم تييقة التصَارَئ بعيَادم 


-١‏ فحيوا بأحسن منها للمسلمء أو ردوا مثلها على الكافر. 

1- فحيوا بأحسن منها بالرَّيَادَة علئ الدعاء؛ أو ردوها بمثلها من غير زِيَاد0©. 
ورد الرَوْيَانِيَ وابن حجر قول غَطَاء يض بدلالة: 

-١‏ الآية”". 


بده 
- احاديث الباب20 


القول الثاني: لا يرَدُ على أهل الكتاب إذا سَلَّمُواء 
وهو قول طائفة من العُلَمَّاءء ورواه ابن وَهْبء وأشهّبء عن مَالك©). 

5 بق مسا اه 5 ل كس لس اع سم 72 7 2 م ور 
وذكر زروق في شرح الرسّالة: رَوَى اشهّب عن مَالِك في جامع العتبية: (لا يَسَلم 


)»١(‏ الحاوي للمَاوَّرْدِيَ ج4١‏ ص142١.‏ وبحر المَذّمَبٍ ج7١‏ ص7"5 تقلا عن الحاوي 
للمَاوَرْدِي. 
وفي فنّح البَاري ج9١‏ ص88 (طَبْعَة الرَّسَالَّة) قول عَطَاء وردّه. 
(0) بحر المَذْهَب للَرُوْيَانِيْ ج ١‏ ص 0570 وفيه تغليطه لقول عَطَّاء. 
(0» قتْح البَاري ج9١‏ ص88. 
)0 المِنْهَاج في شرح صَحِيْح مُسْلِمِ للنَوّويٌ صةه"1١.‏ وتَيْل الأَؤْطّار ص ١١44‏ تَقْلا عن 
النَوَويّ. وطَرْح التَّْرِيْبِ ج48 ص١١١.‏ 
وفي قَنْح البَاري ج9١‏ ص18: (ومنع من ذَلِكَ - رد السَّلَامِ علئ أهل الكتاب - مَالِك 
والجمهور). 
لكِن المَنْقَوْل عن الجَمْهَوْر وجوب الردّ كى) تقدم. 
وفي قَنْح البَاري ج9١‏ ص46 أَبْضاً (طَبْعَة الرّسَالَّة): (وعن طائفة من العُلَمَاء: لايْرَدُ 
عليهم السَّلَامُ أضْلا). 


حكم ما إذا ابتدأ اليَمُوْدِيٌ أو النَضْرَانِيٌ المسلم بالسَّلَامء ورَدَ المسلم عليه 0 ؟ 
علئ أهل الذَّمّة ولا يُرَدٌ عليهم). ومعناه: أنه لا يُرَدْ عليهم مثل ما يُرَد على المسلمء 
ويقتصر في الرد عليهم بأن يُقَال: وعليكم, كما جاء في الحَدِيْث". 

وهو قول البَعَوِيّ في التَهُذِيْبِء قال: وإن بدأ الدَّمّىّ فلا يجيبه”". 

ورَدَهُ النوَويٌ في رَوْضَّة الطَالِبِيّنَ حيث قال: 

(هذًا الذي ذكره البَعَوِيٌ هو وجه حكه المَاوَرْدِيٌ» والصَّحِيّح, بل الصواب: أن 
يجَابَ بها ثبت في الأَحَادِيْث الصَّحِيحَة: (وعليكم). 


وفي هذه المَسْألّة كلام كثير وتفصيل؛ أوضحته في كتاب السَّلَامء من كتاب 
الأذكار)”". 


)١(‏ شرح رَرُّؤْق على الرَّسَالّة ج؟ ص 45" وفيه كلام عن الرد بعليكم أو عليك... إلخ. 
وانظر: كِقَايّة الطَالِب الرَبَانِيَ ج7 ص 81". 

(0) العَزِيْز ج١١‏ ص547. 

(0) رَوْضَة الطَالِبِيْنَ صم”18. 


وانظر: الأذكار للنّوّويٌ ص5؟57. 


حكم إلجاء المسلم الِيَهُوْديٌّ أو النَضْرَانِيَ إلى أضيق الطرق 50 


المنكث التالث 
حكم إلجاء المسلم اليَهُوَدِيَ أو النْصَرَانِيَ إلئ أضيق الطرق 


يجب أن يُلْجئ المسلمُ اليَهُوْدِيَ أو النَضْرَانِيَ إلى أضيق الطرق. 
وهو قول الِحََفِيّة0". 
والمَالكية9. 


قال الفَرْطْبِيٌ في قوله يلِكِ: (وإذا لَقِيْدْمُوهُم في طريق فَاصْطَرٌَوْهُم إلى أضيقه): 


معناه: لا توا هم عن الطريق الضيق إِكُرَاماً لهم واحتراماً. 
وعليْ مدا فتكون مَذِه الجّمْلَّة مناسبة للِجّمْلَة الأَوْلَىْ في المعنو. 


١ مكمه‎ ١ 
وليس المعنئ: إذا لَقِيْتمُوهم في طريق وَاسع فألجئوهم إلى حَرْفِهِ حتئ يضيق‎ 
عليهم: لأن ذْلِكَ أذى لهم وقد نبينا عن أذاهم بغير سبب”".‎ 


)00 الاختار ج؟ ص /. والهدَايّة - قَنْح القَدِيْر ج؟ ص١8".‏ اللي على بين الاق 
اج ص71 .قلا عن قَنْح القَدِيْر. وتَبْييْنَ الحَقَائّق ج” ص١18.‏ والبّخر الرّائِق 
ص ١١‏ والأََْاه والظَائِر لابن ُجَيْمٍ ص 708 وفيه : (ويضيق عليه في المرور) 00 
الأَبْخُر - مَجْمَع الأَنهُّر والذَّرْ المُنْتَقَْ ج١‏ ص576. والذّرٌ المُخْتَار - رَدٌ المُحْتَار ج؟ 
ص8١‏ 25 وفيه: (ويضيق عليه في المرور) قال ابن عَابِدِيّن: بآن يلجئه إلى أضيق الطريق. 
والجَؤْهرَة النَبرّة ج؟ ص 5١95‏ ٍ 

(1) التَّوَادِر والزّيَاتَات ج ص 75". والدَّخِيْرَة للقَرَافِيَ ج77 ص509. 

(0) قتْح البَاري ج9١‏ ص88 (طبَعَة الرّسَالّة). 


00 


وفي فَيْض القَدِيْر ج” ص”07٠5‏ 0 وإذا لَقِيْتَمِ أحدهم في طريق) فيه زحمة (فَاضْطِرُوْهُ إلى 


مر 9 .2 ا سس اما اسيل و 
اننا أبحاث جِهسَمَمُقاليَم كم تويقة التصَارئ بحيام 


والشافعيّة. 
قال الرَّافِعِيٌ: لا يترك لأهل الذمّة صَدْرٌ الطريقء بل يُلْجَؤٌّون إلى أضيق الطرق» 
إذا كان المسلمُون ن يطرقون. وإن حَلَتِ الطرقٌ عن الزحمة فلا حَرٌ حَرَّحَّ 

ساك -07 3 اق ماهر سرعا هس لس رر 727 ع 0 ع 
روي أنه ع قال: ولا تبدؤوا المَهَوَدَ والنصَارَئ بالسلام. وإذا لقيتم أحدهم 
أضيقه) بحيث لا يقع في وَهْدَة» ولايَصْدِمُةُ نحو جدار أي: لا : تتركواله صدر الطريق! كرَاماً 
واحتراماًء فهذِه الجّمْلَة مناسبة للأَوْلَئْ في المعني والعطف. 

وليس معناه | قال القُرْطْبِيّ: إنا لو لقيناهم في طريق وَاحِد نلجئهم إلى حرفه» حتئ 
يضيق عليهم: لأنه إيذاء بلا سبب» وقد نبينا عن إيذائهم. 

وقال ابن جَرَّيُء: فيا يجب لنا على أهل الذ لدَّمَّة أمُورء منها: أن يمنعوا من جَادَّة الطريق» 
ويضطروا إلى أضيقه. / القوانين الفقهيّة ص78١.‏ 

وقال سَيِّدِي خَلِيْل في مُختّصره: (ومَيْع - أي: الذَّمّيّ جاثة الطرينٍ رَوَى ابن 
القايم: إذالَِْمُوهُم بطريق فالمتوهم إلى أضيقها. قال عمر ‏ تَتْعَة: بتلتعنة: أَولْؤْمُم ولا 

وقال الشَّيْخ زَرُؤْق في شرح الإرشّاد: وهم المشىٌ على الجَّادّة عند اختلائهاء وإلا 
فَبُضْطَرُون إلى أضيق الطريق. / مَوَاهِب الجليْل ج؛ ص 074-568. 

وقال ا رضي وبمن من جا ليق أي وسعلها إذا ل يكن خاي قال 

دقل :لوه نع لجال لطرين) لين وسطهاء بل عاك جابي. لل اليك ب 

وقال الآبيْ الأَزْمَرِيٌ: (و) منع (جَادّة) أي: وسط (الطريق) إذا لم يكن خالياً. / جَوَاهِر 
الإكُلِيْل ج١‏ ص728. 


وقال الشيّخ عَلَيّشُ: يلزم منع أهل الذّمَّة المي بوسط الطريق؛ وكل ما فيه تَحْظِيْم ل هم. / 


فَنْح العَلِيّ المَالِك ج١‏ ص”897. 


حكم إلجاء المسلم الِيَهُوْديٌّ أو النَضْرَانِيَ إلى أضيق الطرق /اه؟ 
في طريق فَاضْطَّرَّوْهُم إل أضيقه). وليكن التضبيق عليهء بحيث لا يقع في وَهْدَة 
ولا يَصْدِمُةُ جدار. ولا يُوَقَرُوْنَ ولا يُصَدَرُوْنَ في المجالس» إذا اتفق اجتاعهم مع 
المُسَلمينت7". 

وفي المنْهّاج في شرح صَحِيْح مُسْلِمِ للنوويّ: قوله يَلِْ: (وإذا لَقِيَتَم أحدهم في 
طريق فَاضْطَروْهُ إل أضيقه): قال أصحابنا - أي: الشَافِعِيّة - : لا يُترك للدّمِّيّ صدر 
الطريق» بل يضطر إلى أضيقه إذا لم يكن يكن المَُسْلمون يطرقون. فإن خلت الطريق عن 
الزْحمة فلا حرج . قالوا: وليكن التضييق بحيث لا يقع في وَهَدَةء ولا يَصدِمُه جدار, 


22) 


ونحوه 


وهو قول الحَتابلّة. 


)00 لتؤفج ١١‏ ص 011 وفشة الأييض: بابي الجزية س1008. 
ج ص 014. وق حَائشِية اَن لكر عليه: («ويلجا في الزحمة إلى أضيق الطرق» أي: 
وجوبا). 
وفي مُعْنِي المُحْتَاج ج4 ص55 !: («ويلجاأً) اذم عند زحمة المُسْلِمِيّنَ «إلىْ أضيق 
الطرق» بحيث لا يقع في وَهْدَّة» ولايَضصْدِمُهُ جدار, لقوله ككة: لاتَْدَؤُوا الِيَهُوْدَ ولا النّضَارَىْ 
بالسّلّام وإذا لَقِيْتَمِ أحدهم في طريق فَاضْطَرُوْهُم إلى أضيقه. أما إذا خلت الطريق عن 
الزحمة فلا حرج). 
ونحوه في: تخفة المُحْمَاج ج؟ ص594. ونِهَّايّة المُحْتَاجٍ ج48 ص35. وفيها: (ويلجاً 
وجوبا). وحاشية الجَمّل جه ص55". وفيه: (ولزمنا إلحاؤهم). 
وانظر ذْلِكَ في: قَيْض القَدِيْر للمُتَاوِيَ ج” ص”50. 
(0) المِنهّاج في شرح صَحِيّح مُسْلِم للنْوّوِيٌ ص1708. 
وانظر: سبل السَّلَام ج؟ ص58. وَل الأؤطّار ص548١‏ وأشار إلى النَوَوِيٌ. 


4 0 1 0 وِمكَممقارك و خحكم هي النَصَارَئ بأعيَايم 

ففي المُغْنِي لمُوَفق الدّيْن بن قَدَامَة 

قال أبو عَبّد الله: إذا لقيته في الطريق فلا تُوَّسّع له بدليل: 

ما رَوَىئ أبو هُرَيْرَة بعك أن رَسُوْل الله يلِِ قال: (لا تَبْدَؤُوا اليَهُوْدَ والنَضَارَئ 
بالسّلَامء وإذا لَقِيْنَم أحدهم في الطريق فَاضْطْرٌَوْهُم إلى أضيقها) - أخرّجَة التَرْمِذِيٌ 
وقال حَدِيث حَسَنْ صَحِيْح. 

ورُوِيَ عن النِْيَ يل أنه قال: (إناغادُون غداً فلا تبدؤوهم بالسام؛ وإن سَلْمُو 
عليكم فقولوا : وعليكم) - أ خُرّجَهُ الإمام أَحْمّد حَمّد بإسناده. 

ورَوَى أَحْمّد بإسناده عن أنّس أنه قال :خبينا أو أمرنا أن لا نزيد أهل الكتاب على 
(وعليكم)"". 

وقال الرَيْدِيّة: 

25 .بوذ 
ويَلجَؤٌون إل مضايق الطريق”". 


يستحب أن يُضْطء الذَّمنُ يَّ إلى أضيق الطريق27©. 


)١(‏ المُغْنِي لمُوَفق الدّيْن بن قُدَامَة ج١٠‏ ص555-570. 
() البّخر الرّخارج” ص١55.‏ 
() شرائع الإسلام للمحقق الجليٌ ج١‏ ص .١55‏ 


حكم إلجاء المسلم الِيَهُوْديّ أو النَضْرَانِيَ إلى أضيق الطرق 5 


أقول: 

الذي ورد في الأَحَادِيْتْ النَبُويّة ة الشَّرِيْفَة وأقوال المُقَهّاء من تضييق الطريق علىئ 
أهل الدّمّة غايئُهُ من تصدّرهم, ومنع كل ما فيه تَحْظِيُم وإكبارلهم» ومنع كل اسْتِعْلاء 
هم عل المُسْلِمِيّن في الدولة الإِسْلاميّة. 

مع احترام العُسْلِمِين هم وتقديرهم الكبير» يدل عليه تَارِيخ الدولة الراشدة؛ 
الأمَوَيَّةء وَالعَبَّاسِيَة» والعْثْمَانِيّة فى عد ؛ وإعطائهم حقوقهم كَامِلَة غير 
والامَوية» والعباسية؛ و في عدشم معهم؛ وإعطائهم حقوثهم : 
مَنقوصّة؛ بل تَسَلمَ بعضهم مناصب عاليّة في الدولة. 

بخلاف ما نقرؤه في التَارِيْخْ من مكائد اليَهُوْد ودسائسهم على الرَّسُوْل يَللِِ وعلئ 
المُسْلِمِيْن عامةً إل يومنا هذا وخاصة بعد اغتصابهم فِلَسْطِيّن. 

وكذْلِكَ النّضَا رَىْ وما فعلوه ه بِالمَسْلمِيِن في قتلهم وممجيرهم وإذكاء نار الفتنة 
بينهم» والتأليب عليهم. 

0 02 2 عه راع 3 

يتضح هدًا جلياً في بلاد الأندَلّس والمَغْرِب العَرّبِيّ» وفي بلاد المشرق في الحروب 
الصليبية وغيرهاء حتئ يومنا هذَّاء إذ يصرح ساستهم اليوم في أوروبا وأمريكاء مثل: 
(بوش) بأن (الحَرْبٍ صليبية)» وتدعو , بعض أحزامهم وجمعياتهم إلى محارية المَسَلمِيِن 
وإخرّاجهم من البلاد» والتنكيل بهم في مختلف بقاع الأرضء فذبحوا الملايين من 
المُسْلِمِيّن» وهتكوا أعراضهمء واستولوا على أملاكهم؛ ونهبوا حَيّرَاتهم. 

فأين هذًا من عدالة الإِسْلام مع الآخرين؟ 


51١ الخامة‎ 


الخاتمة 
-١‏ لما كان المجتمع الإِسْلَامِيّ ذا أديان مُخْتَلِفَة شأنه بذْلِكَ شأن المجتمعات 
2 العالمء حرص الإشلام على أن يَعيّشُ الناس فيه بسَلام وحرية» نابذين التعصب 
والاعتداء على الآخرين. 
وهدًا ما نقرؤه في صحائف التَارِيْحَ الإسْلامِيٌ المشرقة. 
وما نسمعه اليوم من دعوات مُتَعَصّبَّة» تؤدي إلى التفرقة بين الناس» فليست من 
وهدًا ما أكدت عليه في هذًا البَحْث. 
يو 0 
؟ - مهدت لهذا البَحث ببَيَان أمُور أَسَاسِيًة: 
قضية التكفيرء وقضية التعامل بين المُسْلِمِيْن وغيرهم. وحقوق أهل الدَمّة 
في الإسلام وواجباتهم, والأَحَادِيْت الشَرِيْقَة التي استندت إليها أَحْكَام السَّلّامِ بين 
المُسْلِمِيْنَ وأهل الدَّمّة. 
3 5 عاك ير كرباه 00 201 
*- عرضت الأَمُور الثلاثة التى أخذها المْقّهّاء من الأَحَادِيْث التَبَويّة السّرِيْفَة 
المَبْحَث الأول: حكم ابتداء المسلم اليَهُوْدِيّ أو النضْرَانِيَ بالسّلّام. 
وبَيِّنْتٌ اختلاف المُقَهّاء في هدًا الحكم على سبعة أقوال: 
تبدأ بتحريم أن يبدأ المسلم بالسَلامء أو جوازه مُطْلَقَاً أو كراهته. أو جوازه 
للضرورة أو الحاجة أو سببء أو لمصلحة راجحة: أو التخيير بين السَّلَام وعدمه؛ أو 


3 و د دس سس قر 
11 أَمحَاث وَتهَسَعْمأرقي خحت تب التسَارى بأغيايم 
التفرقة بين أهل الدمّة وأهل الحَرب. 
تس كير 5 533 : و 5 له سل امه 3 5 ِ 
وفَصَّلت هذه الأقوال» وذكرت القاتلين مها من الصحاية والتابعين واصحاب 


ع قو 


المَذَاهِبٍ الإسَلاميّة وأدلتهم» وناقشتٌ» ورجحسٌ ما رأيتّهُ راجحاً منها بالدليل. 


الع 


والمَبْحَت الثاني: حكم ابتداء اليَهُوْدِيٌ أو النّضْرَانِيٌ المسلم» ورّدّ المسلم عليه. 
وأوضحتٌ قول أكثر أهل العلم من السَّلّف والخَلّف وأصحاب المَذَاهِبء 


يقابله القول الذى يذهب إلء' عدم ال دٌ عليه» وإجابة الفقَّهَاء عليه. 
ويعار في يدهب | 3 يه» وإجار : 


0 


والمَبْحَت الثالث: بَينْتُ فيه حكم إلجاء المسلم اليَهوْدِيّ والنّضْرَانِيَ إلى أضيق 
الطرق. 

وأوضحتٌ أقوال المُقَهَاء فيه» وفي معناه» وأن المقصود فيه عدم تَعْظِيّمهم واتخاذ 
أحدهم إِمَاماً له. 

وتتبعثٌ في لمهدًا البَحْث أقوال الفقَهّاء من المَدَاهِبٍ المُخْتَلِفَة ووثقتُها من 
مصادرها الأصِيْلّة وأكثرث من نقل نُصُوْصهم في ذلِكٌ من غير تعصب؛ حرصاً مني 
على بان حقيقة هذا الأمر في الفكر الإسْلَامِيّ» الذي هو الشعاع الفياض الذي ينير 

وما كان قصدي من هدًا البَحْث إلا إجلاء هْذِهِ الحقيقة» وبّيّان سماحة الإسشلام 
وصَّلاحيته لكل رَّمَان ومكان. وإِنْصَّافه غير المُسْلِمِيْن. 

راجياً من الله سبْحَائَهُ أن يكون عَمَلِي هذا خالصاً لوجهه الكَرِيم. 

إنه سَمِيْع مُجِيْبٍ الدعاء. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


البحث الثالث 
الفتوى: شر وطهاء وضوابطها 


المُقَدّمَة. 

المَبْحَث الأول: المَنْوّئ والإفتاء. 

المَبْحَت الثاني: المُمْتِي. 

المَبْحَت الثالث: المُسْتَمْتِيء والاسْتَفتاء. 

المَبْحَت الرابع: المُسْتَْتَىئ فيه. 

المَبْحَث الخامس: الاجتهَاد الجَمَاعِيٌ والحاجة إليه. 


رحسي 


00 
7 


الْمَقَدْمَة 356 


الففخَدذمة 


عر لله جور عرسي ا 0 سرج بم 


00 ل لا سس 0 
لرَسولٌ بَيْعْ م1 أَنزِلَ إِليلك من رَيْكَ وإن لم تفعل 


6 
ا 2 - 1 سمه رع ره 
نا بلغت رسالته, وألله يَعصِعْلكَ من 


والناس في مراتب العلم أصنافء فمنهم العالم التّحْرِيْرء الحافظ لأخكام الشَّرِيْحَة: 
والمهتم بِبَيّانها للناسء والمتفرغ لذَلِكَ. 


0 ا الء 0 0 
ومنهم المنشغل بأمُور حياته» أو المتخصص بفروع العلوم غير السْرْعِبّة وهم 
أغلب الناس. 


م ١ ١‏ 3 
ولمؤْلاءِ يجحاجون إلئ أَوْليِكَ العُلَمَاء َُصَرُوْئهُم بأمُور دينهم. قال تعالئ: 
#«مَسَمَنُوًا هل لدم إِنَكُثْرْ لَاَلمُنَ ه- التّخل: “57, والأنبياء: .٠‏ 
وجواب العالم عن سؤال الناس هو (المُتَوَى). 
1 دومص مس2 ه 0 00 
وقد ورد بي القران الكريم بلفظ الاستفتاء في مواضع منها: 


عمد 
سر 


وَسَسْتَفْتُوئَكَ فى الِنْسَ]ء هل أَلَهيُفْتِيحكُمْ فيهن “ا - النساء: 1717. 


وخ فض ىالأم الى فيه تَسْتَفْتِيَانِ #- يُوؤْسُف: .4١‏ ... إلخ. 
وورد بلفظ السؤال في مواضع منها: 

+ # يَنوتكَ عرب الْحَمْرِوَاَلْمَعِيرٍ *- البقرة: 519. 
وإ ينوت عن آَلَمَال )- الأتفال: .١‏ 


511 نت وِقيَمَمتَاكم الهو موا رنرابا 

ا الخمة الآقة 

المَبْحَتث الأول: المَتْوّئء والإفتّاء. 

المَبْحَث الثاني: المُمْتِي. 

المَبْحَث الثالث: المُسْتَفتِيء والاسْتفتاء. 

المَبْحَت الرابع: المُسْتَمْتَىْ فيه. 

المَبْحَث الخامس: الاجتِهاد الجَماعِيَ والحاجة إليه. 

وما يتعلق يكل وَاحد منها. 

وسأتتبع في هذًا الْبَحْث هِلْهٍ الأمُور من مظاءها المُخْتَلقَة والمصادر الْأَصُرْ ل 
فقوي بعايها المتعددة. 


عي عنها رَشُوُل الله لك يقوله: رأ كم على لقيال : جرَوُكُم على الثار 21 
أرجو الله سَيّحَائَةُ وتَعَالَىئْ أن يمنحنى السَّدَاد فيا أقول وأكتبء وأن أكون قد 
أعطيت صورةً واضحة لهذًا الموضوع الجَلِيّل. 


الى هاه هر و 2 
)9١(‏ حَيِيث: أَجِرَؤُكم على الفتيًا... إلخ. 
3 5 ره 5 11 نهم 5 م 7 ىه ووه 
رواه الدارميّ عن عبَيد الله بن أبي جعفر مُرْسَلا. / الجَامع الصَّغِيّر للسَيَوْطِيٌ» رقم 


المَنْوَىء والإفتاء ل 


المَنْمَث الأول 
المَتّوَئ والافتّاء 
المَتَوَئ 4 اللقَة: 
في مُعْسجَم مَقَاييْس اللّكّة: فتيم: الفاء والتاء والحرف ا معتل أَضْلان: 
الأصل الأول: يَذْلْ على طَرَاوَةِ وجِدَّة ومنه: 
المَيّ: الطَّرِيُ من الإبل» والمَّتَى من الناس وَاجد الفِمْيَانء والمّنَاء: الشباب. 
والأصل الثاني: يَدَلُ على تَبْييْن حكم. ومنه: 
المُنيًا. يقال: أفتئ المَقِيْهِ في المَسْألة: إذا بَيّنَ حكمهاء واستفتيتَ: إذا سألتَ عن 


الحكم. قال الله تعالئ: #مسْتَفتُوئكَ فل أمَْبْفْتِيحكُمَ فى الْكلدَة ‏ - النساء: 1175. 


ويقال منه: قَتْوَّى وفَثيَا"". 
وقال المُطَرٌّزِيٌ: المَتَْ من الناس: الشَّابٌ القَوئٌ الحَدَتُ. 


لضام 2 سر عِِ 1 اع مداه 8 ع رةه 5 
واشتقاق الفتوّى من الفتّىء لآنها جواث في حادثة» أو إِحدّاث حكمء أو تَقَويَة 


لبَيَانِ ع كا 0 


./٠١ مُعْجَم مَقَايبْس اللّعّة لابن قارسء مادة (فتم) ص7‎ )١( 
.١550 المُغرب في تَرْتِيبٍ المُعْربِء مادة (فتى) ص‎ )0( 


مر و وج وس سس قا 5 7 
فللا اث وِقيممقَاقم التو _:مُرويهًا شتابلا 


ير 
2 5 


وأفتَاه في المَسْألّة: أجابه عنها0) َأَبَائّهًا له" إِذْنَ فتَاع0". 


هر 
00 


0 17 قر و 
وآفتى العَالِم: إذا ب بين الحكه0. وَاسْتَفَيَيْتَهُ: سألته أن يفتِي2. 
والفئيًا وَالفْتْوَىئ والمَتْوّئ: ما أَفْتَّْ به المَقيّه"2. وبَيّنَ المُشكا من الأخكام 
وأصله من العَنَىْء وهو الشَابٌ الحَدَتْ الذى شَّبّ وقوئ. فكأنه يَقَوَّى ما أشكل ببَيّانه 
2 0 
فِيَشِبْء ويصير فيا فويا"". 


وجمعه: المَتَاوِي بكسر الواوء ويجوز المتح للتخفيف©. 


المَتَوَئ 2 الاضطلاح: 
للعَلّمّاء تعاريف عديدة منها: 


قال الكّاغي: الفْثْيًا والمَتْوّىئ الجوابٌ عما يُشكل من الأخكامء ويقال: اسْتَفْتيْئة 
َأَمْتَانِي بكذا. قال: # وَسَحَعْتُوئَكَ فى الِدْسَآء كل الله يفيك 


.2007 و2159 + أَمْونِ ف أَمرِى )4 - النمل:‎ ١١ كَأسْتَفنهم # - الصافات:‎ + ٠ 


)1١(‏ لِسَان العَرّبه مادة (فتا). 

(0) لِسَان العَرّبء مادة (فتا). والقَامُؤس المُحِيّط» مادة (الْمَنَاء) ص”١7١.‏ 
 ©0(‏ لِسَان العَرّب. مادة (فتا). 

(5) المضباح المُنْبْر مادة (الفَتِيّ) ص557. 

(5) المِصْبَاح المُيِيْره مادة (الفَتِيّ) ص557. 

(7) لِسّان العَرّبء مادة (فتا). والقَامُؤْس المُحِيّطء مادة (الْقَنَاء) ص7١7١.‏ 
620 لِسَان العَرّبء. مادة (فتا). 


وانظر: المِضْبّاح المُدِيْره مادة (الفْتِيّ) ص557. وتحْفَة المّحْتَاجٍ ج١‏ ص78 وعليه 
حاشيتا الشْرْوَانِيٌ وابن قايسم. 
(8) المِصْبَاح المُيِيْرهِ مادة (القَتيّ) ص 457. 
(9) مُفْوَدَات ألفاظ القَرْآن للدّاغب. مادة (فتي) ص 576. 


المَنْوَىئء والإفتاء 33> 
وقال الجُرْجَانِيَ: الإفنّاء هو بان حكم المَسألة"". 


وعَرَّفَ مَجْمّع الفِفه الإِسْلَامِيٌ الدولي: الإفتّاء: بأنه بَيَانَ الحكم الشَّرْعِيَّ 
عند السؤال عنه» وقد يكون بغير سؤال بِبَيّان حكم النازلة لتَصَحِيّح أوضاع الناس 
5 فا* زفق 
ونصر مم . 


ومن الواضح: أن هَذِهِ التعاريف جميعاً مستندة إلى المعنئ اللْعَوِيٌه وهو البَيّان. 


خطورة منصب المّتُّوَئى: 
أثبت الرَّسُول يل للعَلَمَاء منزلة حَطيرَة حين قال: (إن الْعْلَّماء وَرَثة الأنبياء)7" 
لأن العُلَمَاء الذين دارت عليهم المَنْوَىئ هم المُختَصّون باستنباط الأخكام الشَّرْعِية 


2 سل ما 0 وزاك * ٠‏ ّ فر هس ل سه سرك م رحدو ام + 2 0 كزان 
ورَغبَ رَسول الله يَِةٍ فيهاء فعن أبي هرَيرّة يَرْيَدَعَنَهُ قال: قال رَسُول الله كئةِ: (من 


6 التَعْرِيْمَات للجُرْجَانِيَ ص77. 
0( قرار رقم ١97‏ (17/5) فقرة (أولا) لمجلس مَجْمَّع الفقه الإشلاميّ الدولي المنعقد في 
عَمَّانَ - المَمْلَّكَة الأَردَْيّة الهَاشِمِيَّة سنة /471١ه-5١١1م.‏ 
(9) أدب المُفْتِي وَالمُسْتَفْتِي لابن الصَّلّاح ص7". وحََرَّجَ مُحَقَقَهُ في هامشه: 
حَدِيْث: إن العُلَّمَاء وَرَنْة الأنبياء» عن أبي الِدَّرْدَاء في: 
سُنَن أبي دَاوْد: العلم» باب الحث على طلب العلم» رقم 75151١‏ و5"557. 
وسُئن التَرْمِذِيٌ: العلم؛ باب ما جاء في فضل الفقه على العِبّاد رقم 7787 و7784. 
وسّئَن ابن مَاجَة: المُقَدَّمَة باب فضل العُلَّمَاء: رقم 577. 
قال الشَرْبِيْنِيَ في مُغْنِي المُحْتَاج ج١‏ ص١٠‏ : (المُفْتِي وَارِث الأنبياءء وموضح الدلالة» 
والمُبَيّن بجوابه حراءَ الشَّرْع وحلاله» ويكفيه هذًا الوصف تَعْظِيِ)ً له وجَلالّة). 
(5) إغلام المُوَفْعِيْن ج١‏ ص؟١.‏ 


يا عات وِهيَمْمقَاكَمٌ ارو روا رنرابا 
سْيِلَ عن عِلَّمِ فَكَتَمَهُ ألْجَمَهُ الله يوم القيامة بلجّام من نار)2". 

ولخطورة المَنَوَّى قيل فيها: إنها توقيع عن الله تبارك وتعالئ”". وإذا كان منصب 
التوقيع عن الملوك أمراً حَطِيْراً من أعلئ المراتب» لا يُدكّر فضله؛ فكيف بمنصب التوقيع 
عن حَالِق السماوات والأرضين”27. 

وعن مُحَمّد بن المُنْكَّدِر أنه قال: (إن العَالِمَ بين الله وبين خَلّقه فلينظر كيف 
يدخل عليهم)”. 

8 ناه 5 ااال‎ 0 -. ١ 02 ام‎ ١ 

ولهذا هاب العلمّاء هذا المقام» فكانوا يتدافعون الفتوّى مع شهرتهم بالعلم. 

وعن عَبْد الرَّحْمْن بن أب لَبْلَىْ أنه قال: (أدركت عشرين ومائة من الأنْصَّار من 
أصحاب رَسُؤل الله يَكلِةٍ يُسأل أحدّهم عن المَسْألّة: فيردّها هدًا إلئ هدَاء وهدًا إلى 
هذّاء حتى تَرْجِمَّ إل الأول)*. 

وقال البّرَاء بن عَازِب: (لقد رأيتٌ ثلاثاثة من أهل بَذْر ما منهم من أحد إلا وهو 
يحب أن يكفيه صاحبه المَتَوَئ)2©. 


)١(‏ حَدِيْث: من سيْلَ عن عِلْم فَكُتَمَهُ... إلخ: 
أَخْرَجَةُ أَحْمّد في مُسْنّدهء والأربعة» والحَاكم في المُسْتَدْرَك. قال السَّيْوْطِي: صَحِيْح. / 

الجَامع الصَّغِيْر للسّيُوْطِيٌ؛ رقم 877 - فَيْض الْقَدِيْر ج” ص194. 

0) أدب المُفْتِي والمُسْتَفْتِي لابن الصَّلّاح ص؟7". والمجموع للنّوَوِيٌ ج١‏ ص 5 . والموافقات 
للشاطبيٌ ج؛ ص097. 

(9) إغلام المُوَقَعِيْنَ ج١‏ ص .١١‏ 

(5) المَقِيْهِ والمُتَمَقَه ج١‏ ص158. وأدب المُفْتِي والمُسَْفْتِي لابن الصَّلّاح ص 4". والمجموع 
للنَوَويَ ج١‏ ص١‏ 4. 

(0) أدب المُفْتِي والمُسْتَفْتِي لابن الصّلّاح ص0١‏ وحَيَجَهُ مُحَفَقَهُ و ص ؟١٠.‏ والمجموع 
للنَوَوِيَ ج١‏ ص 450 . 

(5) القَقِيْهِ والمُتَمَقَه ج؟ ص150١.‏ وصفة الَنْوَىُ لابن حَمْدَانَ ص". 


المَنْوَىء والإفتاء ا/ا؟ 


وقال أبو حَصِيْن الأَصَدِيٌ: (إن أحدكم ليفتي في المَسْأَلَة ولو وردت علىئ 
عُمَر بن الخَطَاب يعن لجمع لها أهل بَذْر)0". 

وقال أبويُوْسُف تلميذ أبي حَِيْفَة : سمعت أبا حَنِيْمَة يقول: (لولا المَرّق من الله أن 
بخ نضيع العلم م أفنيت أحداء يكون له المَهْ ولي الور" 

وكان مَالِك وَتإيدعَنَهُ إذا سئل عن مَسْأَلّة كأنه واقف بين الجنة والنار”. 

وعفّب عليه الخَطِيْب البَعْدَاوِيٌ بقوله: ويحق للمُفْتِي أن يكون كذْلِكٌ وقد جعله 
السّائْل السيَّة له عند الله وقلّده فيه قال» وصار إلى فتواه من غير مُطَالَبّة دهان ولا 
مباحثة عن دليل؛ بل سَلَّم له وانقاد إليه» إن هذًا لمقام خطر وطريق وعر» 

فالمَمْوَئ أمرعَظِيْم لأا بَيَان لشَرْع رب العالمينء والمُمْتِي يوفع عن الله تعالئ في 
حكمه. ويقتدي بِرَسُوْل الله يل في بيَان أخكام الشّرِيْعة(. 


200 أدب المُفْتِي والمُسْتَمْتِي لابن الصَّلاح ص76 وفيه: ورُويَ عن الحسن والشّعْبيٌ مثله. 
وانظر: المجموع للنْوّوِيٌ ج١‏ ص١٠‏ 5. وصفة المَتَوَى لابن حَمْدَان ص". 
(؟) المَقِيْهِ والمْتَقَقَهِ ج١‏ ص158١.‏ والمجموع للنْوّويّ ج١‏ ص .4١‏ 
الَوّق: النوق. 
المَهْنَاً: ما لا مشقة فيه. 
الوزر: الإثم. 
(0) المَقِيْه والمُتمَقه ج ١‏ ص177١.‏ وصفة المَنْوَّى لابن حَمْدَان ص ؟. 
وكان الإمّام مَالِك يقول: من أجاب في مَسْألّة فينبغي من قبل أن يجيب فيها أن يعرض 
نفسه على الجنة والنار» وكيف يكون خلاصه في الآخرّة؟ ثم يجيب فيها . / أدب المُفْتِي 


والمُسْتَفْتِي لابن الصّلّاح ص .6١‏ وصفة الفَنْوَئ لابن حَمْدَانَ ص8. 
(5) القَّقِيْه والمُتََقَه ج17 ص158-1517. 


)26 قرار رقم ١5”‏ (5 -17) فقرة (أولا) لمجلس مَجْمّع الفِقه الإِسلاميّ الدولي المنعقد في 
عَمَّان - المَمْلَكة الأَردئيّة الهَاشْجِئّة: سنة 471 ١1ه-‏ -5١١1م.‏ 


فس بحا م ِهُكَمْمْقَاكَم توا شرُوطها. وضَوَابطها 
وفي التحرز عن المَّتْوَّى والهيبة من الإفنّاء آثار كثيرة عن الصَّحَابَة وَالتَّابِعِيْن 
وأهمية المَنْوّى ظَاهِرَ رّة في بَيَانَ أن الشَّريْحَة الإِسْلَامِيّة صا حة لكل رما ومكان. 
وأنها تدفع احرج عن الناس» ونّوْفِي بمصا حهم في محالات الحياة المُخْتَلمَة. 


حكم القَّتَّوَئ: 


تعتري المَنْوَّئ الأخكّام التكليفية الخمسة: الوجوبء والندبء والتحريم» 
والكراهية؛ والإباحة» بحسب الأحوال والأشخاص: 


-١‏ فقد تكون المْتوّى فرض عَيْنَء وقد تكون فرض كِمَايّة!'' 
َالمَنْوَى فرض عَيّن على المُفْتِي في حالتين: 
0 
الحالة الأَوْلَئ: إذا لم يكن في البلد غيره» فيجب عليه أن يفتي من استفتاه”". 


)١(‏ فرض العَيْن: هو ما طلب الشارع فعله من كل فرد من أفراد المُكَلْفِيٌْنَ ولا يُجْزِئ قيام 
مكلف به عن أخرء كالصلاة والزكاة. 
بحيث إذا قم . به بعضهم سقط الإثم عن اباي وإذا ميقم به أي قرد من أفراد الكل 
أثموا جيعا كالأمر بالمعروف والنهى عن المُذكرء والصلاة على الميت؛ والطبء والقّضَاء 
والإفتّاء. 
علم أصُوْل الف لبد وكاب تَلّاف صم 0 
فك للم اراي هه" وأدب المي والمُستنتِي لابن الصاح ص : ٠‏ والجموع 
ص14 مكف لق جا ص9 
وانظر: القَقِيْهِ والمُتَمَفَه ج؟ ص 187. والمُسَوّدَة لآل تَيِْيّة 7 ص 47١‏ ونقل عن ابن 


27 


الصلاح. 


المَنْوَىئء والإفتاء ا 


ودليل ذْلِكَ: 

قوله تعالئ: # | إدَالَدِسنَي مَ رامن ليست وَأطدَئ مرا بَحَد مَابَبكَدَهُ 
في الكتبي 201111 ا البقرة: 20109. 

وقوله عَلِةِ: (من شْيْلَ عن علم ة فَكَنَمَه كته لجع مالقا ]من نال 

وعن قَتَادَة أنه كان يقول في الآبة: + وَإِدْ أَحدَ لكي الَدِنَ أونوا الكتتب لَيْيِنَه 
ناس ولا ككسموئه, مسَبَدُوه ورآء ظُهُورِهِمَ وأ وأشكروأ يه منَاقَلِيكٌ ه 25 مَاشْرورت *4- آل 
عِمْرّان: /141غ قال: هذدًا ميثاق أخذه الله على أهل العلمء ٠‏ فمن علم علاً فَلْبُعَلَمَهُ 
وإياكم وكتان العلم فإنها هلكة؛ ولا يتكلفن الرجل ما لا يعلم» فيخرج من دين الله 
ويكون من المتكلفين”". 

وعن يَحْيَىْ بن آدم أنه قال: سمعت تَفْسِيّر هذه الآية © وَأمَلتَآِلَ فلَاسَهَرٌ “#- 
الضحى: ٠١‏ قال: هو الرجل يسالك عن شيء من أمر دينه فلا تتهره» وجي 


ال حالة الثانية: إذا كان من يقوم مقامه معروفاً عند الناس مُه مُفْتِياً وهو جاهل©. 
وَالفُنْيًا فرض كنَايّة على المُفْتَى إذا كان في البلد مُفْتِ غيره. وَاحد أو أكثر 29 


)1١(‏ القَقِيْه والمُتََقَه ج١‏ ص؟187. 
(0) القَقِيّْهِ والمُتَقَقّه ج17 ص187. 


5 
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والْحَدِيث عن جار بن عبد الله. . وتقدم دا اللفظ عن أبي هُرَيْرَة وتَخْرِيِجه آيفاً. 
(9) القَقِيْهِ والمُتَفَقَه ج١‏ ص187. 
(:) المَقِيّْهِ والمُتَمَقَه ج؟١‏ ص ؟18. 
)5( المُسَوَدَة لآل نيميج" ص .47١‏ وكشاف القِنَاع ج” ص07١7.‏ 
000 المع للشَّيرَازِيَ ص0" . وصفة القَتْوّى لابن حَمْدَان ص"5. والبّخْر الرَّاء تق ج" ص 750. 
وكشّاف القِنَاع ج” ص07. 


وانظر: المُسَوّدَة لآل تَيمِيّة ج١‏ ص .47١‏ 


77 أحَاثُ وتيَْمُكَايم التوو متها حرابلا 


لأن الإفْنّاء في حقه مع وجود من يقوم مقامه سُنّة("2. 


فإن حضر المُفْتِي وغَيْرُه واستّفتيا معاه فالجواب عليههما فرض كِفَايّة. 

وإن لم بحضر غَيْرَه ففيه قولان: 

القول الأول: يتعين على المُفْتِي جواب السَّاتلء وليس له أن يله علئ غيره. 
وهو قول الحَلِيمِيٌ"'". 

القول الثاني: لا يَتَعَيّن عليه جوابه» وهو الأظهر عن ابن الصَّلّاح”" وَالنَوَوءِ 0 

1- وقد تكون المَنْوَىْ مندوبة: إذاكانت القضايا لم تحدثء ولكنها متوقعة الوقوع. 

-٠‏ وقد تكون مُحَرَّمَة إذا كان المُفْتِي جاهلاً با يفتي به أو ماجناً يتهاون بالفتْياء 
أو كان يعلم أن المُسْتَفْتِي سيتخذها ذَرِيْحَة لبحرف الحكم الشَّرْعِيٌ. 

: - وقد تكون مكروهة إذا كان موضوعها من الأمُور المستحيلة» لآن فيها إضاعة 
للوقت. 


6- وقد تكون مباحة فيا عدا ما تقدم ذكره'". 


(9) كشَّاف القِنَاع ج7 ص807. 
© أدب الْمُفْتِى وَالمُسْتَفْتى لابن الصّلاح صلم .١ ١‏ 
ولم ينسبه النوّويّ في المجموع ج١‏ ص5؛ إلى الحَلِيّمِيٌ» وقال: وهما كالوجهين في مثله 
ف الشهادة. 
والمْسَوّدَة لآل تَيْمِيّة ج ؟ ص »47١‏ ونقل عن ابن الصّلاح. 
69 أدب المُفْتِي وَالمُسْتَفْتِي لابن الصَّلاح ص8١٠.‏ والمُسَوّدَة لآل َيْمِيِّة ج١‏ ص١‏ 47 تقلا 


(5) الامجتهّاد والفتوّئ: أ. د. عبد المّلك السَّعَدِيٌ ص .٠١‏ 


المَنْوَىئء والإفتاء ع 


تغير المَّتَوَى بتغير العُرّف: 

العرّف: هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك» ويسمئ العادة. 

والعُرّف الصَّحِيّح: هو ما تعارفه الناس» ولا يخالف دليلاً شَرْعِيَ ولا يحل 
مُحَرَّماء ولا يُبْطِل واجبا» كتعارف الناس تقسيم المهر إلى مُقَدَّم وموّخَر. 

وهدًا العرف الصٌّحِيّْح يجب مراعاته في التَشْرِيْع والقَضَاءء وعلئ المُجْتّهد 
مراعاته في تَشْرِيْعهء وعل القَاضى مراعاته في قضائه وذْلِكٌ لأن العرف دليل شََرْعِيٌّ 

ومن القوَاجد في هذا البابٍ : (العادة محكّمة)» و (المعروف عَرْ فا كالمشروط شََرْ طاً). 

والأخكام ابية عل الشف تتفي بتغيره كنا ومكاف. لأن الفرع يتغير بتغير 
أصله. ولهدًا يقول الفْقَّهّاء في مثل هدًا الاختلاف: (إنه اختلاف عَضْر ورَّمَان لا 
اختلاف حجّة وبرهَان)20. 

لذْلِكَ لا يجوز للمُمتِي أن يفتي الناس في عضر أو بلد بقتَوَى صدرت علئ عرف 
مغاير جرئ في عَضر أو بلد آخرء فيحرم عليه الي بلول لأجل تغير العادة» لأن تغير 
العادات يوجب تغير الأحكّام» ى] هو ا حال في النقود, فالمُفْتِي يفتي في رّمَان معين بأن 
المشتري تلزمه سكَّة معينة من النقود عند الإطلاق» لأن تلك السّكَّة هى التى جرت 
العادة بالمُعَامَلّة مها ف ذْلِكَ اللتذا | 
لب الشكة ١‏ الثانية: وحرمت القْثا بالأزلا لأجل تخير العادة"©. 


(9) علم أصُْل الفِقْه لِعَبّد الوَمّابٍ حلاف ص41-84. 
0) الفْرّؤق للقَرَافِيٌ ج١‏ صه؛. والإخكام في تَمِْبْر المَتَاوَئ عن الأخكام ص587. 


2-2 


ةم ث فِتيَعْمقايم_التووا مره شتابلا 

04 2 ل اسااآى . : و 5 ع واعءع 

لي أن أي السطدزات ل كنب انهم علي ل 
الأمُصّار في سائر الأعصارء وذْلِكَ خلاف الإجماع» وهم عصاة آثمون عند الله تعالى 
غير معذورين بالجهل”"'. 

وذكر ابن القَيّم عدة أمثلة من تغير المَنْوَىْ بتغير العادات والزَّمَانء منها إسقاط 
عمّر حد السرقة عام المجاعة(". 

لذَلِكَ ذهب المقَهّاء إلى أنه: لا يجوز للمُفْتِي أن يفتي في الأيان والأقارير ونحو 
ذلِكَ مما يتعلق بالألفاظء إلا إذا كان من أهل بلد اللافظ بهاء أو كان حَبِيْراً بمُرَادهم من 
ألفاظهم وما تعارفوا عليه. 

لأنه إذا لم يكن كذْلِكٌ كثر خطؤه عليهم في ذلِكَه ىا شهدت به التََجْربَّة 05 

فالعرف قَرِيْنَة حالية يتعين الحكم بهاء ويختل مُرَاد اللافظ مع عدم مراعاتها". 
4 الفرّؤق للقرَافِيَج١‏ ص45 . 
(؟) إعلام المُوَّقَعِيّن ج" صه وما بعدها و ص4 .١‏ 

وانظر: أَصُْل مَذْهَبٍ الإمّام أَحْمّد: د. عَبْد الله التَرَكِيَ ص ٠‏ 74. 

زفرة أدب المُفْتِي والمُسَْفْتِي لابن الصَّلّاح ص5١١.‏ والمجموع للنْوّوِيٌ ج١‏ ص 6غ. وصفة 

الفَنْوَىْ لابن حَمْدَانَ ص"5". وإغلام المُوَفْعِيْن ج: ص 775 وضرب أمئلة ها. والبخر 


الرّائِقّج” ص١59.‏ وكَشّاف القِنّاع ج ص ٠‏ ". وشرح عُقَوْد رسم المُفْتِي لابن عَابِدِيْن 
في رَسَائِله ج١‏ ص 55-40 . 


الأقارير: جمع إقرار. 
(8) صفة المَتْوَئ لابن حَمْدَان ص5”. 


المَنْوَىء والإفتاء لاا 


ضوابط المَتّوَى: 

أضمها ضابطان: 

-١‏ أن تكون الفَتْوَى صادرة عن من هو أهل للإفْتّاءء أَفْرَعٌ جهده في فهمهاء 
بان حكمها الشَّرْعِيٌ. 

فلا تخالف نصاً من القْرْآن والسُّنَّةه ولا تلوي عنق نص منها من أجل مصلحة أو 
هوى. 

وسيأتي الكلام عن الْمُمْتِي وشروطه. 

-١‏ أن تكون المَّمْوَى واضحة في أَُسَلُوْيهاء وكتابتهاء بعيدة عن الإشكال 
والالتياس. 


وسيأتي الكلام عن طريقة جواب المُفْتِي تفصيلاً» في آداب المُفتي. 
صِنَاعَة المّتّوَئ: 


ذكر الشَّيّحَ ابن بيه أن وجه كون المَنْوَى صِبَاعَة» أن المُفْتِي عندما ترد إليه نازلة 
ُقَلَْبُ النّظّر أولاً في الواقع» وهو حقيقة الأمر المُسْتَفْتَىْ فيه إن كان عقداً من الُقَوْد 
المستجدة» كيف نشأ؟ وما هى عناصره المكونة له؟ كَمُقَوْد التأمين» والإيجار المنتهى 
بالتمليك مثلاً» والديون المترتبة في الذّمَّة في حالة التضخم. 

فبعد تشخيص العقد وما يتضمنه. يبحث عن الحكم الشَّرْعِيَ الذي ينطبق على 
العقد إن كان يَسِيْطاَ وعلئ أجزائه إن كان مركياً. 

مستعرضاً الأدِلّة على التَّرْتِيْبِ من نُصُوْص وظواهر إِنْ وجدت. 


وإلا فاجتهاد بالرأي من قياس بشروطه. واسْتِضْلاح. واستحسان. 


ار ف يوج قر لس ةم ل 1 

لف أعحَاث يِتهِيمقارضة_ انهو :شرومها روابلا 

إنها عَمَلِيَة مركبة» وتَعَمّلء وصنعة. بالمعنئ الآنف. 

وباختصّار: فإن مَرْ حَلَّة العة لتشخيص والح لتكييف للموضوع مَرْحَلَة معقدة» وكذْلِكٌ 
مَرْحَلَة تلمّس الدليل في قضايا لائَصّ يخصوصهاء ولا نظير لها لتلحق به20. 

فلا يكون من نُصَّبَ للمَنْوَى مُفْتِياً إلا إذا أتقن صنعتهاء وأحكم أدواتهاء وكَيّفَ 

و 

الجواب وفق الأصول المعروفة. 


)1١(‏ صتاعَة المَنْوَّىْ وفقه الأقليات لابن بَبّه ص77-77. 


المُفتي ليون 


الممبمت التانئه 


١‏ 8 ف لها 


9 


المُفْيِي: هو المتمكن من مَعْرِفّة أُحُكَام الوقائع شرعاً بالدليل» مع حفظه لأكثر 
الفقه20. 

أو: هو: : العَالِم بالأخكام الشّرْعِيّة وبالقضايا والحوادث. والذي رُزِقّ من العلم 
والقدرة ما يستطيع به استنباط الأَحَكَام الشَّرْعِبّة من أدلتها وتنزيلها على الوقائع 
والقضايا الحادثة. 


المشهورون بالافْنّاء: 
1 . 2 2 رط عاد 2 
أول من قام بمنصب الإفتاء هو رَسَول الله يي وفتاواه مشتملة على فصل 


الخطّاب» ويجب اتباعهاء ولا يجوز العدول عنهاء قال تعالئ: + فَإن لَتَوَحامُ في سَىْءِ دوه 


اه ل ره رع اوور سس ع سس له 


إِلَاسَد وا رسُولٍإِن كُمُوْمِمُونَ يله وَالْيوَ الآ دَِكَ حير وأَحْسَنٌ تويك 4ه - النساء: 2009. 
وقام الم لصَّحَابَة بِالمَدوَى: وهم أَليَنُ الأمّة قلوباًء وأعمقها علا وكان منهم المُكثر 


6 صفة القَنْوّىْ لابن حَمْدَان ص 5» وفيه: أو هو المُخبر بحكم الله تعالئ لمعرفته بدليله. وقيل: 
هو المُخْبر عن الله بحكمه. 
وني لشقة المختاج لمي جا سن مو الأحجب في الموادث ب ستيه أ 
00( قار رقم 01 م )١‏ فقرة (أوله) لجل ا الإِسْلَامِيْ الدولي المنعقد في 
عَمَانَ - المَمْلَّكَة الأَرْدئيّة الهَاشْوِيّة سنة /1471ه- -5١٠5م.‏ 
ف ِعْلَام المُوَفْعِيْنَ ج١‏ ص15١.‏ 


71 0 ا‎ ٠ 
و أبحَاثُ وِيمَمََانقيم_التزوا_:مررطًا رنابا‎ 
في المَنْوَىء والمُتَوَسّطء والمُقل2.‎ 
َالمكِرُون منهم سبعة: َمَر بن الطاب وعَلِي بن أبي طاليبه وعَبد اله بن‎ 
مَسْعَود وعَائشَة م المُؤْمِِيُْن وريد بن كابتء وعَبّد الله , بن عَبَّاسء وعَبُّد الله بن‎ 
عم20.‎ 
2 اه ايه 0" و و‎ 
ومن المُتَوَسُطِيّن: أبو يَكر الصَّديّقء وأمٌ سَلمَة أمّ المُؤْمِيِيْنَ» وأنس بن مَالِك‎ 
وأبو سَعِيّد الحَدرِيّء وأبو هُرَيْرَة وعثمّان بن عَفَانء وعَبّْد الله ين عَمُرو بن العاص.‎ 
١ وى ل‎ 1 0 
ومن المقلين الذين لا ب يُْوَىْ من قَتَاوِهم إلا المَسألة والمسألتان أو أكثر بقليل:‎ 
أبو ادا وأبو عُبَيْدَة بن الجرّاح» وسَهِيْد بن ريْد والحَسَنء والحُسَيْن» وأبِيّ بن‎ 
كَعْبء وأبو ترب وأبو ذَرٌ وصَفيّة وحَنْصَّة وم حَبِيبّة أَمََّهَات الْمَؤْمِنِين)‎ 
وأسَامَة بن زيد7".‎ 
ثم جاء عضر التَابِعِيُنَ وصارت الفَتْوَىْ فيهم. وكان منهم:‎ 
نْقَهَاء المَلِدٍ يِنَهَ السبعة: : سَعِبد بن الحُسَِّبِ» وعزوة, بن لير بن العََام.‎ 
0 ا‎ 


ع د .42) 


ومن الْمُفتِيْن بمَكة: عطاء بن أب رَبَاح» وطاوس بن كَيْسَانَء ومجاهد بن جَبر» 
ره ور ه سا م 3 م 5 
وعبَيّد بن عمّير» وعَمّرو بن ديتار» وعكرمة..." 


.١12ص‎ ١ج إِغلام المُوَقَعِيْن‎ )1١( 

فج الإخكام لابن حَزْم ج 0 ص 817. وإعلام المُوَقَعِين ج١‏ ص7١»‏ ونقل عن ابن حَزْم. 
0 الإخكام لابن حَزْم جه ص878-417. وإغلام المُوَفعِيْنج١‏ ص18-137. 

)2 الإخكام لابن حَزْم جه ص1 /ا86. وإعلام الموَقعِيّن ج١‏ ص ١‏ 7. 

)2 الإِخكام لابن حَزْم جه ص 1/6/. وإِغْلام المُوَفَعِيْنَ ج١‏ ص 77. 


المُفتي 58 


3 


ومن المفتين بالبَصرّة: عَمْرو بن سَلَّمَة الْجَرْمِيٌ» وكَعْب بن سورء والحَسّن 


ساه 3 1 > 2 ,4ه و ساس 1 . 9 ,() 
البتصريء وابو الشعثاء جابر بن زيد»ء ومحَمد بن سيرين . 


6 سر 


1م سام شاه 68م 3 51 5 ره 
عَلقَمّة» ومَسْرُوق بن الأجدع. وعبيدة السَلمَانِيء وسريح.. 5 


10 ا ا الا 0 ث0 |1 2 ساس 
ومن المفتين بالكوفة: علقمّة بن قيس ال: لنخعيء والاسود بن يزيد النخعي عم 


ه 3 0 5ه 5 3 5 0 عه افر 
وهناك عدد كبير من التابعين المفتيِن في الشام. ومصر» والقيرّوّان» والاندلسء 


واليَمُن» وتغدادا". 


0010 


ثوة 


000 


ثم اشتهر من بعدهم الكثير الذين لا يحصر عددهم. 

الفرق بين المَعْتِي والقَاضِي: 

المُفْتِي: هو المُخْبر عن حكم الله تعالىئ في أمر ماء دون أن يُلْرْمَ أحداً به. 
والقَاضِي: هو المُلزِم للمتحاكمين إليه بذْلِكَ الحُكو©. 

َالمُمْتي والقَاضِي كلاهما مطيع لله تعالئ» قايل لم20 م 5 بر عن الحكم'". 


لكن ذكر الفقهّاء فَرُوْقاً بينهماء منها: 


الإخكام لابن حَرْم جه ص 87/4. وإِغْلام المُوَفَعِيْن ج١‏ ص ". 

الإخكام لابن حَزْم جه ص١88.‏ وإِغْلام المُوَفَعِيْن ج١‏ ص ه". 

انظر من أسمائهم في: الإِحْكام لابن حَزْم جه ص”887 وما بعدها. وإعلام المُوَقَعِيْن ج١‏ 
ص/” وما بعدها. 

الدرّ المُحْتَار ورَدَ المُحْمَار عليه ج١‏ ص5 /. وتَحفَة المُحْمَاجٍ ج١٠‏ ص .٠١١‏ وككشاف 
القِمَاع ج” صا" وإِعْلام المُوَثعِيْنج١‏ ص "هة . والفرّؤق للقَرَافِيَ ج؟ ص ”0 -65., 
وتَِْيْب ارق ج؛ ص 894. وأصْوْل مَدَهَب الإقام مد ص76 

إِغْلام المُوَقْعِيْنَ ج١‏ ص01. 


يا عات وِهيَممقَاقَةمٌ ارو روا رنرابا 

١ط-‏ الإلزام. َالقَاضِي مُلرِم للمتحاكمين إليهء أما المُفْتي فهو مُخْبر مَخْضٍ لا 

يما ك إلزام م متتفتله بو217. 

دا أمر مغلم م الترنقين الشابقئ: 

وثما ذكره مجلس مَجْمّع الفقه الإِشلاميٌ الدولي المنعقد في عَمَّان - المَمُْلَكَة 
الأَرْحة الهَاشميّة سنة 141717ه- -5 ١٠٠1م‏ بقراره رقم ١51"‏ (؟/ )١7‏ فقرة (رابعاً)» 
في مَسْأَلّة الالتزام والإلزام بالمَمْوَى: (الأصل في الَمْرَئ أنبا غير ملزمة قَضَاءء الإ أنها 
ملزمة ديانة» فلا يسع المسلم تخالفتها إذا قامت الأَدِلَّة الواضحة علىْ صحتهاء ويجب 
على المؤسسات الالية الإسلاميّة التَّقَيّد بِمَتَاوَى هيئاتها الشَّرْعِيَّة في إطار قرارات 
المَجَامِع الفقهيّة). 

-١‏ المَنْوَّى أَوْسَع مجالاً من القضَاء. 

فشروط القّاضى: أن يكون بالغا عاقلا ذكراً حرا مسلا عَذُلةٌ سَمِيْعاً 
يَصِيْراً ناطقاً مُجتهد9. 

اماي 1 . ينام أ عع رووه 

وهِذِهِ شروط لم تكن موضع اتفاق بين جميع الفقهّاءء إلا أن جَمْهوْرهم ذكروها. 

أما المُفْتى فجاز أن يكون امرأة» أو عبداً أو أعمى... 

© واختلفوا ني أيها أقرب إلى السَّلَامَة على قولين: 

القول الأول: القَاضى أقرب إلى السَّلامَة من المُفْتِىء لأن الْمُفْتَى يصدر حكمه 
با حضره من القول مباشرة. أما الققاضى فشأنه الأناة والتثبت» ومن تأنئ تبيأ له من 
الصواب ما لا يتهيأ لصاحب البديبة. وهو قول أبي عَثْمَانِ الحَدَّاد. 
00عغ0 الوق للقرَائِيَج؟ ص ؛ 5 َي اللوزقج' ص 835. 


وانظر: أُصُوْل مَذْهّبِ الومَام أَخيّد ص 6 7/. 


المُفْتى لذن 


القول الثاني: المُفتى أقرب إلى السَلامَة من القاضىء أن المُفْتى إلا يُلْرْمُ 
المُسْتَفْتِي بفتواه» فإن شاء قبل قوله» وإن شاء تركه. أما القَاضِي فإنه يُلْرِمُ المتحاكمين 
بقوله. 

فا 7 لقضَاء من هذًا الوجه خطره أشل20. 


أوصاف اله مهتي وشروطهف: 


لأهمية الَتْوَّى وخطورتمها ذكر العُلَمّاء للمُفْتى أوصافاً وشروطاً معينة» تؤهله لهذا 
المنصبء فلا يملك أحد ممن لا تتوفر فيه هذه اللأوصاف والشروط أن يدعى الإفتّاء. 
وهذه الأوصاف والشروط هى أن يكون المُفتى: 
-١‏ بالغاًء لأن الصبي لا حكم لقوله. 
؟- عاقلا لأن القلم مرفوع عن المجنون. 
ا مسلا ثقَة عَذُلا”" (مأموناً متنزهاً عن أسباب الفسق ومسقطات المروءة)0", 
ظاهِر الورع والديانة. 
الى اناس مي بحة الول ص همق امي الات هلم لاك 
فيه ولا حََيْرَ في فِقَهِ لا وَرَعَّ فيه» ولا قِرَاءَةِ لا تَدَبّرَ فيها9. 
00 إِغْلام المُوَفعِيْنَج١‏ ص01. 
,2 المَقِيّهِ والمُتَمَقَه ج ؟ ص .١5‏ وأدب المُفْتِي وَالمُسْتَفْتِي لابن الصَّلّاح ص85. والمجموع 
للنْوّويٌ ج١‏ ص١‏ 4. وصفة المُتَوّئ لابن حَمْدَان ص17١.‏ 
وانظر: البََّحْر الرَّائِقَ ج” ص185. 
إهرة أدب المُفْتِي وَالمُسْتَفْتِي لابن الصَّلّاح ص1 46. والمجموع للنْوّوِيٌ ج ١‏ ص ١‏ :. 
(:) المَقِيْه والمُتَمَقَه ج؟١‏ ص »15١‏ وفيه روايات عديدة عن الإمَام عَلِيْ تعَزْتَدعَنْهُ وغيره. 


11 بحا فم ِهُحَمْمْقَاكَمٌ القتوو'_:شروطها. وضَوَابطها 
+- لنسا ذا دقار وسكية ثرت ع ماهر يد وعان مرف 
ه- فقيه النفس» ٠‏ سَلِيِم الذهن, رصين الفكر» ص صَحِيح التصرف والاستنباط» 
0 
ص ع 3 7 2 
1- عالما بالأخكام الشْرّعِيّة» عارفا بأصواء من: كتاب الله تعالئ» وسنة رَسُوْلَه 


2 والإجماع. والقياس. وما يتصل ها"”. 


م سس 


وأُصُوْل الأَحكام هذه ذكرها الأ 2 صَُوْلِيّوْنَ في شروط المُجتهدء وستأتي. 
- عارفاً بأحوال الناسء حَبِيْراً بمصا حهم وأعرافهه) 


7 :0 ص ع 34 3 1 ع افر 

ويستوي في ذلك: الرجل» والمرأة. والأعمئ. والأخرس. إذا كتب او فهمت 
إشارته . 

ومن جمع هذه الأوصاف والشروط استحق أن يكون مُمْتِياً. 

والمفتون يتفاوتون في هِذْهٍ الأوصاف, فمنهم من توفرت فيه بتمامها فكان مُفْتِياً 
مُجتهداً ومنهم من قلت درجة مَعَارفه عن المُجْتّهد فكان مُمْتِياً مُقَلداً. 
() كُشَّاف القِنَاع ج” ص544. 
23,0 أدب الْمُفْتِي وَالمُسْتَفْتي لابن الصّلاح ص١1‏ 8. والمجموع للنَوويٌ ج١‏ ص .5١‏ 


وصفات أَخْرَى تدور في مدا الإطار ذكرها الخَطِيْب البَعْدَادِيٌ في: المَقَيْه وَالمُتَمَقّه ج” 
صاهة١.‏ 
(9) المَّقِيْه والمُتَقَقَه ج١‏ ص55٠»‏ وأورد جْمْلّة من الأقوال المَأَنُورَة في ذلِك. 
(:) رَدَ المُخْتَار ج١‏ ص98". وكَشَاف القِنَاع ج” ص594. 
(5) المجموع للنَّوَوِيَ ج١‏ ص ١‏ 4. والبّخْر الرَّائْقَ ج” ص585. 


المُفتى عا 


المَهّتِي مُجَتّهد أو مُقَلْد: 

المُغْتَى إما أن يكون مُجْتّهداًء وإما أن يكون مُقَنّداً. 

آولاً: | لمُفْتي المُجْتهد: 

الاجتِهّاد ى) قال البَيُضَاوِيٌ هو: (استفراغ الجهْد في دَرْك الأخكام الشَرْعِيَّة) 

واستفراغ الجهّد معناه: بذل الوسع والطاقة في تَحْصِيّل شىء ذي مشقة. فتقول: 
اجتهدت في حمل الصَّخْرّة» ولا تقفول: اجتهدت في حمل النواة. 

وقيدها بالشَّرْعِيةَ لزب الأخكام الْخَويّة والعقلية والحسية. لأن تَخْصِيّل 
هه لكام غير الشَّْعِيّة لا يسمئ التهاداً عند الأَصُوْليئن 29 

شروط المجُتهد: 

يشترط في المُجُتَهد أن يكون متمكناً من استنباط الحكم الشَّرْعِيَ”". وذْلِكَ 


9 


بالأمور الآتية: 


١‏ - أن يكون عارفاً الح العَرَبيّة نَحْوهًا وصَّرّفِهَاء وله ذوق في فهم أساليبهاء 
كسبه من الحِذّق في عُلَُوّمها وآداءهاء وله مَعْرفَة بطرق دلالة عباراتها من المنطوق 
والمفهوم. والحقيقة والمجازء والعام والخاصء والمُطْلّق والمُقَيّد... إلخ» لأن استنباط 


4 مِنْهَاجٍ الؤْصُوْل للبَنِضَاوِيٌ وشرحه: نِهّايّة الول للأَسْنّويٌ ج 7 ص 184. وأصُؤْل الفِقّه 
لمُحَمّد أبو التّؤر زُميْرجء ص/817/١‏ تقلا عن البَيْضَاوِيٌ» ورجحه. 
20 أَصُوْل الفِقْه لمُحَمّد أبو التّؤر رُعَيْر ج؛ ص 68م .١‏ 


وانظر: أدب المُمْتِي والمُسْتَْتِي لابن الصَّلّاح ص85. والمجموع للنْوَّوِيٌ ج١‏ ص١5‏ . 
والبخر المُحِيْط للزَّرْكَشِيٌ ج4 ص08 وما بعدها. 


ندا أحَاثُ وِهيَمَمقَايم_ انتقو :شرا مسابلا 
لكام من الكتاب والشة متوقف علئ كه أنه ب الب 

؟١-‏ أن يكون عَلِبِ)ً بالقَرْآن الكرِيْمء وآياته التي تنص على الاحَكّام الشَّرْعِيَّء 
بحيث إذا عرضت له واقعة استحضر آيات الأخكام وأسباب نُرْؤْها وما ورد فيها من 
تَمْسِيّر. ولا يشترط أن يكون حافظاً لهاء لكِن يجب أن يعرف مَوَاقِعهاء ليطلبها عند 
الحاجة إليها. 

- أن يكون عَلِنا بلست لوي الشَريقة لوث التي تنص على السام 

عدي بي لعشرقه م تيل روايد و فرح ولا بشتط أن يكن افق لي 
يجب ان يعرف مَوَاقعهاء ليطلبها عند الحاجة إليها. 

:- أن يعرف الناسخ والمنسوخ من الآيات الكَرِيْمَة وَالأَحَادِيْث السَّرِيْفَ حتى 
لا يحكم بالمنسوخ ويترك الناسخ. 

4- أن يكون عارفاً بها أجمع عليه الفُمَهّاءء لئلا يفتي بخلافه. ويكفيه غلبة الظن 
بأن هذه المَسْألَةَ مستحدثة لا رأي للسابقين فيها. 

- أن يكون عارفاً بالقياس وشروطه وعلله وحِكّمه التَشْرِيْعِيّة ويعرف ما 
تتحقق فيه علة الحكم من الوقائع التي لا نص فيها. 

- أن يكون عارفاً بأحوال الناسء وحَبِيّراً بمصالحهم وأعرافهم 

وَهُذِهِ الشروط هي شروط المُجْتَهد المُطْلّقَء الذي ل يُقَلّد مَذْمَبٍ أحد”". 


)١(‏ ذكر شروط المجْتّهد هله: 
00 اه سكل 2 3 0 0007 ع8 2 اه 3 5 
عَبْد الوَهُاب تخلاف: علم أصّوْل الفقه ص18١1.‏ ومُحَمَّد أبو النؤر زُمَيّر: أُصُوْل الفقه 
اج ص184١.‏ 
5 ع ماله 3 ع8 0 005 2 
وذكرها الأصوَليون مُجَمّلة أو مُفْصّلة. انظر مثلا: 


المُمْتي 


واتفق الْأَصُْلِيُوْنَ علئ أن من توفرت فيه شروط الاجُتِهّاد جاز له أن يفني في 


ودلا 


المَسَائِل التي يَصِحٌ له الإفْمّاء فيها. بدليل: 


ع سل ص امه 


أن الله تعالي يقول: + سملا أَهلَ ألدِث إن مْثْرَلَاتَامُنَ 4 - المّخل: 47 


والانبياء: 7ع والمُفتي 2 هذه الحالة من أهل الذّكْر الذين د برجع إليهم''". 


فى ثة 


0010 


ده 


ذوة 


0 


وعليه: فلا يُسَمَىْ 


لذْلِكَ قالوا: الحُفْتَى هو المجْتَهد) 


واس 2 


ثانياً: المْفْتِي المقلد: 


التقليد: هو العَمّل بقول الغير من غير حَجة2. 


0 


مَْ الأخذ بقول ابي يِه وبالإجماع» تقليداً. لأن ذلِكَ هو الحُجَّة 


6 


المع للشَيْرَاِيَ ص4 15 والمُسْتَضْمَئْ ج١‏ ص ٠‏ 5". والمنخول ص57/7. وغِيّاث 
الأمم ص195١.‏ وتَشْيِيُف المَسَامِع ج؟ ص”١7.‏ وإجابة السَّائِل للصَّنْعَانِيٌ ص7"87. 
وَإِزْشَاد الفُحُؤْلج؟ ص5٠‏ 
أُصُوْل الفقْه لمُحَمَّد أبو النُوْر رُمَيْر ج؛ ص5 .7١‏ 

وانظر: مِنْهَاجٍ الؤْصُوْل للبَيْضَاوِيَ» وشرحه :نِهَايّة السؤْل للأسْنَوي ج7 ص37 
المع للشَّيْرَازِيَ ص 54؟. وغِيّاث الأمَم ص154. والتَّحْرِيْر لابن الهُمَام وشرحه: 
التَّْريْر والتّخْبِيْر ج ص١5"‏ وفي ص7" عن شرح الهِدَايّة لابن الهُمَام. والإِخكام 
للآهدِيّ ج؛ ص١17.‏ والإبهاج ج” ص١190.‏ وإِزْشّاد المُحُؤْل ج١٠‏ ص705. وقَوَاتِح 
الرَّحَمُوْتَ ج؟ ص١٠‏ 5. ومعين المُفْتِي على جواب المُسْتَفْتِي ص 7”6. 
ِزْشَاد الفُحُؤْل ج7 ص 700. 

وانظر: المُسْتَضْمَئْ ج ١‏ ص87 والمنخول ص 587. والتَّحْرِيّر لابن الهُمَام؛ وشرحه: 
التَقْربْر والتَّحْبِيْر ج" ص١‏ 5". ورَوْضّة النَاظِرٍ وشرحها نُزْمَة الخَاطِر ج7 ص0١55.‏ 
وَالإِحْكام للآمدِيٌ ج؛ ص7"4. 
إِزْسَاد المُحُؤْلء وَالتّفْرِيْر والتَحْبِيْ ورَوْضّة النَاظِر والإخكام للآمِدِيّء السَّابقّة. 


ييل أَعحَاثُ وِقيَمْمكاية_اتوو »شرا رترابا 
أما انبا المُجْتَهد فإنه يُسَمَّىْ تقليداً”"2. لأنه أخدٌ بقوله من غير حُجّة. 
واتفق العُلَّمَاء على أن المُقَلّد له أن يفتي با عَلم أنه مَذْمَّبٍ هدًا المُجْتهدة" 
0 ب المجتهد نقطه ويسمئ ميا تساها””» وهذا ما جر 


ا ل 58 
العَوَامٌ والحكومات”؟) 


تقليد الحافظ لِمَذْهَبِه أَحَدَ ا لمُجْتَهِدِيْن: 
واختلف العَلّماء ء في الذي يقَلّد أحد المُجْتَهِدِينء وهو حافظ لمَذْهَبه ضابط 


لمسَائِلهه هل يجوز له أن يفتي غيره تَخرِيْج" على أَصْوْل مَذْهَبٍ هدًا المُجْتَهد. أو 
ليس له ذْلِكَ؟ 


وَجَمْلَة ة قوطهم: 


0غ0 المنخول ص 0/7. 1 

(0) أصُوْل الفقه لمُحَمّد أبو النؤر زُمَيْر ج؛ ص”١١.‏ وأصٌؤل الفقه الإِسْلَامِيّ للرَحَيْلِيَ ج ؟” 
ص/ا5١١.‏ 
َ وانظر: الَقرِيْر والتَخويْرج”" ص 45 7. 

إفرة َصُوْل الفِقه الإسلَامِيّ للزّحَيْلِيَّ ج” ص/07١1.‏ 

)2 ْول اذه الإشلامي للح ج1 ص5 116 تا عن عمد ليق لني ص؛ .1١‏ 
المُجمهد الذي قلَّده الأحل لطر فبهاءالقَاور على التفريع عل قَوَاعِد. التمكن من الفرق 
واشمع والمُتَاطرة في ذْلِكَ ؛ فيكون له مأكة الإقتدار على استنباط سكام ارو المتجددة 
لمسنى 1 «(المُجْتهد في المَذْمَب). 


المُمتي اك 

إن هذًا المُقَلّد إِمَا أن يقنّد مُجْتَهداً حب وإما أن يقلّد مُجْتّهداً مينا:". 

© الحالة الأَوْلَ: تقليد المُقَلّدِ الحافظ لمَذْمَبهِ لمُجْتَهِدٍ حي 

لِلعَلَمَاء فيه الأقوال الآنية: 

القول اللأول: 

يجوز له الإفتّاء مُطْلّقا سواء وجد المُجْتّهِد أم لم يوجد'". وهو قول الرَّازِيَ””, 
والبَبْضَاوِي”*". بدليل: 

قوله تعالئ: # فَسَمَلُوَا أَهَْلَأَلذِ م إن كملا امو تَََمُونَ #- التخل: “57 والأنبياء: ٠‏ 

وَالمُقَنّد العَالِم بِمَذْمَبٍ إِمَامه هو من أهل العلم والذكّر الذين أوجب الله الرجوع 
إليهم» فيجب الأخذ بقوله سواء وجد المّجُتّهد أم لم يوجد. عملا بإطلاق | لآية . 

القول الثاني: 

لا يجوز له الإفتّاء مُطْلّقاً". وهو قول أب الحُسَيْن البَضْرِيّ» وجمَاعَة من 


.5١”ص أصُوْل الفقه لمُحَمَّد أبو النؤر زُمَيْر ج؟‎ )١( 
وانظر: التقريّر والتخبيّر ج؟ ص55 "0 وفيه: (في شرح البَدِيْع للهندِيّ: وهو المُحتّار‎ 
عند كثير من المحققين من أصحابنا وغيرهم وهو المَنْقَول عن أبي يُوْسْف وزُفر وغيرهما من‎ 
56 أئمتنا) . وفَوَاتٍ تح الرَحَمُوْت ج؟ ص؛‎ 
.1401١ هه َصُوْل الففْه لمُحَمَّد أبو التو رُمَيْر ج؛ ص5١ ؟. والإمباج ج7 ص‎ 
المخصؤل للرَّازِيٌ ج5 ص77.‎ )9( 
لكو ات اوج ور حدا اي لزن لمشتوناج مد 07 ول لأسو‎ 0 
أ هذ تشع ذا ا ا لام‎ 2) 


2-2 


19 اث وِيَعْمتَايم لوو :مرا رسرابها 
الأ صَُوْلِيّيْنَ"2 والصَّيْرَفِيَ”". بدليل: 

-١‏ أن المقَلّد يأل عنا عنده: ولا يُسأل عا عند إمَامه المُجْتَهد والمُقَلّد لا 
علم له با سئل عنه لعدم قدرته على الاجْتِهّاد. ى! أنه لا علم له بها عند إِمَامهء لجواز أن 
يكون مستند إِمَامه غير الذي ظنه» فتكون فتواه بغير علم» وعندئذٍ تكون غير مقبولة!". 

ويمكن أن يجاب: 

بأن المَُنّد إذا كان عالا بمَدَارِك إِمَامهء يَصْدٌّق عليه أنه عالم بِمَذْهَب إِمَامِه فتكون 
فتواه مقبولة» وكأنا قتوّئ الإقام نفس" 

-١‏ لو جازت المَّنْوَى بطريق الحكاية عن مَذْمَبِ الغير, لجاز ذْلِكَ للعامي» وهو 
مال مالف للإجماع””. 


وانظر: ِهَايّة الشؤْل لأستو ج” ص18" عن ابن الحَاجِبٍ والتّْير ليرج" 
ص747. وَقَوَاتِح الرَّحَمّوْت ج؟ ص؛ ٠‏ 5. والإيباج ج ص١‏ 150. وإِرْشَاد الفُحُؤْل ج؟ 
ص 506/!. 
(9) الإخكام للآمِدِيّ جص 4070؟ والتّْيْر والّخْيْرج”7 ص 747. وقَوَاتِح الرَّحَمُوْت ج؟ 
ص 4 ١‏ 5 . والإمباج ج” ص١‏ 140 . وَإِرْشَاد الفُخُوْل ج؟ ص 50/. 
إفة إرْشَاد الفُحْؤْل ج ص 7195 
إفرة أَضصُوْل الفقْه لمُحَمّد أبو الدوْر زُعَبْر صلاء 06 


وانظر: الإحْكّام لِلآمِدِيٌ ج: ص187. وَنِهّايّة الشَّوك للأسْنَويٌ ج7٠‏ ص77/8. 


(8) أصُوْل الفقه لمُحَمّد أبو النؤر زُمَيْر ص/7١7.‏ 
(5) الإحكام للآمدِي ج؛ ص787. 


وني التَّحْرِيْر وشرحه التَقْرِيْر والتَّحْبِيْر ج١‏ ص57 : (قال (أبو الحُسَيْن: لو جاز) 
الإفتّاء للمتبحر الجاز للعامي) بجَامِع عدم بُلوْغهما رتبة الاجْتِهّاد (وما أبعده والفرق) 
بينه| في الوضوح (كالشمس)» لآن الإجماع جوزه للعالم دون العامي. وكيف لا والعارف 
بالمآخذ بعيد من الخطأً لاطلاعه علئ مآخذ أحُكّام إمَامه بخلاف العامي فإنه لا يبعد منه الخطأ 


5١ المُفتي‎ 


القول الثالث: 

يجوز له الإفئّاء عند عدم وجود المُجْتَهدء ولا يجوز له عند وجوده”". بدليل: 

أن عدم وجود المُجُتهد يعتبر ضرورة» والضرورة تقدر بقدرها. لذَلِكٌ تقبل فتواه 
عند عدم وجود المّجْتَّهد ولا تقبل عند وجوده”" 


ع 


واجيب: 
بأن المُقَلْد إن كان أهلاً للنظّر وجب قبول قوله لاعتباره في نفسه. وإن لم يكن 


قَادِراً على النَظَر ل يقبل قوله لعدم اعتباره في نفسه. ولا علاقة لذَلِكَ بوجود المُجْتَها 
أو بعدمه”" 


يجوز للمُقَلد الإفتاء إن اطلع علئ مأخذ إِمَامهء وكان أهلاً للنْظّرء ولا يجوز له في 
.2 )200 0 3 3 201 
غير ذلِكَ”». وهو المُختّار عند الآمدِيٌ””» وابن الحاجب”"» والأكثريّن”". بدليل: 


بل يكثر منه...). 

010 أصُؤْل الفِفه لمُحَمّد أبو ال ُمبْرج؛ ص" 7 ونِهَايّة الشّول للأسْتَوِيٌ ج”7 ص5 ”7 
عن ابن الحاجب. والتَقْرِيْر والتَخبيْر ج؟ ص5 ". وفَوَاتِح الرَّحَمّوْت ج١‏ ص5 50. 
والإمباج ج7” ص١‏ 140. 

000( أصُوْل الفِقْه لمُحَمّد أبو الور رُمَيْر ج؟ ص“ 06 
/ وانظر: نِهَايّة السؤْل للأسْنَويٌ ج7 ص85 

فيه َصُوْل الفِفْه لمُحَمّد أبو الور زَُيْر ج؛ ص" 36 

05 أُصُوْل الفِقّه لمُحَمّد أبو النُزر رُعَيْر ج؛ ص ١‏ 06 

)0( الإخكام للآمدي ج؛ ص /1/” . وَنِهَايّة الّول للأَسْئَويّ ج" ص59". وجَمْع الجَوَامِع 
وشرح المَحَلّيَ وحَاشِيّة العَطارج ١‏ ص/571. 

5 السَّوْل للأَسْنَويٌ ج” ص794". 

20 الإبباج ج7٠‏ ص١‏ 190. 


دا عات وِهيَممقَاقَةمٌ ارو روا رنرابا 

أن الناس لا زالوا يَفْبَكَونَ قول المُقَلّديْنَ الذين هم من أهل النَّظّرء العَالِمِيْن 
ِمَدَارِك أئمتهم, أمثال: عَبّد الرَّحْمْن بن القَايم وأشهّبٍ من أصحاب مَالِك تَخْريْجاً 
على مَذْهّبه وأبي يُوْسُّف ومُحَمَّد بن الحسن تَخْرِيْجاً على مَذْهَب أبي حَدِيْقَة» والمُرَنِيٌ 
وَالبْوَيْطِيٌ تَخْرِيْجاً على مَذْهَبِ الشَافِعِيٌ... إلخ» ول ينكر الناس عليهم ذَلِكَ فكان 
ذَلِكَ إجماعاً علئ اعتبار قوهم”". 

© الحالة الثانية: تقليد المُقَلّد الحافظ لمَذْهَبهِ لمُجْتَهِدٍ ميت: 

للعُلَّماء فيه أقوال أظهرها: 

يجوزله الإفتاء بِمَذْمَب إمَامه0. وهو المُّخْتَار©. بدليل: 


.7١7ص أصُوْل الفقه لمُحَمَّد أبو التؤر زُعَيْر ج؛‎ )١( 
.7 وانظر: الإحْكام للآمِدِيٌ ج؛ ص187<2. وَالتَقْرِيْر والتَخْبيْر ج7 ص87‎ 
وذكر هُذِهِ الأقوال: ابن السّبْكِيّ في جمْع الجَرَامِع والمَحَلّىَ عليه وحَاشِيّة العَطّار ج؟‎ 
. ص1‎ 
.1١017ص وانظر: أصُول الفِقّه الإسْلامِيّ للرّحَيْلِيَ ج”‎ 
.7١8ص (؟) أصُوْل الفقه لمُحَمَّد أبو النؤر زُعَيْر ج؛‎ 
/ وهو وجه لأصحاب أَحْمّد والشَافِعِيٌ وعليه عمل جميع المُقَلْدِيْنَ في أقطار الأرض.‎ 
إِغْلَام المُوَفْعِيْنَ ج؛ ص770. وطلْعَة السّمْس ج١7 ص5:7.‎ 
وفي البَحْر المُحِيْط للرَّرْكَشِيَ ج” ص147: (فإن قَلَدَ ميتاً ففيه مَذَاهِبٍ: أحدها وهو‎ 
الأصح وعليه أكثر أصحابنا كما قاله الروْيَانِيَ الجواز» وقد قال الشّافِعِيٌ: المَذَاهِبٍ لاتموت‎ 
بموت أربابا...).‎ 
215١ وقَوَاتِح الرَّحَمُوْت ج؟ ص7١ 5. وأدب المّفْتِي وَالمُسْتَفْتِي لابن الصَّلّاح ص‎ 


المُفْتَى كل 


3 


والحرج؛ لعدم وجود من يفتيهم في أُمُور دينهم: 0 
دين من حر حرج 4#- الحج: 2700/8. 


؟- الإجماع عليه في رّمَاننا”". 


*- لبَقَاء قول المُجْتّهِد الميت» كما قال الإمَام الشَّافِعِيٌ: المَذَّاهِبٍ لا تموت 


بموت أرباءها”"» ولهذًا يعتد بها بعدهم في الإجماع والخلاف9) 


0010 
إفرة 


ثوة 


0 


(0) 


000 


القول الثاني: 
لا يجوز له الإقْمَاء بذْلِكَ”». وهو قول الرَّازِيٌ”: ووجه لأصحاب الإمَام أَحْمَد 


حَمْدَانَ ص 07١‏ وفيه: أصح الْمَذْهَبَيْن وأشهرهما. والبخر الرَّائِقَ ج7 ص590. وكَشّاف 
القتاع ج” ص ٠5‏ ". 

أُصُوْل الفِفه محمد أبو انر زُميْرج؛ ص لثم ٠‏ مرك 

الإمباج جا ص ١4٠0١‏ . وكّشّاف القِنَاع ج ص 5 ٠‏ "ء وفيه: (هو كالإجماع في هذه الأعصار 
وقبلهاء » لأن قوله باق في الإجماع). 

شرح جمْع الجَرّاِع للمَحَلَيّ بحَاشيَة العَطّار ج؟ ص72 . وأدب المُفتي وَالمُسْتَفتِي 
لابن الصَّلَاح ص ١‏ . والمجموع للنَّوَوِيٌ ج١‏ ص 6 6 . وصفة المَبْوّىْ لابن حَمّْدَان 
ص .٠١‏ وكشَّاف القِنَاع ج> ص ١6‏ 7. 

أدب المّمتي والمسْتمِي لابن الصضلاح ص .15١‏ والمجموع للوَوِي ج ١‏ ص 5 6. وصفغة 
سل الله قد بر لور زر ج؛ 3 ”5 ٠‏ وفوا بح الرَحَمُوت ج ١‏ ص/” ع 
المتأخرة). والمجموع ا ص 6 6 وضعفه. وصعة المَتوّىئ لابن حَمَدَان ص ./7١‏ 
0 

ص55 . 


لها نت وِتيَعَمَايم تو مغرريها رنوابلا 
والشَّافْعِيتَ”© وَالإمَامِيّة""2, لآن الميت لا قول له0©. ديل 


أن المُجْتَهد إذا كان تالفاً لمُجْتَهِدِي عَضْرهء ثم ماتء فإن الإجماع ينعقد بموت 
المخالف. فلو كان قوله بَاقِياً بعد موته لما انعقد الإجماء9». 


وأجيب بِأمُور منها: 

-١‏ أن من العُلّمَاء من رأئ أن قول المخالف لا يزال بَاقِياً ولو بعد موته» فلا إجماع 
مع مخالفته. 

5- ولو كان القول يموت بموت صاحبه لما بقي الإجما حَجّة لأن أصحاب 


القول المُتَّمّق عليه قد ماتواء فلا قول لهه”. 
© فهدًا الخلاف مبنى على خلاف آخر وهو: 
هل أن قول الميت يموت بموت صاحبه أو لا يموت؟ 


فمن قال: إن قول الميت يموت بموته قال: لا يجوز الإفنّاء بِمَذْهَبِ الميت. 


)00 إِغْلّام المُوَقِْيْن ج* ص 55,. 

0( أصُوْل الفِقْه الإسْلامِي للرُحَيْلِيٌ ج” ص ١١55‏ نَقَلا عن: أضُوُل الاستنباطه والْأَصّوْل 
العامة للفقه المقارن. 

(9© انِهَايّة الشّؤل للأَسْنَويَ ج ص70 والتَّحْرِيْر لابن الهُمَامء وشرحه: التَفْرِيْر والتَخْبيْر 
ج”” ص47 1. والإجهاج ج"؟ ص ١‏ وقَوَاتِح الرَّحَمُوْت ج١7‏ ص/50. 

43 أَصُوْل الفِقّه لمُحَمّد أبو النْؤْر زُمَيْرج: ص 06 

وانظر: المَخْصُوْل للرَّاذِيٌ ج١‏ ص١".‏ ونِهّايّة المَّؤْل للأَسْنَويٌ جا ص :. 

وريه لين لما وش رحد لوغ اتج 1 ص40 1.والزماجج' 19:1 


المُغْتى 10 


ومن قال: لا يموت بموت صاحبه قال: يجوز له الإفتاء بِمَذْمَبٍ الميت2. 

© وني كل الأحوال: 

ل يغي للحتي أن يفتي إلا إذا عرف أقاويل العُلَمَاء وعرف من أ ين قالواء فإن 
كان في المَسْأَلّة خلاف لا يختار قولاً يجيب به حت يعرف حجته0". 

لذَلِكَ ذهب مجلس مَجْمَع الففه الإِسْلَامِيّ الدولي المنعقد في عَمّان - بِالممْلَكة 
الأحئّة الهَاشوئّة سنة 41717 1ه- -7٠٠1م‏ إلى تحديد شروط المُمْتِيء فنص في فقرة 
(ثانيا) على أنه (لا يجوز أن يلي أمر الإفمّاء إلا من تتحقق فيه الشروط المقررة في 

-١‏ العلم بكتاب الله تعالئ وسنة رَسُوْله بل وما يتعلق بها من عَلَوْم. 

5- العلم بمواطن الوجماع والخللاف والمّذَاهب والآراء الفقهيّة. 

'- المَعرقَة التامة أصُؤْل الفِفْه ومبادئه وقَوَاعِده ومَقَاصِد ليع الوم 
المسَاعَدَة ة مثل: النَّحْو والصَّدْ ف والبَلّاعَّة واللّمّة والمَنْطق وغيرها. 

م- المَعرفَة بأحوال الناس وأعرافهم: وأوضاع العقصر ومستجداته» ومراعاة 
تغيرها فييم| بني على العرف المعتبر الذي لا يصادم النّصّ. 

ه- القدرة على استنباط الْأَحْكَام الشَّرْعِيّة من النُضُوْص. 

- الرجوع إلى أهل الخبرة في التخصصات المُخْتَلِمَة لتصور المَسْألّة المسؤول 
عنهاء كالمَسَائْل الطبية وَالاقْتِصَادِيّة ونحوها). 


.57١8ص أصٌوْل الفقه لمُحَمَّد أبو النؤر زُعَيْر ج:‎ )١( 
البخر الرّائق ع ص797-597.‎ )0( 
وفي كتاب أَصُّوّل الإفنَاء وآدابه للأُسْئَاذ الدكتور مُحَمّد تَفِيَ العْتْمَانِيٌ دراسة جَادّة عن‎ 
الأُصُوْل التي تُشترط في المُفْتِي المُقَلّد عند نقل فَنْوَئ الإمّامء وَالإْنَاء بمَذْهَبِآخر.‎ 


505 أنحَاثُ وِقكَممقَاليم انزو زرا ترابلا 
وبناءً عليه: 
نص مجلس مَجْمّع الفقه الإسلاميٌ الدولي المذكور في فقرة (خامساً) علئ: (من لا 
تؤخذ عنه المَتَوّئ): 
-١‏ لا تؤخذ المَْوَى من غير المتخصصين المستوفين للشروط المذكورة آنفاً. 
؟١-‏ المَنْوّى التي تنشر في وَسَائل الإعُلام المُخْتَلِمَة كَثيْراً ما لا تصلح لغير 
السّائِل عنهاء إِلّا إذا كان حال المطلع عليها كحال المُسْتَفْتِيه وظرفه كظرفه. 
*- لا عِبْرَة بِالمَتَاوَئ الشَّادّة المخالفة للنُضُوْص القطعية؛ وما وقع الإجماع عليه 
من المَتَاوَئ). 
حرمة فَتَوَئ الجاهل: 
وبناءَ علئ ما تقدم من لزوم توفر الشروط السَّابِقّة في المُفْتِي قالوا: 
تحرم المتوّئ على الجاهل» ولو بصواب الجواب. بدليل: 
قوله تعالئ: # ولا تَعولوألِماتصف لي كم الك ب دحلل وهلذًا حرام لَتَفْروأ 
1 لكب - التخل: 5 . 
وقوله يَللهِ: (من أفتي بِمُنيا غَيْرِنَبَتِه فإنا نمه نْمَهُ على الذي أفتاه)0". 
)١(‏ صفة المَنْوَىْ لابن حَمْدَان ص5. 
وانظر: إِغْلَام المُوَفَعِيْن ج١‏ ص5 7. 
وحَدِيْث: من أفتي فنا غبْرِتبَتِه فإن) إْمهُ علئ من أفتاه: 


1 سن يم 2 3 سيساات 
رواه أبو هرَيرّة عن رَسَول الله 5د 


3 


المُفتي كن 


2 


وقوله يكل (إن الله لا يَقَبِضُ العلمٌ انتزاعاً ب َع من العباده ولكن يَفِضُ العام 


بِقَيْض العْلَمَاءء فإذا لم يُبّْق ق عالاً اتخذ الناسٌ رُؤُؤْساً هال فَمَيِلُوا َأَفْتَدا بغير علمء 
مَصَلُوا وأصَلّوا)2. 


0010 


وهو بِبدًا اللفظ في: 
سن ابن مَاجَة: أبواب السَّنَّةه 4 باب اجتناب الرأي والقياس» رقم 07 ج١‏ ص/؟. 
قال الشَّيْخ شُعَيْب: إسناده حسّن. وخَرَّجَهُ عن أي دَاوُد ومُسْئّد أَحْمّد (8575). 
وبلفظ مقارب في: 
سنن أبي دَاوٌّد: أول كتاب العلم؛ 8 باب التوقي في الفَنْيَاء رقم /7791 جه ص 444 . 
قال الشَّيْخْ شُعَيْب: حَدِيْتث حَسّن. وخَرَّجَهُ عن ابن مَاجَة (07)؛ وَمُسْنَّد أَحْمّد 
(20. 
صفة المَنْوَّى لابن حَمْدَانَ ص". 
وحَدِيْث: إن الله لا يقبض العلم... إلخ: 


عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص. 


ِذَا اللفظ في: 
صَحِيّح البُخَارِيٌ: ” كتاب العلم» 4 باب كيف يُقبَض العلم: رقم ٠٠١‏ ص٠١‏ 5. 
وبلفظ آخر في: 


صَحِيْح البّخَارِيٌ: 45 كتاب الاعتصام بالكِتّاب والسّنَّ ‏ باب ما يُذكر من ذم الرأي؛ 
رقم 1/017 ص1675. 

وصَحِيْح مُسْلِم: 50 كتاب العلم» 5 باب رفع العلم وقبضه...» رقم 7177. / المنْهَاجٍ 
في شرح صَحِيّح مُسْلِمِ للنَوَويّ ص 1887. 

وسَئّن التَرْمِذِيٌ : أبواب العلم؛ 0 باب ما جاء في ذَمَاب العلم» رقم 75/857 ج؟ ص097. 
قال التَرْمِذِيٌ: هذا حَدِيْتث حَسَن صَحِيّْح. 


4 أَحَاثُ وِتيَمْمكاية_اتهو .شرا رترابا 
قال النّوَوِيٌ: المُرَاد بقبض العلم ليس محوه من صدور حُمَّاظهء ولكن معناه: أنه 
يموت حَمَلَتُكُ ويتخذ الناسٌ جُهّالا يحكمون بجهالاتهم؛ فَيَضِلُونَ ويُضِلُون. 

وهدًا هو السبب الذي دعا الصَّحَابَة والتَابعِيْن وأتباعهم إلى محبة الوَاحِد منهم 
أن يكفيه الآخر في المُتَوَى. 

ومَعْلُوْم أن قَْوَى الجاهلين سبب في تخلف المجتمع وشيوع الأفكَار المنحرفة, 
وتشويه الإشلام. 

لذَلِكَ ورد في قرار رقم ١01‏ (7/ 17) لمجلس مَجْمّع الفقّه الإسْلَاميّ الدولي 
المنعقد في عَمَان - المَمْلَّكَة الأَرنمة الهَاشْمِيَّة سنة /471١1ه-5١١1١م‏ في فقرة 
(التوصيات): أوص بالاستفادة من قرار المَجْمّع رقم 4 ١))الخاص‏ بسَبّل 
الاستفادة من الْمتَاوَىْء وبخاصة ما اشتمل عليه من التوصيات التالية: 

-١‏ الحذرمن المَتَاوَئْ التي لا تستند إل أصل شََرْعِيَ؛ ولا تعتمد علو أَدِلَّة معتبرة 
شرعاًء وإنم| تستند إلى مصلحة موهومة ملخاة شرعاً نابعة من الأَهْوَاء والتأثر بالظروف 
والأحوال والأعراف المخالفة مبادئ وأَحْكَام الشَّرِيْعَة ومَقاصِدها. 

-١‏ دعوة القائمين بالإفنّاء من عَلَمَاء وهيئات ولجان إل أخذ قرارات وتوصيات 
المَجَامع الفقهيّة بعين الاعتبار» سعياً إلى ضبط المَتَاوَى وتنسيقها وتَوَحِيّدها في العالم 
الإسَلاميّ. 


8 و و ره ااه 0 ٠.‏ 0 
قال الشيخ شعيْب: حَدِيِث صَحِيح. وخرّجة. 
وسّنّن ابن مَاجَة: أبواب السَّنْةَ» 4 باب اجتناب الرأي والقياس» رقم 57 ج١‏ ص5". 


قال الكَّنْث شي : استا 7 1 حَرَّجَهُ 
| : عيب: | ذه صححيح. وحرجه. 


المُفْتَى 4 


ينبغي لإمَام المُسْلِمِيْن أن يتصفح أحوال المُفْتِيّن. 

إفمن كان يصلح التو ره عليقاء ومن لم يكن صاطا خا منعه منهاء وتوعده 

0 لعقويَة لعقوبّة إن لم ينته عنها"". 

اشر ل كا 

وطريق الإمّام لمَعْرفُة حال من يريد نصبه للَتوَى هو: أن يسآل عنه أهل العلم في 
وقته» والمشهورين من فْقَهَاء ء عصره؛ ويستند إلى إخبارهم. 


قال مَالِك بن آنّس: ما أفتيتُ حت شَهِدَ لي سبعون أني أهل لذْلِكَ”". 


آداب المُفْتِي: 
-١‏ الدعاء عند الإفْتاء: 


على الْمُمْتِي أن يكثر من الدعاء بِالحَدِيتْ الصَّحِيّح: (اللهم رَبَّ جَبْرَائِيْلَ 
ومِيْكَائِيل وإِسْرَافيْلَ» فاطرٌ السماوات والأرضء عَالِمَ العَيّب والشهادة. أنت تَحَكَمُ 


.١5 القَقِيْهِ والمُتَفَقَه ج١ ص4‎ )1١( 


الخَطِيُْب. 


والبّخر الرَّائّق ج” ص١59.‏ 
(0) القَقِيْهِ والمُتَفَقَه ج١‏ ص4 .١5‏ 
05 ا لفقيّه وا لمْتَمَقَه ج؟ ص 05 ١‏ 


الخَطِيّْب. 


سرع الى 


مدق اث وِيَعْمتَايم لوو :مرا رسرابها 
بين عِبّادك فيا كانوا فيه يختلفون, اهدني لما اختلفَ فيه من الحق بإذنك» إنك بدي من 


6 3-1 


تشاء إلئ صراط مُسْتَقِيُم)7". 

ويقول إذا أشكل عليه شيء: (يا معلم إِْرَاهِيّم عَلّمْيِي)» للخبر الوارد في ذُلِكَ”©. 

0 0 رماع ؟شراع رمم 70 3 5 

ويستحب للمفتي أيضا إذا أراد الإفتاء أن يقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله). روي 
ذْلِكَ عن مَكْحُْلَ ومَالِك صَعَإييعَتها. 

(أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: #سُبْحََكَ لَاعَِمَ نا إِلَاماعَلَمتََآ إِنّكَ نت اليم 
اكيم *#- البقرة: 777. 

+ لتيلتي لج وصكلا اليا نكما وَعِلْما ول سخَريًا مع دأورد أ لْجَبَالَ بحن 


5 
2501 


وَالطَيرٌ وَحكُنًا فلعليت 7 الأنبياء: 78 . 
+ مَالَرَيَ آَشَْ في صَدْرى (0) وير لى أمرى (50) وَأَحَذْل عفدة ملسف 2507 يففَهوأ هوني 
- طه. 
لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا بالله العلي العَظِيْمء سُبْحَائَكَ اللهم, وحَنَائَيْكَ الهم اللهم 
لا تنسَنى ولا تنسنىء ال حمد لله أفضل الحمد. 
اللهم صَل على مُحَمّد وعلى آله وسائر النَبيّيّْن والصَّالِحِيْن وسلم, اللهم وَفْقَنِي 
() كشَّاف القِنّاع ج7 ص0٠80.‏ 
حَدِيْث: اللهم رَبَّ جَبْرَائِيلَ ومِيْكَائِيْل... إلخ: 
عن عَائْضَّة ووَلَيَدعَنَاه بلدا اللفظ في: 


صَحِيّْح مُسْلِم: 5 كتاب صلاة المسافرين وقَضْرِمَاء ١١‏ باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه. رقم .7٠7١‏ / الِنْمّاجٍ في شرح صَجِيْح مُسْلِم للنَوَوِيٌ ص4 51. 
(0) كُشاف القِنّاع ج” ص١0١".‏ 
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المُفتي 5١‏ 
واهدني وسددنيء واجمع لي بين الصواب والثواب. وأَعِذْنِي من الخطأ والحرمان. آمين). 

فإن لم يأت بِذْلِكٌ عند كل قَنْوَى فليأت به عند أول فيا يفتيها في يومه» مضيفاً إلى 
ذَلِكٌ قِرَاءَة سورة الفاتحة وآية الكرسي؛ وما تيسر من القَرْآن الكَرِيم. 

فإن من ثابر على ذْلِكَ كان حقيقاً أن يُوَفَقّ في قَتَاويه0". 

وجاز أن يقتصر على بعضهاء أوما يماثلها”". 

وإن ترك الدعاء جاز”". 

7 حذر المفتي: 

ليكن المُفْتِي حَذِراً فَطِنأ ولايحسن ظنه بكل أحد. 

فإذا رأئ خلال السطور بياضاً يحتمل أن يلحق به ما يفسد الجواب» فليحترز من 
ذَلِكَ البياض بالخط عليه أو نحوه». 

'- نكرير السؤال وَفُوَائّده: 

كان يوب السَحْتِيانِيٌ - وهو أحد المُفتِيُن الأثيات - إذا سأله السّائل قال له: 
عِذْ. فإذا أعاد السؤال كما سأله عنه أولاً أجابه» وإلّالم يجبه. 

قال ابن القَيِّم: وهدًا من فهمه وفطنته. ومن فَوَائْد تكرير السؤال: 


أ. ازدياد المَسْألَّة وضوحاً بتفهم السؤال. 


ا 


.5١0ص وصفة الَنْوَّىْ لابن حَمْدَانَ‎ .١5 ١ أدب المُفْتِي والمُسْتَمْتِي لابن الصَّلّاح ص‎ )١( 
المجموع للتّوَويٌ ج١ ص55.‎ )0( 

(0) صفة المَنْوَّى لابن حَمْدَان ص0١5.‏ 

(5) إغلام المُوَقَعِيْن ج؛ ص517. 


وانظر: البَخْر الرَّائّق ج” ص .55١‏ 


٠‏ كير قا يهو مق 
حدق ناث وِمِسَمْمَقاد يِه فول شرن 'وصَوَابطها 
ب. ريما يكون السَّائل قد أهمل أمراً يتغير به الحكمء فإذا أعاد المَشَألَة بََنَهُ له. 

ج. قد يكو الى ذاهلا عن السؤال أوله لم يحضر ذحنه بعد 90314 

ع- تأمل المُفْتِي السؤال: 

يلزم المُفْتِي أن يتأمل ورقة المُسْتَفتِي كلمة بعد كلمة» لا سِيِّمَا آخرهاء لأن 
السؤال فيها عادة» وهدًا من أهم ما يراعيه المّمْتِي. 

فإذا مر بكلمة غَريْبَة أو ختملة عدة معان سأل عنها المُسْتَفْتِي وشَكّلَهَا وتَقَطَهَا 
وإذا رأئ بياضاً في أثناء السؤال خط عليه لئلا يكتب فيه بعد الفَتْوَّىء فيفسد على 
المُفتى2. 

0- مشاورة المُفْتي: 

إذا كان عند المُفْتِي من يثق بعلمه ودينه» فينبغي له أن يشاوره””). ولا يستقل 
بالجواب”*؟. بدليل: 

. قوله تعالى: #وَسَاوِرْهُمَ ف الأ )4- آل عِمْرَانَ: 2104 وهدًا أمر بالمشاورة. 

ب. قوله تعالى: # 5 مره شور م 'د- ا لشُورَئ: 078 فأثنى الله تعالئ على 
20230 إِغْلَام المُوَفَعِيْن ين ج5؟ ص .19١‏ 
(5) القَقِيْه والمُتَمَقَه ج؟ ص”8١-185.‏ وأدب المُفْتِي والمُسْتَفْتِي لابن الصَّلاح ص/1. 

والمجموع للنْوّويٌ ج١‏ ص8 ؛. وصفة الفتَوّى لابن حَمْدَان ص08. والبّخر الرّائقَ ج* 


ص 757. 
(9) إغلام المُوَقَعِيْن ج؛ ص١7.‏ 
وانظر: القَقِيْه والمُتَمَفَه ج١‏ ص184. والبّخر الرَّائّق ج” ص .59١‏ وكَشّاف القِنَاع 
اج1 ص .3٠١‏ 
(4) إغلام المُوَفَعِيْن ج؛ ص1". 
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المُؤْمِييْن لاتصافهم بالشْرَئ بينهه'" 
لأصحابه من وَشَوْل) الله 2 صلا لم10 


الْمُفتى رحن 


د كان لصحا بشاوروذ ف الت واكام 

فكانت المَسْألّة تنزل بِعُمَّر بن الخَطَّاب وَوَإَيَدعنكُ فيستشير لها من حضر من 
الصَّحَايَة ورب جمعهم وشاورهمء وكان عمّر يشاور عَبّْد الله بن عََّاس وهو أحدث 
القوم سناء ويشاور علياً وعُثْمَانَ وطَلْحَة والريَْر وعَبّد الرّحُمن بن عَوْف وغيرهم 
ََِتََّعَنف. ولا سيّمًا إذا قصد بِذْلِكَ رين أصحابه وتَعْلِيْمهِم وشحذ أذهانهم. 

ه. الاستقلال بالجواب ارتفاعاً بنفسه على العُلَّمّاء ضَرْب من الجهل©. 


)1١(‏ إِغلام المُوَقَعِيْن ج: ص17" والمَقِيْه والمُتََقَه ج١‏ ص184. 
(0) القَقِيْهِ والمْتَفَقَه ج١‏ ص184. 


سنن التّرْمِذِيٌ: أبواب الجهّاد. 5" باب ما جاء في المَشُوْرَة رقم ١41١‏ ج” ص١57.‏ 
قال الشّيْخَ شُعَيُْبٍ: قطعة من حَدِيْثْ صَحِيح مُطَوّل. وحَرَّجَةُ. 
والسَّئَن الكَبْرَى لَبَيْهَقِيَ ج١٠‏ ص 2٠١9‏ وقيه: (ما رأيتٌ أحداً كان أكثر...). 
وبلفظ مقارب في: 
مُنْتَقَْ الأخبّار - نَيْل الأؤْطّار: 50 كتاب الجهّاد والسَّيِّره لا باب ما جاء في مشاورة 

الإِمَام الجيش.... رقم 1/1 ص”1507١»‏ وفيه: رواه أُحْمّده والشافعِيٌ في مُسْنّده. 

وهو في كتابي: الشُوْرَى بين النظريّة والتطبيّق ص37" وفيه تَخْرِيْجه. 

(9) المَقِيْهِ والْمُتَمَقَهِ ج١‏ ص184. 

(5) إغلام المُوَفعِيْن ج؛ ص81. 


ا بحا وِفكَممقَالقم اتتووا :دروا رشرابها 

فإذا كان في المشاورة إفشاء سر المّسَائِل أو تعريضه للأذىء أو كان فيها مفسدة 
لبعض الحاضرينء فعندئذٍ لا يشاور إزالة لذلِكَ2"0. 

1- التثبت في الجواب: 

المَفْرُوْض عل المُفْتِي أن يتشبت في جوابه» وأن لا يجازف فيه خوفاً من الافتراء 
على الله تعال بتحريم لحلال أو تخليل الحراء 0 

وتقدم في بِدَايّة البَحْث قول الرَّسُؤْل يلله: (أَجْرَوُكُم على المَثيا أ 
النار). 

وينبغي أن يتوقف المّفْتِي في جواب المَسْأَلة السهلة كتوقفه في الصَّعْبّة» ليكون 
ذْلِكَ عادة له. قال عَبّْد الله بن المعتز: التغبت يسهل طريق الرأي إل الإجابة» والعَجَلّة 
تضمن العثرة”". 

لا- صورة جواب المُفْتِي: 

ينبغي أن يكتب الحُفْتّي جوابه بخط واضح وسطء ليس بالدقيق ولا بالغليظ. 
ويتوسط في كتابة سطوره بين التوسيع والتضييق» ويبعد عن اشتباه الخط لئلا يزوّر عليه. 


وتكون عبارته واضحة صَحِيحَة يفهمها العامي» ولا يزدريها العَالم'". 
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ِ 
شرو 


(9) كشَاف القِنَاع ج7 ص0٠80.‏ 


وانظر: المَقِيْهِ والمُتَقَقَه ج١‏ ص185. والبّخر الرَّائّقَ ج7 ص .591١‏ 
0( شرح عُفَوْدِ رسم المُفْتِي - رَسَائِل ابن عَابِدِيْن ج١‏ ص1 تَفَلّا عن آخر القَتَاوَى الحَيْرِيّة. 
(9) القَقِيْهِ والمُتَمَقه ج؟ ص185. 
(5) أدب المُفْتِي والمُسْتَفْتِي لابن الصَّلّاح ص178. والمجموع للنَوَوِيٌ ج١‏ ص8 4. وصفة 
المَتَوَّىئ لابن حَمْدَانَ ص09. وكشاف القِنَاع ج” ص07. 


الثمف هه 


3 


ثم يتأمل جوابه بعد كتابته خوفاً من وقوع الغلط أو السهو”". 
8- إذا وجد المُفْتِي للسَائْل مخرجاً نبههه إليه: 


إذا سأل المُسْتَمْتَى عن محظوره فمنعه المّفْتَى منه» وكانت حاجة السَّائل تدعوه 


إليه» فعلئ المُفْتِي أن يَدُلُهِ عن عوض له منه. لأنه بذْلِكَ يسد عليه باب المحظور» ويفتح 
له باب المباح. 


وهدًا يتأت من العالم الناصح المشفق» ومثله في ذْلِكَ الطبيب الناصح. 

وهدًا شأن لق الرسل وورثتهم من بعده.”" 

وهو من قبيل الهدَايَة لدفع المضار”". بدليل: 

. قوله تعالرا لأيّوْب عه لَه لما حلف أن يضرب زوجته ماثة: # وَحُديَرِكَ 


هه عر بك 


ضِعْئَاهأْضْرِب يه وَلَا كنت 4 دص. ع 406 


ب. قوله عَةِ: (ما بعث الله من نَبِيّ إلا كان حقاً عليه أن يَدُ يَذُلُ أمته على خير ما 


يَعْلَمُههم وينهاهم عن شر ما يَعْلَمُةُ لهم)©. 


0010 
000 


ذوة 
0 
)0( 


كَشَاف القِنَاع ج” ص”70. 
إغْلام المُوَفْعِيْن ج؛ ص184. 
وانظر: القَقِيْهِ والمُتَمَقَه ج؟ ص »١154‏ وضرب لذْلِكٌ أمئلة عديدة. وكَشّاف القِنَاع ج 


ص" ٠‏ ا 
كَشَّاف القناع ج1 ص7١‏ 7. 


الفقيّه َيه ولتق ج ' ص .١15‏ 
وَحَدِيْث: ما بعث الله من نَبِي... إلخ: 


مدا اللفظ في: 
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9- إِرْشَاد المُفْتِى لمُسْتَفْتِيْه عند الإشكال: 


إذا سئل المُمْتِي عن حكم نازلة فأشكل عليه؛ وهناك من هو عارف به لزمه أن 
يرشد السّائل إليه؛ ويَدُلّه عليه. بدليل: 

أن شرَيْح بن هانئ قال: سألتُ غَائِضّة يَيتَِعََا عن المسح على الحُمَيْن فقا 
َل عَلِيَآ فإنه أعلم مني بِبذَّاء وقد كان يسافر مع رَسُوْل الله يل فسألتٌ عَلِياً فقال: 
قال رَسوَل ل الله عَلاةِ: ثلاثة ثة أيام ولياليهن. د يعني: للمسافرء وللمقيم يوماً وليلة"". 


مجموع فَتَاوَى ابن تيم َيمِيّة ج ه ص/. 

وبلفظ آخر في: 

صَحِيْح مُسْلِم: *" كتاب الإمارة» ٠١‏ باب وجوب الوفاء ببيعة الْخْلَقَاء الآولٍ فالأولٍ» 
رقم ٠ ١855/55‏ / الهاج في شرح صَحِيْح ملم للنَوِيَ ص ١١144‏ من حَدِيْتْ طَوِيْله رواه 


عد الله بن عَمْرو بن العاص» بلفظ: أن الرَّسْوْل يق قال: (إنه لم يكن تَبِيّ قبلي إلا كان حقاً 
عليه أن يَدُلَ أمته علي خير ما يَعْلَمُهُ لهم ويُنْذِرَهُم عر ما يَخْلَمَةُ لهم. 0 


وسُئّن ابن مَاجَة: أبواب الفتن» 4 باب ما يكون من الفتن» رقم 9455 جه ص”7١٠2‏ 

بلفظ مقارب للفظ مُشلم. 
)١(‏ القَّقِيْهِ والمُتَقَقهج؟ ص١17.‏ 

وانظر: المُسَوَّدَة لآل تَيْمِيِّة ج ١‏ ص ؟47» وفيه: يجوز للعالم أن يرشد السَّائل. 

مَُْقَىْ الأخبّار - نَيْل الأَؤْطّار: ١‏ كتاب الطهارة؛ 64 باب توقيت مدة المسح» رقم 77 
ص .15١‏ رواه أَحْمّد ومُسْلِم وَالنّسَائِيَ وابن مَاجَة بنحو لهدًا اللفظ. 

والحَديث بلفظ مقارب في: 

صَحجِيّح مُسْلم: ؟ كتاب الطهارة» 5 ؟ باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم 71757. / 
المِنّْمَاج في شرح صَحِيْح مُسْلِم للنَوَوِيّ ص .18١‏ 
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الم لا 


فإن لم يكن هناك من يستفتي غيره لزمه الإمساك عنه» وترك اللجواب فيه مالم يتضح 
له وذلكٌ: 


بو 
سَّ َك ضح مر 


لقوله تعاليل: جا وَلَاكَقَكُ مَالسَ لَك و عِلعنَ ألم وَابِصَرَوَالموَاد عل ولد 


2ل 


عنه مُنَعُولا 4ه - الإسراء: 7005" . 


ا 
أو 


-٠‏ عدول المُفْتِيِ عن جوابه إلئ ما هو أنفع للمُسْتَفْتِي: 


يجوز للمُفْتِي أن يعدل عن جواب السَّائِل إلى ما هو أنفع له. وهدًا من فقه المُمتِم 


قوله تعالئ: +( # يَحَوُْئَكَ عن الْأَحِلَةٌ هله مَوقِتٌ للنّاس وَاَلْسَجٌّ 4 - البقرة: 
9» فهم سألوا رَسُوْل الله يلهِ عن سبب ظهور الهلال ونموه تدريجياً ثم نقصانه. 
فكان جوابه عن حكمة ذُلِكَ من ظهور المَوَاقِيْت التي تتم بها مصالحهم, ومَوَاقِيْت 
الحج. ويّيّان هذه الحكمة هو أنفع لحم مما سألوا عنه”" 


وسُئَن ابن مَاجَة: أبواب الطهارة وسُتّنهاء 45 باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم 
والمسافر» رقم 0605 ج١‏ صض"23 7. 


2 سو 


قال الشَّيْخْ شعَيْب: إسناده صَحِيح . وخخرجه. 
250 المُسَوّدَة لآل تَيْمِيّة ج ؟ ص475. 


(0) القَقِيّْهِ والمُتَقَقّه ج17 ص١17.‏ 
(9) إغلام المُوَفْعِيْن ج4؛ ص188. 
وانظر: كَشّاف القِنَاع ج” ص807. 


0" أَعحَاثُ وِقيَمْمكاية_اتوو »شرا رترابا 

-١‏ تَنْبيّه المُشتفْتي إلى ما يرفع الوهم: 

إذا أفتئ المُفْتِي ينبغي أن ينبه السَّائْل على ما يجب الاحتراز عنه”"". بدليل: 

قوله يكلْ: (لا يُفَكَل مُؤْمِنٌ بكافر» ولا ذو عهد في عهده). فربم| ذهب الوهم بقوله 
(لا يُفكَل مُؤْمرٌ بكافر) إلى أن دماء الكفار مهدورة مُطْلَّقَاً وإن كانوا معاهدينء فإذا قتل 
المسلم كافراً لم يُقتّل به. فرفع هدًا التوهم بقوله: (ولا ذو عهد في عهده)”". 

وذْلِكَ من الهِدَايّة ودفع المضار”". 

7- رفع حيرة الشائل: 

لا يجوز للمُفْتي أن يجعل السَّائِل في حيرة» مثل أن يسأل عن مَسْأَلّة من المواريث» 
فيجيبه المّْتِي: تقسم بين الورثة على فرائض الله تعالئ. 

أو أن يسأل عن مَسْأَلّة؛ فيقول المُفْتِي: فيها قولان» ول يوضح القولين©. 


)١(‏ إغلام المُوَقْعِيْن ج؛ ص١14.‏ وكَشَاف القِنَاع ج7 ص807. 
(9) إِعْلام المُوَفَعِيْنَ ج: ص140. 

حَدِيْث: لا يقل مُؤْمِنٌ بكافر» ولا ذو عهد في عهده. 

عن عَلِيَ َدََتَةعَنَك ذا اللفظ في: 

مُنتَقَى الأخبّار - نَيْل الأؤطار: 65 كتاب الدماء» ؟ باب ما جاء لا يقتل مُسْلِم بكافر...» 

رقم 7١75‏ ص”٠5١»‏ وفيه: رواه أَحْمّد والنْسَائِيَ وأبو دَاود. 
كشَاف القِنَاع ج” ص707. 
() إِغْلام المُوَفَعِيْن ج: ص4 .5١‏ وكَشّاف القِنَاع ج” ص5 80. 


الْمُفتى احين 
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١ 00‏ 5 3 ررد س# 2ع 
لذلِك يجب على المفتِي أن يبين جوابه بَيَانا يزيل الإشكال'» شفاها أو كتابة'", 


وى 
لأن المي تبين الحكه””". 


-١1‏ اختضار الجواب: 

على المُمْتِي أن يختصر جوابه» فيكتفي فيه بقوله: يجوز أو لا يجوز حق أو باطل. 
لأنه إذا أطال في جوابه صار مُدَرّساً أو مُصَنّفا ولكل مقام مقال. 

وهو قول المَاوَرْدِيٌ وأي امد المَرْوَرُوْذِيٌ من فْقَهَاء الشَافِعِيّة©. 


وعَقَبَ ابن الصّلّاح عليه بقوله: الاقتصار عل لا أو نعم لا يليق بغير العامة 


وإنما يحسن بالمُفْتِي الاختِصّار الذي لايل بالبَيّان. فإن كانت فَْيَاه فيها يوجب القَوّد 
(القصاص) مثلاً فليذكر الشروط التى يتوقف عليها القّوَدا“. 


15- إجابة الشسَائل بأكثر مما سأل عنه مع الدليل: 


فيجوز للمُْتى أن تُجِيب السَّائل بأكثر ما سأله عنه؛ وهو من كمال نُصحه وعلمه 


وَإرْشّاده. بدليل: 


010 


إفرة 


فيه 


2 
م 


ِغْلَام المُوَقَعِيْن ج؟ ص4١5.‏ وكَشّاف القِنّاع ج ص 05”. وأدب المُفْتِي والمُسْتَفْتِي 
لابن الصَّلاح ص175. والمجموع للنَّوَويٌ ج١‏ ص547. وصفة المَّنْوَّىْ لابن حَمْدَان 
ص /07. 
أدب المُفْتِي والمُسْتَفْتِي لابن الصّلّاح ص1"4١.‏ والمجموع للنّوَّوِيٌ ج١‏ ص/4. وصفة 
الفَتْوَّىُ لابن حَمْدَان ص/017. 
كَشّاف القِنَاع ج” ص 05. 
أدب المُفْتِي وَالمُسْتَفْتِي لابن الصَّلّاح ص١ .١5‏ والمجموع للنّوَويٌ ج١‏ ص44. 

وانظر القول دون نسبة في: صفة المَنْوَّىْ لابن حَمْدَان ص١٠.‏ والبّخر الرَّائق ج” 
ص .19١‏ وكَشاف القِنَاع ج” ص7١7.‏ 
أدب المُفْتِي وَالمُسْتَفْتِي لابن الصَّلّاح ص١5 .١‏ وصفة القَنْوَىُ لابن حَمْدَانَ ص١5.‏ 


1خ 
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3 3 0 ١ 1 8 

أ لما سئل رَسُوَل الله يَكِةِ عن الوَضُوء بماء البَحْرء قال: (هو الطهورٌ ماؤّهء الجل 
مَيعَتَهُ)20. 

ب. ترجم البُّخَارِيْ في صَحِيْحه لذْلِكَء فقال: باب من أجاب السَّائْل بأكثر نما 
ع . 5 مل فى 27 سر و سه قد كسم 8 5 رًِ 8 ل سسلات 
سأل عنه» فذكر حَدِيْث ابن عمر وَليَِعَنْعَا: ما يَلبّس المّحَرم؟ فقال رَسُوَل الله يةِ: (لا 
0 و 3 َه ع 00 
يَلبّس القَمُصٌء ولا الععائمَ ولا السراويلات ولا الجِمّافء إلا أن لا يجدَ تَعلين فليلبس 
الخفين وليقطعههما اسفل من الكعبين). 

فأجاب رَسَول الله َك عَم لا يلبس» وتضمّن جوابه عَمَا يلبس"". 

وذهب ابن القَيّم إلئ أنه: ينبغي للمُفْتِي أن يذكر دليلٌ الحَكم ومأخدّه ما أمكنه 
من ذَلِكَ. بدليل: 

أن كَعِيْراً من قَتَاوَى النَبىٌ َللِ اشتملت عل التَدْبيْهِ علئ وجه مشروعية الحكم 


0-8 
9 


)١(‏ إعلام المُوَّقَعِيّن ج: ص88 1. وكَشاف القِنَاع ج1 ص7"07. 
وحَدِيْث: هو الطّهورٌ ماوٌه... إلخ: 
رواه أَحمّد وأصحاب |١‏ . الأربعة» وقال التَرْمِذِيٌ: حَدِيْتْ دّلء م جه / ١‏ 
الأخبّار - نَيْل الأَؤْطار: ١‏ كتاب الطهارة؛ ١‏ باب طهورية ماء البَحْرء رقم ١‏ ص 87 عن أبي هْرَيْرَة دعن 
(0) إغلام المُوَقَعِيْن ج؟ ص188. 
حَدِيْث: ما يَلَبَسٌ المّحْرِم... إلخ. في: 
صَحِيّح البّحَارِيٌ: ” كتاب العلم» “57 باب من أجاب السَّائِلَ بأكثرٌ مما سأله. رقم ١5‏ 
ص47 بلفظ: (عن ابن عُمّر عن النَِيّ يك أن رجلاً سأله: ما يَلْبَسٌ المُحْرِمٌ؟ فقال: لا يَلْبَسٌ 
القَمِيْضَء ولا العامة ولا السراويل» ولا البْرْنْسَء ولاثوباً مَسَّهُ الوَرْسٌ أو الرَّعْمَرَان فإن1 
يجد الَعْليْنٍ قبس الْحُفيْنَء وليقطعهم| حتئ يكونا تحت الكَعْبَيْن). 
وأطرافه في: 55" 57 4781ل 847ل 4 لاف ادرف دحام كملق لاعرف 
7. 


5١١ المُفتي‎ 


و حكمته؛ مثل: 
5 ]| م 1 31-7 )ا 
قوله يَكلِةِ: (لا تنكّح المرأة على عَمِّتِهَا ولا علىئ خالتهاء فإنكم إذا فعلتم ذَلِكَ 
ا ع6 5 ومن 00. 0 00 
قطعتم ارحامكم). فذكر له الحكم.» ونبههم على علة التحريم 
0 لا يُطْلِق المُفْتِي جوابه في مَسْأَلَة فيها تفصيل: 
لا يجوز للمُفتى أن يُطْلِقَ الجواب في مَسْأَلَّة فيها تفصيل”". 
)1١(‏ إِغلام المُوَقْعِيْن ج: ص ١1475‏ وضرب لذْلِكَ أمثلة من القَرْآن والسّنّة. 
حَدِيْث: لا تُتْكح المرأة على عَمَّتِهًا... إلخ: 
في خلاصّة البَدْر المُييْر لابن المُلّقَن ج١‏ ص98١:‏ (عن عَبّد الله بن عَبّاس: لا تُنْكح 
المرأة على عَمَتَهَاء ولا العمة عل بنت أخيهاء ولا المرأة علي خالتهاء ولا الخالة علي بنت 
أختهاء لا الكُبْرَئ على الصّفْرَئْ ولا الصّغْرَىْ على الُبْرَئ. إنكم إذا فعلتم ذُلِكَ قطعتم 
أرحامكم). 
والحَدِيث في: 
9 مُنْتَقَىْ الأخبّار - ئَيْل الأؤطار: 5" كتاب النكاح؛ 4 ؟ باب النهي عن الجمع بين المرأة 
وعمتها أو خالتهاء رقم 71717 -15/ا؟ ص”7١١‏ بلفظ : (عن أبي هِرَّيْرّة قال: : نب التَبِْ لله 
أن تُنْكَحَ المرأة على عَمَتِهَا أو خالتها) - رواه الجَمّاعَة. 
وفي رواية : (نبئ أن تجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخخالتها) - رواه الْجّمًا عة إلا ابن 
مَاجَة وَالتَرْمِذِي. 
لأَحْمّد (؟/ .)5١١‏ والبُحَارِيَ .)051١(‏ وَالتَّرْمِذِيٌ 1١7‏ من حَدِيْث جابر مثل 
اللفظ الأول. 
شرك أدب الثنهي والمُسْتفِي لابن الصاح ص . والمجموع ع 0 ٠‏ وصافة 


صء :٠‏ ونقله عن ابن عقيل اياي 
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حي أبتاث جِهسَّءَْمَتَاقَمَ الفتووا_:شروطها. وصَوَابطها 


فإذا احتاجت إلى تفصيلء فللمُفْتِي أن يطلب من السَّاتِل إن حضر أن يفصّلء 
ويكتب السؤالء ثم يجيب عنه المُفْتِي. وهدًا أَوْلَىْ وأَسْلّم. 

وعندئلٍ يجوز للمُفْتِي أن يقتصر جوابه على أحد الأقسام إذا علم أنه الواقع 
للسَّائِل» فيقول: هذًا هو الحكم إن كان كذا وكذا. 

ويجوز للمُفْتِي أن يفصّل الأقسام في جوابه ويذكر حكم كل قسم. لَكِن كرهه أبو 
الحسن القَابِِيّ من أَيِمَّة المَالِكِيّة» وابن الصّلاحء لأن ازدحام الأقسام بأَحَكَامها على 
العامي يكاد يضيعه""'". 

أما إذا كان السَّائِل غائباًء ول يجد المُفْتِي من يستفسره في ذَلِكَ» كان عليه التفصيل» 
وليتثبت في استيفاء الأقسام وأَحَكامها وتَحْرِيرها". 

والكّسُؤل يك كان يطلب أحيّاناً التفصيل» فحين جاءه ابن أَمّ مَكّْوْم يستفتيه» هل 
يجد له رُخصةً أن يُصلِ في بيته؟ فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم» قال: فَأّجِبُ. 


فاستفصله بين أن يسمع النذاء أو بد يسمعه”". 


. ١١ه أدب المُفْتِي والمُسْتَفْتِي لابن الصَّلّاح ص‎ )١( 
ونحوه في: المجموع للنووي ج١ ص8 : . وصفة الفتوّئ لابن حَمْدَان ص/0.‎ 
.١50 وانظر: اللْمّع للشَيْرَاذِيَ ص‎ 
والمجموع للنوّويٌ ج١ ص48 . وصفة‎ .١75 أدب المُمْتِي والمُسْتَمْتِي لابن الصّلاح ص‎ 2, 
َ الَنْوَّى لابن حَمْدَان ص/51.‎ 
إغلام المُوَقَعِيّن ج؛ ص577» وضرب أمثلة عديدة أخرّى.‎ ©) 
و‎ 
صاقو 0200 لك‎ 
6 865 0 ع نوع 7 3 7 2 ااه‎ 
أخرّجَهٌ أبو دَاوٌده والنْسَائِيٌ» وابن مَاجَهه من حَدِيْث ابن أمَ مَكْتَوْم. وأخرّجَة مُسْلمء‎ 
وَالنْسَائِيٌ عن أبي هْرَيْرّة. / هامش إِغْلام المُوَفْعِيْن ج: ص5؟7.‎ 


الْمُفتى عام 


3 


11- جواب المفْتي: لا أدري: 

لا عيب إذا قال المُفْتِي: لا أدريء أو: لا علمّ لي أو: لله أعلم» ونحو ذَلِكَ. 
و خُجَّة ذْلِكَ: 

. أن رجلا أن النَبِيّ يكل فقال: يا رَسْوْل الله أي البّلّدَانَ شد ذ؟ قال: لا أدري. 
فل| أتاه جِبْرِيْل قال: أي البُلْدَانَ شَرٌّ *؟ قال: لا أدري» حتئ أسأل ربي تبارك وتعالئ. 
فانطلق جِبريّل فمكث ما شاء الله» ثم جاء فقال: يا مُحَمّد مُحَمّده إنك سألتني: أي البلدَان 
ص ؟ وإني قلت : لا أدري» وإني سألت ربي تعالئ فقلت: أي البُلْدَان * شر؟ فقال : أسواقها. 


ب. قال عَلِيَ تعن يا بَرْدَهَا علئ الكبد, إذا سُئل الرجل عما لا يعلم أن يقول: 
الله أعلم. 
جح عن الشَّعْبِيٌ أنه قال: لا أدري نصفف العله”". 
د. شيْلَ الإمَام مَالِك عن ثان وأَرْبَعِيْن ْن مَسْأَلَّةء فقال في اثنتين وثلاثين منها: لا 
أدري. 


3 5 1 1 سراهة 5-9 + و ام 311 
وربما كان يَسأل عن خمسين مَسْأَلَة» فلا نجيبٌ في وَاحِدَة منها”". 


)١(‏ المَقِيّه والمُتَمَقه ج7١‏ ص١217‏ وضرب لذْلِكَ أمثلة كثيرة من آثار الصَّحَايَة والتَابعي: 
وأتباعهم. 
حَدِيْث: أن رجلاً أتئ النَبِيَ يكل فقال: يا رَسُوْل الله» أي البُلْدَان شر؟... إلخ: 
ورد هذًا الحَدِيُثْ بلفظ مقارب فى: 


مَجْمَع الزَّوَائْد ج؛ ص7 عن جُبَيْر بن مُطْعِمء رواه أَحْمّدء وأبويَعْلَى والطَبَرَانِيٌ في 
اكبيد » هَكذًا. 
) أدب المُفْتِي والمُسْتَفْتِي لابن الصَّلاح ص 75. والمجموع للنّوَّوِيّ ج١‏ ص١‏ 4. وصفة 


المَنْوَىْ لابن حَمْدَان ص68. 
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514 أبتاث جِهيَءَْمَتَاقَمَ لقتو ا_+شروطها. وضَوَابطها 


1 / 9 1 0 0 له 03 + 3 
هه رَوِيّ الجواب بلا ادري عن: ابن عمّث98 وال* لشعبي دكي وا لشاف فعيو دكي 


7مس 4 3 
واحمّد ٠‏ وغيرهم. 
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ف 
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0070 
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لا١-‏ جواب سؤال عما لم يقع: 
إذا سأل العامي عن مَسْأَلّة لم تقع» ل يجب عل المُفْتِي إجابته. بدليل: 

ما ورد عن ابن عم أنه قال: لا تسألوا عما لم يكن فإِنَ عُمّر هئ عن ذَلِكَ". 
لكِن اختلفوا في حكم جواب السَّائِل على أقوال» هي: 

أ تستحب إجابته”"» لئلا يدخل في قوله يَلِِ: (من كََمَ عِلماً شئله)0. 
ب. تكره إجابته”"» وذَلِكٌ: 

لأن بعض السَّلّف كان لا يتكلم فيا لم يقع. 


القَقِيْه والمُتَقَقَه ج17 ص177. 

الفْقِيّه والمُتفقه ج؟ ص .١77‏ وصفة الفتوّى لابن حَمْدَانَ ص4. 

أدب المُفْتِي وَالمُسْتَمْتِي لابن الصَّلاح ص4. والمجموع للنْوّويٌ ج١‏ ص١٠4.‏ وصفة 
المَتَوَّىئ لابن حَمْدَان ص١٠.‏ 

المَقِيْهِ والمُتَقَقَه ج١‏ ص174. وأدب المُفْتِي وَالمُسْتَفْتِي لابن الصَّلّاح ص 4/. والمجموع 
للنْوّويٌ ج١‏ ص٠5‏ . وصفة المُتْوّى لابن حَمْدَانَ ص١٠.‏ 

أدب المُفْتِى وَالمُسْتَفْيَى لابن الصَّلاح ص9١٠.‏ والمجموع للنوّويٌ ج١‏ ص 6 4. وصفة 
المَنْوَىئ لابن حَمْدَان ص0 ”. والبّخر الرّائق ج” ص .19١‏ وكَشَّاف القِنَاع ج7 ص١ .7١‏ 
كُشَاف القِنَاع ج” ص١0١".‏ 7 

صفة الفتوّئ لابن حَمْدَان ص ."٠‏ وإعلام المُوَقَعِيّن ج: ص158. وكشاف القِْنَاع ج* 
ص١ .5١‏ 

كَشاف القنَاع ج” ص١ ."١‏ 

صفة المَتَوَّى لابن حَمْدَان ص ٠‏ ". وإغلام المُوَقَعِيْن ج: ص758. 


المُمتي 51 

وقال أَحْمّد لبعض أصحابه: (إياك أن تتكلم في مَسْأَلّة ليس لك فيها إِمَام)0©. 

اج التفصيل: 

فإن كان في المَسْأَلّة نض من كتاب الله عَرَّ وجل أو سُئّة عن رَسُوْل الله يله أ 
عن الصَّحَابَة لم يَكْرّه الكلام فيها. 

وإن لم يكن فيها نصّ ولا أثر ينظر فيها: 

- فإن كانت بعيدة الوقوع أو أنها لا تقع تقديراه لم يستحب الكلام فيها. 

- وإن كان وقوعها غير مستبعّد. وغرضٌ السَّائِل الإحاطة بعلمهاء ليكون علئ 
استعداد للإجابة عليها إذا وقعتء استحبٌ له الجواب با يعلم”". 


واثر 


8- جواب ما لم يحتمله الشائل: 


سيراه 


00 م 0 3 .© عير 2ل واه 
قول علي ووَدَليَدُعَنهُ: حَدَّوا الناس با يَعرفونء أتريدون أن يُكذّب الله وَرَسُوٌله. 
8 ُ ره لقره 2 ام ب ”ست سد ماس رايرر وى 3 
وعن عَبّد الله بن مَسْعْوْد: ما أنتَ بمَحَدث قوما حَدِيْثا لا تَبلّغه عقوهم إلا كان 
ودر | 1 فرق 
)١(‏ صفة المَتْوَّى لابن حَمْدَان ص ."٠‏ 


وانظر: عام المُوَقَعِيْن ج؛ ص28 7. 
68 إِغْلام المُوَفْعِيْنَ ج6 ص8" 5» وقال: إنه الحق. 

وانظر: صفة المَتوّئ لابن حَمْدَانَ ص ."٠‏ 
(9) كشاف القِنّاع ج” ص١5"0.‏ 

وقول عَلِيَ: حدثوا الناس... إلخ. في: 


صَحِيّْح البْخَارِيٌ: ” كتاب العلم 4 باب من ححص بالعلم قوماً...؛ رقم ١١1‏ ص55 
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عدن أبتاث جِهيَءَْمَتَاقَمَ لقتو ا_+شروطها. وضَوَابطها 


8 التَّمهيْد للحكم المستغرب: 

إذا كان الحكم مستغرباً جداً لم تألفه النفوسٌء وإنا أَلِقَّتْ خلاقه. فينبغي للمُفْتي 
أن يُمَهّد له قبله بنيء كالمٌقَدّمَة له» يوضح الحكم المذكورء ليزيل استغرابه(". بدليل: 

أن الله تعالى ذكر قصة زكري عََتألَكع وإخرّاج الولد منه بعد شيبته التي لا يولد 
فيه لمثله في العادة» وجعل قصتة م مُقَدَّمّة بين يدي قصة المّسيّح عَِنآتَكةِ وولادته من غير 


ع 


انه ليسهل التَضْدِيْق بولادة ولد من غير س0 
- لف المُفتي: 
يجوز للمُفتي أن يحلف على تُبّوْت 9 ت الحكم عندو(كل ليشعر السَّائل أنه على ثقَة 


ويقين بقوله؛ وأنه غير شاك فيه". بدليل: 


5 0 رصي 09080 فل لل ورف 
. قوله تعالئ: +( رَعَمَلَينَ روا أن أن حمُوأَفلَ بل وَرَقَلقْْنَّ 4 - التغاين: .٠‏ وآيات 


عديدة نحوها. 


بلفظ: (قال عَلِيٌّ: حدثوا الناس با يعرفون. أَتحِبُونِ أن يُكَذَّبَ الله وَرَسُوْلُةُ؟). 
وقول عَبّْد الله بن مَسْعُوْد: ما أنت بمُحَدَّث قوماً... إلخ. في: 
مُقَدّمَة صَجِيْح مُسْلِم: ”باب النهي عن الحَدِيْثْ بكل ما سمعء رقم 5. / الِنْهّاجٍ في 
شرح صَحِْح مُسْلِم للنَوَويٌ ص44 بلفظ: (عن عَبَيْد الله بن عَبّد الله بن عَتَبّة» أن عَبّد الله بن 
مسعُؤد قال اما أنت بمحَدثِ قوماً ديعا لا تبلغ عق لهم إلاكان لبعضهم ضنة). 
(0) إغلام المُوَقَعِيْن ج؟ ص195١.‏ 
22 إِغلام المُوَفَعِيْن ج؟ ص97 .١‏ وكَشَّاف القِمَاع ج* ص7 .7١‏ 
(4) إغْلام المُوَقَعِيْن ج؛ ص1917. 


المُفْتَى 1 


ب. قَسَمْ الي يي علئ ما أخبر به من التق في أكثر من تَمَانِيْنَ موضعاً وهي في 
الص لصحاح والمَسَانيد. 


5-3 كان الصَّحَابَة بَةَ يخلفون على المَتَاوَىئ والرّوَايَة''". 
لكن بره الإغراط في الحَلِفي. 
-١‏ الإفتاء في حال انشغال القلب: 


ليس للمُفْيَى أن يُفنى في حالات تَغَيْ خلّقه. وانشغال قلبه» بحيث يمنعه من 
التشبت والتأمل» مثل: حالة الغضبء أو الجوع, أو العطشء أو الحزن, أو الفرح الغالب» 
أو النعاسء أو المَلَل أو المرض, أو الحَرٌ المزعجء أو البرد المول» أو مُدافعة الأَبَكَيْن" 


والمُفْتِي أعلم بنفسه في هذه الأحوال, فإذا أحسّ باشتغال قلبه وخروجه عن حَدٌ 
الاعْتَدَّال أمسك عن الفْثْيا9». 


فإن أفتئ في شيء من هذه الأحوال» وهو يرئ أن ذَلِكَ لم يمنعه من إدراك الصواب 


)١(‏ إغْلام المُوَفْعِيْن ج؛ ص 21917 وذكر أمثلة. 
وانظر: كَشّاف القِنَاع ج” ص807. 

(0) كشَاف القِنَاع ج” ص807. 

(0) أدب المُّفْتِي والمُسْتَفْتِي لابن الصَّلّاح ص١١‏ . والمجموع للنْوَويّ ج١‏ ص45 . وصفة 
الفَتوّئ لابن حَمّدَان صخ ”7. وَالمُسَوَدَة لآل تَيُوِيّة ج " ص 431. وإغَلام المُوَفَعِيْن ج؟ 
ص 519 . والبّخر الرّائّق ج5 ص 595١‏ . وكَشَّاف الْقِمَاع ج” ص594» ونص على حرمة 
ذْلِكَ. 

2 أدب المُفْتِي وَالمُسْتَفْتِي لابن الصَّلّاح ص١١‏ . والمجموع للنَوَوِيَ ج١‏ ص ١‏ ؟ . وصفة 
المَتوّىئ لابن حَمْدَان ص 7. وَالمَْسَوَدَة لآل نَيُمِيِّة ج "١‏ ص 335. وإِغلام المُوَقَعِيْن ج؟ 
ص 75 .١‏ 


مر 9 2000-7 اس ل 5 7 
مانا أبحَاث وَتيَمقام_التوى مومه رابا 
راس 8ه 
صعحك فتباه» وإن خاطر مب]”"2. 


ولو حكم في مثل هذه الحالة ففي نفوذ حكمه ثلاثة أقوال في مَذْهَبِ الإمَام أَحمّد 


ب. عدم النفوذ. 

ج. التفصيلء فينفذ إذا عرض له الغضب بعد فهم الحكم. ولا ينفذ إذا كان 
الغضب سَابقاً علئ فهم الحكه”". 

1 تَأَثْيْر القرابة والعداوة في المُفْتِي: 

اختلفوا في ذَلِكَ على قولين: 

القول الأول: لا تؤثر القرابة والعداوة وجرٌ النفع ودفعٌ الضرر على فَتْوَّى المفْتِي”". 
فيجوز للمُفْتِي أن يفتي أباه وابنه وشّرِيِكه...9). 


وهو قول الجَمُْهُور. وذلِكَ: 


أ لأن المُفْتِي مُخْبِرٌ عن أَحْكام الشَّرْع فهو كالرّاوِيء لا كالشاهد. 


)١(‏ أدب المُفْتِي والمُسْتَفْتِي لابن الصَّلّاح ص17١١.‏ والمجموع للنَوَوِيٌ ج١‏ ص5 5. وصفة 
المَنْوَّىُ لابن حَمْدَان ص ". وَالمُسَودَة لآل تَبْوِيّة ج” ص455. وإغْلام المُوَقَعِيّن ج؛ 
ص 77/0. والبّخر الرَّائِقَ ج” ص١59.‏ وكشاف القِنّاع ج” ص54 1. وفيه قال البَهُوْتِيٌ: 
صح جوابه وكره. 

(0) إِعْلام المُوَقَعِيْنَ ج؟ ص 7176. 

() أدب المُفْتِي والمُسْتَفْتِي لابن الصَّلّاح ص”١٠.‏ وصفة القَنْوَى لابن حَمْدَانَ ص9؟. 
وإغْلام المُوَفْعِيْن ج4 ص”157. والبّخر الرَّائِق ج7 ص85 1. وكُشّاف القِنَاع ج” ص ١0٠٠م‏ 
وانظر ص145. 

() إِغْلام المُوَفَعِيْن ج؛: ص5507. وكّشّاف القِنَاع ج” ص0١80.‏ 


المُفتي 10 


ب. إيا إلزام 2 فتواه. بخلااف القَاضي". 


أما إذا حابئ من يُفتيه» فيفتي أباه أو أخاه بشىء» ويفتي غيرهم بضده محاباةً» فهذًا 
يقدح ف عدالته. وترد عندكل فتواه”". 


القول الثاني: تؤثر القرابة والعداوة وجر النفع ودفع الضرر على فتوّى المُمْتِيء فلا 
يجوز أن يفتي أباه وابنه ومن لا تجوز شهادته لهم للتهمة. وذلِكٌ: 
لأن المُفِْي كالشّاهد والحاكم فترد فتواه للتهمة”". 


)١(‏ أدب المُفْتِي وَالمُسْتَفْتِي لابن الصّلّاح ص١٠‏ . وإِغْلام المُوَفْعِيْن ج4 ص”157. وكُشّاف 
القتاع ج” ص ."٠٠‏ 
وانظر: البَحْر الرَّائِّقَ ج” ص185. 
(؟) إغلام المُوَقَعِيْن ج؛ ص”5957. 
وذكر ابن الصَّلّاح في أدب المُفْتِي وَالمُسْتَفْتِي ص7١٠:‏ (إن المُفْتِي إذا نابذ في فتواه 
شخصاً معيناً صار خصاً معانداً» ترد فتواه عل من عاداه كا ترد شهادته). 
(6»20 صفة المَبْوَى لابن حَمْدَان ص 19» وعبر عنه ب (قيل) تضعيفاً له. 


المُسْتفتيء والاسْتفتاء 57١‏ 


المنكث التالث 
المُسَتَفْتِي) والاسَتَفُّتَاء 


المُسْتَفْيي: هو من لا يَصْلّْحُ للفثيًا من جهة العلم» وإن كان متميز]"©. 

أو هو من لم يبلغ درجة المُمْتِي”". 

وَالاسْيَفْتَاء يتطلب دقة النَظّر في إبداء الرأي» أما السؤال فلا يستدعي ذَلِكَ. 

ذَلِكَ جاءت #يَسْتَفْعُوتكَ في القّْآن الكرِيْم في موضعين هما في الأسرة والحق 
المالي» وذْلِكَ يَدْلْ على شدة العِنَايّة بموضوعيهم|. 

فقال تعالى: +( وَمَْتَمْبوئَك فى السك هل أهيُفْتِِحصمْفيِهنَ /- النساء: 171 
وفيها بَيَان الحكم في| إذا خافت المرأة نشوزا من زوجهاء ويّيّان معنى العَدْل المطلوب 
بين الزوجات. 

وقال تعالى: مإ يَسْتَفْيُوَكَ ولِ يفتكم فى الْكللَةَ # - النساء: “217 وفيها 


ييَانَ ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب”2. 


)١(‏ صفة المَتوّى لابن حَمْدَانَ ص58. 
(0) أدب المُفْتِي وَالمُسْتَفْتِي لابن الصَّلّاح ص157. والمجموع للنّوَويٌ ج١‏ صء 5. 
وفي فَوَاتِح الرَّحَمُّؤْت ج؟ ص١١‏ :: هو السَّائِل من المُجُتّهد من حيث هو سَائِْل. 
وانظر: تُحْفَة المُحْتَاجٍ وحاشيتيه الشرُوَانِيَ وابن قاسم ج١‏ ص78 وفيها: (وغير 
المُفْتَى وهو المستفيد لنفسه ممن يصنف أو يدرسء أو لإفادة غيره ويمكن أن يشمل القَاضضى 
كالمُصَئف). 
60 المَتَاوَئ لمَحْمُوْد سَلْتَوْت ص١٠.‏ 
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ضض أجحَاثْ وتِيمْمقالقة_التتووا :موا رشرايها 
كتابة الاسَبَمّتَاء: 


ينبغي أن يكون كاتب الاسْيَفْئَاء ممن يحْسِن السؤال» فيضعه على الغرض» مع 
وضوح الخط واللفظء لثلا يتعررض للتصحيف”27. 

اسَيَفْتَاء العامي: 

والعامى إذا نزلت به نازلة» وأراد أن يستفتى عن حكمهاء فإما أن يكون في البلد 
مفتٍ وَاحد أو أكثر. 

فإن كان فيه مفتٍ وَاجِد وجب الرجوع إليه والأخذ بقوله» وسقط عنه فرض 
الاجتَهّاد في طلب الأغلّم والأورّع. 

قاله الآمِدِيٌ”" والعَرَّالِيَ”"؛ وذكره ابن عَقِيّْل الحَنْبَلِيَ ول يَحْكِ فيه خلافاً». 

وإن كان في البلد أكثر من مفتٍ فهل يجب على المُسْتَمْتِي الاجْتِهّاد ليعرف أعلمهم 
وأورعهم فيقلده دون غيره؟ في ذلِكٌ قولان: 

القول الأول: 

يجب على المُسْتَمْتِي الاجتهّاد في أَغيّان المُفْتِيّن من الأوْرّعء والأذيّنء والأغلّم 


ليقلده دون غيره. 


(1) أدب المُفْيِي والمُسْتَفْتِي لابن الصّلّاح ص114. والمجموع للنْوَوِيٌ ج١‏ ص/01. وصفة 
الفَنْوَىُ لابن حَمْدَان ص85 والقَقِيْهِ والمُتَفَفَهج؟ ص١18.‏ والبّخر الرّائّق ج” ص١59.‏ 

(0) الإخكام للآمِدِيّ ج؛ ص7817. 

(9) المُسْتَضْمَىْ ج١‏ ص0١59.‏ 

(5) المُسَودَة لآل تَيْمِيّة ج ١‏ ص608. 


وانظر: كَشَّاف القتاع ج5 ص8١ .١‏ 


المُسْتَمْتَىء وَالاسْتفتاء شونا 
وهو قول الإمَام أَحْمّد وابن سُرَيْجء واختاره القَفال من الشَافِعِيَّة وجَمَاعَة من 


3 


المُقَهَاء والأَضُوْليك. بحْجّة: 

-١‏ أن قول المُّمْيِيّن في حق العامي ينل منزلة الدليلين المتعارضين في حق 
المُجْتَهد وكا يجب على المُجْتَهد التَّرْجِيْح بين الدليلين» فيجب على العامي 
التَرْجِيّح بين المُفتِييْن!". 

-١‏ أن المُسْتَمْتِي يمكنه أن يجتهد بالبَحُث والسؤال وشواهد الأحوالء فلم 
يسقط عنه”” الاجتِهّاد في السؤال. 

القول الثاني : 

التخيير والسؤال لمن شاء من العُلَمَاءء سواء تساووا أو تفاضلوا. 

قال الآمديّ: وهو المُحْتَار». وهو عند أكثر الشَافِعِيّة العِرَاقييْنَء وصححه ابن 


(9) الإخكام للآمِدِيّ ج؛: ص188-7817. وأدب المُفْتِي وَالمُسْتَفْتِي لابن الصَّلّاح ص١1.‏ 
والمجموع للنْوَّوِيٌ ج١‏ ص؛ 5. 
وقال العَرَّالِيَ في المُسْتَضْمَىْ ج١‏ ص :"9١‏ (وقال قوم: تجب مراجعة الأفضل فإن 
استووا تخير بينهم؛ وهذًا يخالف إجماع الصّحَابَة...). 
وانظر: صفة المَتْوَّىئ لابن حَمْدَانَ ص59. 
(0) الإخكام للآمِدِيّ ج: ص7188-7817. 
(0) أدب المُفْتِي والمُسْتَفْتِي لابن الصَّلاح ص١11١.‏ والمجموع للنَّوَوِيَ ج١‏ ص4 0. وصفة 
الْمَتَوَّى لابن حَمْدَان ص59. 
(4) الإخكام للآمِدِيٌ ج؛ ص88١.‏ وهو في المُسْتَضْمَىْ ج١‏ ص .89١‏ 


كر 35 2000-7 اس ل 5 7 
رولا أبتاث جِهسَّءَْمَتَاقَمَ الفتووا_:شروطها. وصَوَابطها 


9 الاب 


الصّلّاح”"» وهو الأظهر عند النّوَّويٌ””» وصححه ابن حَمْدَان””". بحجّة: 

-١‏ أن في الصَّحَابّة الفاضل والمفضول من المُجْتَهِدِيْنء فِالخْلَمَاء الأربعة أعرف 
من غيرهم بطريق الاجْتِهَاد ولهدًا قال يلِكِ: (عليكم بِسُتَتِي وسُنّة الخَلَمَاء الراشدين 
من بعدي؛ عضّوا عليها بالنواجذ)» وقال عليه الصلاة والسّلام: (أقضاكم عَلِيٌّ؛ 
وأفرضكم زَيْدء وأعرفكم بالحلال والحرام مُعَادْ بن جَبّل). 

وكان في الصَّحَايّة العَوَامٌ ولم ينقل عن أي من الصَّحَابّة تكليف العَوَامٌ الاجُتهّاد 
في أَعْيّان المجْتَهِدِيْن. 

-١‏ جميع العُلَّمَاء أهل للإافتاء©. 

فإذا عَرَفَ المُسْتَفْتِي الخُلَمَاءَ لزمه تقليد الأَوْرَّع من العَالِمِيْنَ» والأعلم من 


للك أدب المُفْتِي وَالمُسْتَفْتِي لابن الصَّلّاح ص154١.‏ 
(0) المجموع للنّوَّوِيٌ ج١‏ ص 5. 
وانظر القول في: صفة المَنْوَّىئ لابن حَمْدَانَ ص59. 
620 صفغة المَنْوَى لابن حَمْدَانَ ص١7.‏ 
(5») الإخكام للآمِدِيٌّ ج؛: ص188. 
وانظر: المُسْتَضْمَىْ ج١‏ ص .7"6١0‏ وصفة المْتَوّى لابن حَمْدَان ص١/7.‏ 
وحَدِيْث: عليكم بِسُنّتِي... إلخ: 
رواه أبو دَاوٌد وغيره عن العِرْبَاض بن سَارِيَة. 
وحَدِيْث: أقضاكم عَلِيٌ... إلخ: 
زُوِيَ بطرق عدة وألفاظ مُخْتَلِفَة في التَرْمِذِيٌ وغيره» وذكر طرقه ومتونه في تَلخِيْص 
الحَبيْر وكشف الحَّمَاء والإلباس. / انظر: هامش الإخكام للآمِدِيّ. 
(5) أدب المُفْتِي والمُسْتَفْتِي لابن الصَّلّاح ص59١.‏ والمجموع للنَوَوِيٌ ج١‏ ص؛ 5. وصفة 
الَتْوَّىْ لابن حَمّدَان ص ./١‏ 


| لمسْتَفتٍ » وَالاسْتمتَاء ع رون 
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فإذا كان أحدهما أعلم والآخر أَوْرَع فللعُلّمَاء قولان في تقليده أمهم|: 


القول الأول: يقلد الأعلم. 


وهو الأصح عند ابن الصّلّاح2, والنوّويٌ”"». وابن حَمدَان*. بحجّة: 


أنه أرجح والعَمَّل بالراجح واجب كالأَولّة. 

القول الثاني: يقلد الأورع. بحَجّة: 

قوله تعالئ: + وَأَّقُوآسه وَيُصسَيَمْحَكُمْ أصّةُ 4 - البقرة: 187. 
وقوله يِه (إن هذًا العلم دِيْنّء فانظروا عمن تأخذونه)". 


أدب المُفْتِي والمُسْتَفْتِي لابن الصَّلّاح ص .١17١‏ ونقلهعنه النَوَّوِيٌ في المجموع ج١‏ ص ؛ 0. 
وهو في صفة الفَتَوّى لابن حَمْدَان ص .7١‏ 
أدب المُمْتِي وَالمُسْتَفْتِي لابن الصَّلاح ص .15١‏ 
صفة القَتْوَّى لابن حَمْدَانَ ص ./١‏ 
صفة الفَتُوّئ لابن حَمْدَان ص .7١‏ 
لع مس ١‏ سام م 3 0 . 3 
صفة المَنْوَى لابن حَمْدَان ص .7١‏ وذكر القولان عن أب الخطاب في المُسَوَّدَة ج ؟ ص85/8. 
وحَدِيْث: (إن هذًا العلم دين...) لا يَصِحٌ مرفوعاً» والصَّحِيّح أنه من قول مُحَمّد بن 
سِيْريْن كا رواه مُسْلِمِ في مُقَدّمَة صَحِيّحه. / هامش صفة القَنْوَى لابن حَمْدَان. 
والحَدِيث في: 
مُقَدّمَة صَحِيّْح مُسْلِمِه 5 باب أن الإسناد من الدّيْن... . / المِنّْمَاجٍ في شرح صَجِيْح مُسْلم 
للنَوَوِيٌ ص058: بلفظ: (عن مُحَمِّد بن سِيْرِيْن قال: إن هذًا العلم دِيْنْ فانظروا عمن تأخذون 


دينكم). 


امردن بحا وِهكَمْمَالقيَمّ القتووا_:شرُوطهاء وضَوابطها 


طريقة الاسَتِمْنَاء: 


وَالمُسْتَفْتِي العامي يجوز له ما يأتي: 

- أن يستفتى بنفسه. 

- أن يبعث ثُقَة يعتمد خيره ليستفتى له. 

- أن يعتمد على خط المُفْتَى إذا أخيره من يثق بقوله: أنه حَطَّة أو كان يعرف 
حَطَّهُ ول يتشكك في كون ذَلِكَ الجواب بخَطُو". 

وعلل البَهوتىٌ عمل المُسْتَمتِي بخط المُفْتِي وإن لم يسمع المَمَرَى من لفظه إذا 
عرف أنه خطه بقوله: لأنه يكِدِ كان يكتب لعّمّاله وولاته وسّعاته ويعملون بذُْلِكٌ 
ولدعاء الحاجة إليه بخلاف الحَاكم. قال البُهُوْتِيَّ: قلت: ومن ذُلِكَ العمل بكتب 
الَئِمّة إذا علم أنها خطهم. أو نقلها التق عن خطهو”. 

ومثل العامي من لم يكن من أهل العلم صا حا للاسْتَفْتَاء 


التأدب مع المُشّتِي: 
اه يه يتى 00 وى 20 8 0 


)١(‏ أدب المُفْتِي والمُسْتَفْتِي لابن الصَّلّاح ص158. والمجموع للنَوّوِيٌ ج١‏ ص/51. وصفة 
المُتَوّى لابن حَمْدَان ص87. 
ونقل الفقرتين الأَخيْرتِين في المُسَوَّدَة ج١7‏ ص ١‏ 45 عن ابن الصّلاح. وذكر الفقرة الثانية 
ابن نُجَيْم في البخر الرَّائّقَ ج” ص١7951.‏ 
(0) كُشاف القِنَاع ج” ص08١".‏ 
0 أدب المّفْتِي وَالمُسْتَفْتِي لابن الصَّلاح ص8١1.‏ والمجموع لنوَوِيَ ج١‏ ص57. وصفة 
المَنْوَى لابن حَمْدَان ص”8. والمَّقِيْه وَالمُتَمَقَهِ ج١‏ ص178. وكُشَّاف القِنَاع ج 
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ولا تكون مخاطبته له كمخاطبة أخلاط العَوَامٌ. بدليل: 
-١‏ قوله تعاليل: + لَاجحَمَلُوأ دص الول يكم كدعا بعكم بَعَضأ | - 
النَؤْر: 5 وهدًا أصل في أن يميز ذو المنزلة بمنزلته» ويفرق بينه وبين من 1 يلحق 
بطبقته. 


ب 


؟- عن أَنّس بن مَالِكِ قال: قال رَسُوْل الله يلِِ: ما أكرم شاتٌّ شَبْحاً لسلّه إلا 
قيض الله له من يُكْرمُهُ عند سِنه. 

*- من السّنّة: أن يُوَهَرَ أربعة: الحَالِمُ وذو الشَّيْبَة والسُلَطَانَء والوالد”". 

5- لأن العَلّمّاء ورثة الأنبياء9". 


وينبغي للمُسْتَفْتِي أن لا يومئ بيده في وجه المُفْتِيء ولا يقول له: ما تحفظ في كذا 
وكذا؟ وما مَذْهَبٍ إِمَامك في كذا وكذا؟”" بل يقول: ما 7 تقول أيها المَقَيّهء أو ما عندك؟ 


ص05 ". 
)1١(‏ القَقِيْهِ والمُتَفَقَه ج١‏ ص174. 
حَدِيْث: ما أكرم شاب... إلخ: 
با للقطافي 
سنن التَرْمِذِيٌ: أبواب البر والصّلَّة / باب ما جاء في لال الكَبيْر رقم 3١14١‏ ج؟ 


ص ١١6‏ . قال التَرْمِذِيٌ: هذا حَدِيْث غَرِيْبِ» لا نعرفه إلا من حَدِيْث هذًا الشّيْخ يَزِيْد بن 
بَيَان. 


هه 


قال الشَّيْحْ شُعَيْبِ: إسناده ضعيف. وحَرَّجَهُ. 
(0) كُسْاف القِنَاع ج١‏ ص5 .7"١‏ 
() أدب المُفْتِي والمُسْتَفْتِي لابن الصَّلّاح ص158. والمجموع للتَّوَّويَ ج١‏ ص/07. وصفة 
المَتْوَّى لابن حَمْدَان ص”87. وكشاف القِنَاع ج” ص7:5. 


وانظر: المَّقِيْهِ والمُتَمَقه ج7٠‏ ص١18.‏ 


1 أَعحَاثُ وِقيَمْمكاية_اتوو »شرا رترابا 
أو ما المّنْوَىْ في كذا؟20. 

ولايقل إذا أجابه: هكَذدًا قلت أناء أو كذا وقع لي. 

ولايقل له: أفتاني غيرك بكذا وكذا. 

ولا يقل إذا استفتاه في رقعة: إن كان جوابك موافقاً لما أجاب فيها فاكتبه. وإِلّا فلا 
تكتب27. 


لأن هدًا منافٍ للأدس2. 


الرفق بِالمُسَتَمْتِي: 


إذا كان المُسْتَمْتِي بعيد الفهم, فينبغي للمُفْتِي أن يرفق به» ويصبر على تفهم 
سؤاله وتفهيم جوابه ويحسن الإقبال عليه؛ لا سِيّما إذا كان ضعيف ال حال. محتسباً أجر 
ذْلِكَء فإنه جزيل عند الله تعالرا©». 


ترجمة كلام المَفّتِي وَالمُسَتَّعّتِي: 
إذا ل يعرف المّمْتِي لِسَان السَّائِلء أو لم يعرف المُسْتَفْتِي لِسَان المُفتي» أجزأ 


ترحمة وَاحد بينهما. 


.18١ص‎ ١ج القَقِيْه والمتَمَقَه‎ )١( 

© أدب المُفْتِي وَالمُسْتَفتِي لابن الصَّلّاح ص8١١.‏ والمجموع للنَوَوِيّ ج١‏ ص/0. وصفة 
المَتَوَىُ لابن حَمْدَانَ ص87. وكشاف القِْنَاع ج” ص”0٠7.‏ 

(9) كُشاف القِنَاع ج” ص”١".‏ 

ع2 أدب المُفْتِي وَالمُسْتَمْتِي لابن الصّلاح ص .١75‏ والمجموع للنَوَويٌ ج١‏ ص48 . وصمة 
الَتْوَّىْ لابن حَمَدَان ص58. 


المُسْتَمْتيء والاسْتِفْتَاء 
1 


أنه : 1 ا 001 7 م 
خير محض » فيكتفي فيه بواحد كاخبار الديانات والطب27. 


() إغلام المُوَقَعِيْن ج؛ ص١١7.‏ 


وانظر: المع للشَيْرَازِيَ ص150. وأدب المُمْتِي والمُسْتَمْتِي لا الصّلا 
والمجموع لتو ج1 م4 : حي ا بن ح ص4 .1١‏ 


المُسْتَمْتَئ فيه رس 


المَنْمث الوابع 
اله د اله + مه / فيه 
هو الذي وقع السؤّال عنه من المَسَائل السَّدّعِيّة والعقلية2. فالمّسَائل نوعان: 


واه 


النوع الأول: أَصوّل الذّيّن: 


أي: مَسَائل العَقِيّدَة» كوجود الله تعالئ» ووحْدانيّته وإثبات الصفات» ودلائل 


2 


النبوّة.. 

اختلف العُلَمَاء في حكم الاسْيِمْتَاء عنها على أقوال 

القول الأول: 

لا يجوز ذَلِكٌ للمُجْتهد ولا للعامي””» بل يجب معرفتها بالطرق المُحَصّلَة 
للمَعْرفة0". 


وهوما نقله الآمدِيٌ عن الأكثرين» واختاره هو والوِمَام الرَازِيَ وابن الحاجب”2 


)21 مُسَلَّم اليُوْت» وشرحه : قَوَادٍ تح الرَحَمّوْت ج؟ ص١ .5١٠‏ 
وانظر: التَخْرِيْر لابن الهُمَام وشرحه: التَقَرِيْر والتَّخْبيْر ج" ص”57". والمَخصّؤل 
للرازِيج' مام والفقِيه والمُتققهج ؟ ص5”. 
69 سول اله محمد أبو ات يرج ؛ ص .١١١‏ 
05 نِهّايّة السّؤل للأسْئَويٌ جاص "5" والتَّفْريْر والتّحْبيْر ج 7 ص 7 ". والإِخكام للآمِدِي 


دروا أبحَاتُ وِسَّمَمتَايَم القتووا_:شروطها. وضَوَابلها 
بل حكاه الأَسْتَاذ الإسْفَرَايبيَ عن إجماع أهل العلم”". بدليل: 


تَحْصيْل العلم في الأ صَوْل واجب على الرَّسُوْل يل لقوله تعالى: # فََعلرٌ 
7-7 7 نَهُ 4 - مُحَمّد: 15. وإذا وجب عليه بَكلِلةِ وجب عليناء لقوله تعالئ: 


-_ 


# وَأتبِعوهُ *«ه- الأعراف: 214 
القول الثاني: 
يجوز التقليد في المّسَائِل المُتَعَلَّقَة بالاعْتِقَاد ولا يجب فيها النَظَر". 


وهو قول العَنبّرِيٌ عُبيْد الله بن الحسنء وبعض الشَافِعِيّة وعزاه الآمِدِيّ إلى 
الحَشُويّة والتَعْليْمِيّة أيِضاً"". بدليل: 


اه سراف 


-١‏ أن التّظّر لو وجب في المَسَائِل الاعْتِقَادِيَّة لفعله الصَّحَابَة في خاصة أنفسهم 


اج ص ؟12؟. والمَخصٌول للرَّازِيٌ ج١‏ ص ١‏ 6. 
وفي فوَاتِح الرَحَمُوت ج؟ ص 5*١‏ : عند الأكثر. 

. التقرِيّر والتخبيّر جا ص57‎ )١( 

(0) المَخصّوْل للرَّاذِيٌ ج” ص١4.‏ ونِهَايّة السَّوْل للأسْتَوِيٌ ج" ص57 ". والإيهاج ج” 
ص .١15١١‏ 

© التَّحْرِيْر لابن الهُمَام وشرحه: التَّفرِيْر والتَّحْبيْر ج ص”75. 

(5) التَّقرِيْر والتَّحْبيْر ج 7“ ص”5””. والإخكام للآمِدِيٌّ ج؟: ص2777 وفيه: (وذكر العَنْبّرِيَ و1 
يذكر بعض الشَافِعِيّة). وعزاه الرَّازِيٌ في المَخْصُوٌل ج” ص ١؟‏ إلى كثير من الفقَهّاء. 


وفي: لم الت وشرحها فَوَاتِح الدع حَموت ج١‏ ص١٠‏ :: العَنْبَرِيٌ وبعض 
الشَافِعِيّة. 


ل 
سل الطاع 


وحَطَأ الخَطِيْبُ العَنْبّرِيَّ في المَقيْهِ والمُتَمَقَه ج" صض١١.‏ 


المُسْتَفْتَ فيه رضضن 
ولأمروا به غيرهم, لأهم لا يتركون واجبا عليهم يتعلق بهم أو بغيرهم من غير عذر في 
تركه؛ لكِن الصَّحَابَّة لم يفعلوا ذلِكَ وخاصة العَوَامٌ منهم» ول يأمروا به» ولو فعلوه لنقل 
ذْلِكَ عنهم كا نقل عنهم النََظّر في المُرُوْع فدل ذُلِكَ علئ أنه غير واجب فكان جائراً 
للأنه لادليل على التحريم ' 

- المَسَائِل الاعْتِقَادَِّة كمّسَائل المُرُوْعء إذ كل منهما يجب على المكلف 
ميك ولاكان اليد جائر ا المسائ لهسي جاز لخن مسال الأول 
الاعَتِقَادِية"". 

القول الثالث: 

عب اليد المشكام لاستانة ور اريم 


لاا 


عن بعضهي وهر طَاهِر كلام لافيت 
حجّة هذًا القول هي: 
أن النّظّر في الاعْتِقَادِنّات يوجب الشكء وهو ينافي التَضْدِيْقَ الصَّحِيّح بخلاف 
التقليد» فإنه طريق آمن من الأوهام والشكوك, وتجنب الضلال واجبء ومالم يتم 


)00 ْو والمّخيْر ج17 ص 47. وأَصُوْل الفِقْه لمُحَمّد أبو النُزْر رُعَيْر ج؟ ص 117. 
ومُسَلّم لبت وشرحه فَوَادٍ تح الرّحَمُوْت ج؟ ص١ .1١‏ 

0( نِهَايَةالشّوْل للأَسْتَوِي ج ٠"‏ ص47 ”. وأَصْؤْل الففه لمُحَمّد أبو الور رُمَيْرج؛ ص11. 

© التَحْرِيْر لابن الهُمَا وشرحه: التَفْيْر والتَحْبيْر ج؟ ص47 ". 


وذكر سكي في الإبماج ج" ص 191١‏ القول من غير عَزّ وقال: ورب بالغ بعضهم 


والقول في مُسلَمالؤت» وشرحه :وار بح الرَحَمْرْت ج١1‏ ص١‏ ' ؟ ونسبه إلى طائفة. 


ويا أَبْحَاتُ وِهصَعْمُتَالقَمٌ القتوو'_شَرُوطهًا وصَوَابطًا 


الواجب إلا به فهو واجب7© 


النوع الثاني: المُرُوَع: 
أى: المَسَائل الفقهيّة. 
اختلف المْقَهَّاء في حكم اسْيَفْتَاء العامي المَحْض أو العالم الذي لم يبلغ درجة 
الاجْتهّاد من كان أهلاً للإفتّاء على أقوال منها: 
القول الأول: 
يجوز له أن يستفتى المحُفْتى مُطْلَقاء بل يجب عليه ذُلِكَ. 
ل ره اه 
وهو الأصح عند الإمّام الرَّاذِيٌ والبَيْضَاوِيُ”'"”)» وبه قال المحققون الأصوليون 
واختاره الآمدئ”". بدليل: 
١‏ - قوله تعالىئ :شتا لوا أه لالد د إن مر لَاتحَامُونَ - التّخل: “57 والأنبياء: 
؟- إجماع السّلّف عليه فالِعَوَامٌ زمن الصٌَّحَايَة والتابعِيّن إذا نزلت بهم نا 
)012 أصُوْل الفِقْه لمُحَمّد أبو التو رُمَيْر ج؛ صغ .١١‏ 
(0) مِنْهَاجٍ الؤصُْل للبَيْضَاوِيٌ» وشرحه: نِهَايّة السّوْل للأَسْنَويَ ج" ص "777. 
وانظر: ١‏ لمُسْتَضصْفَىْ ج ” ص84"؟. والمَخَصَؤل للرَّازِيٌ ج” ص"7. 
(9) الإخكام للآمِدِيٌ ج؛ ص78 ؟. 
وفي الإمباج ج ص ١140”‏ : (قول الجماهير). 
() الإخكام للآمِدِيّج؟ ص728. 
(5) يِهَايَة الشّول للأَسْنّويٌ ج* ص 77. 


وانظر: المَخصَوّل للرَّازِي ج" ص""ل. والإِخكام للآمدي ج؛ ص/ثلا .١‏ 


امكف ١‏ فيه م سام 
هرعوا إلى الصَّحَابَّة والتَابِعِيْن يسألونهم عن حكم الله فيهاء وكان الصَّحَابَة والتابعون 
يجيبونهم من غير أن ينكروا عليهم أسئلتهم» فكان ذَلِكٌ إجماعاً من الصّحَايّة والتَابِعِيْن 
على أن من لم يستطع الاجتِهّاد فطريق معرفته للحكم هو سؤاله العالم يه0© 

“- تكليف من لا يستطيع الاجْتِهاد بمَعْرفَة الحكم الشرْعِيٌ يؤدي إلى لزوم 
التفرغ للاشتغال به لتَحْصِيْلهء وترك المصالح الضرورية والمعايش الدنيوية» وفي ذْلِكَ 
فساد الأحوالء فالقول به باطل”2. 


القول الثاني: 


لا يجوز لأي منها أن يستفتي المُمْتِي» بل يجب على كل منههما أن يعرف الحكم 
بدليلة. 
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وهو مَذْهَبِ المُعْتَرَلَة المَعْدَادِيَة0. بدليل: 
قوله تعالى: + إِنَا وَجَدَنَاءَابََا عل أمَةٍ وَإِنَاعكَ ءارم مُفْمَدُوتَ * - الزخرف: 


() أَصُوْل الفِقْه لمُحَمّد أبو النْؤر زُعَيْرج؛ ص9 .7١0‏ 
وانظر: المُسْتَضْقَئْ ج7 ص 884 وَنِهّايّة السّوْل للأَسْنَويٌ ج" ص”77. والمَخْصُؤْل 
للرَّازِيْ ج” ص ”7 . والإخكام للآمِدِي ج؛ ص178. والإبباج ج7؟ ص "141 . 
20 نِهَايّة السّوْل للأَسْنَويٌ ج ٠”‏ ص "7 وأَضُوْل الفِقّه لمُحَمّد أبو الزْر رُعَيْر ج4 ص4 الوم 
وانظر: المُسْتَضْفَىْ ج 7 ص84 5. والمخْصّول للرَّازِيٌ ج” ص ”7 . والإِخكام لله مدي 
ج؛ ص578. والإبباج جا ص1407. 
ف مِنْهَاجٍ الوّصٌؤل للبَيْضَاوِيٌ ج7٠‏ ص7"4. وأَضُْل الفِقّهِ لمُحَمّد أبو النّْر رَُيْر ج؛ 
ص9١٠١.‏ والمَخصّوّل للرَّازِيَ ج> ص 7/. والإخكام للآمدِي ج: ص778. والإهاج 
ج؟ ص” ١‏ وفيه: نقل عن القَاضِي عَبّْد الومّاب منهم جَعْمَّر بن مبشر وجَعْمَر بن 
خرب. 


وانظر: المُسْتَضْمََ ج؟ ص84" وأبطله. 


”ء فالآية وردت في ذم المَُلّدِبْنَ 0 

واجيب: 

بأن الآية محمولة علئ ذم التقليد في) لا يجوز فيه» وهو التقليد في الاعْتِقَادَاتء جمعاً 
بين الأدنة©. 


وه : ع 0002 
)١(‏ أصُوْل الفقه لمُحَمَّد أبو النؤر زُمَيْر ج؟: ص١١7.‏ 


وانظر: المَحْصّوْل للرَّازِيٌ ج” ص"77. 


الامجتهّاد الجَمّاعيٌ والحاجة إليه درون 


المَبِحث الخامس 


الاجتهَاد الجَمَاعِيْ والحاجة إليه 


الاجُتِهاد: هو استفراغ الجَّهْد في دَرْك الأخكام الشّرْعِيّة. 
وتقدم في: (أوصاف المُّمْتِي وشروطه) هذا التعريف وبّيَانَ شروطه عند 
و ١‏ 


الأصَوْلِيّيّن با يفي الغرض في هذًا البَحْث. 
وللاجتِهَاد تقسييات باعتبارات مُخْتَلِمَة منها تقسيمه باعتبار كيفيته. 


وهو بِبِذًا الاعتبار ينقسم إلى قسمين: اجتِهاد فَرْدِيٌ» واجتهّاد جمَاعِيّ. 

القسم الأول: الاجَيَهَاد الفردي: 

وهو الذي يقوم به شخص وَاحِد توفرت فيه شروط الاجتِهَاد السَّابِقّة دون أن 
يتفق مع مُجُتّهد آخر أو أكثر. 

-١‏ حَدِيْث مُعَاذ بن جَبَّل حين أرسله يَقِْةِ إل اليَّمَنء قال له: كيف تقضي إذا 
عرض لك قَضَاء؟ قال: أقضي بكتاب الله تعال» قال: فإن لم تجد؟ قال: فبِسَنة رَسُوٌل الله 
يك قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأبيء لا آلو. 

0 دع ه7 )م يف : ١‏ دل سكم روهم 

قال مَعَاذ: فضرب رَسُول الله يَيدَةٍ في صدريء وقال: الحمد لله الذي وَفقَ رَسِوَل 
رَسُوْلٍ الله لما يُرْضِي رَسُوْلَ الله". 


250 حَدِيْث مَعَاذ» ف: 


ار ف يوج قر لس ةم ل 1 
ونا أبحَاثُ وِيممَاقيم_التزوا_:ُررطًا رنابا 
-١‏ ماجرئ من اتِهَادَات على يد الصَّحَابّة والتَّابِعِيُن وأتباعهم تفيد أن الوّاجِد 
منهم كان يجتهد برأيه”". 
وهدًا النوع من الاجُتِهّاد قام عليه الفقه الإسْلاميّ في أدواره المُخْتَلِمَة وكوّن 


3 ع رن 0 “ها 
ثروة فقهية عز نظير . 


القسم الثاني: الاجَتِهَاد الجَمَاعِيٌ: 
وهو الذي يقوم به جَمَاعَة من العُلَمَاء في القضايا الفْقهيّة المُخْتَلِفَة بعد 
تشاورهم فيها. 
- 068 اس 4م 0 بكم 0 كن 2 3 
وهدًا النوع من الاجْتِهّاد دلت عليه نُصُوْص القرآن الكَرِيْم والسّئة النْبَويّة 
٠.‏ 18 _ُ 
فمن القران الكريم: 
وو 83 37 1 0 5 سر ص اين 3 0 
-١‏ نْصَوّص الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الموجهة إلى جَمَاعَة المُسْلمِيُن) 
مُسَند الإمَام أحمّد جه ص 7١١‏ و5556 و155. 
وسَئّن أب دَاوٌد: كتاب الأقضية؛ باب اجتِهاد الرأي في القَضَاء ج؛ ص8١‏ . 
وسّئّن التَرْمِذِيٌ: أبواب الأحكّامء باب ما جاء في القَاضِي كيف يقضى ج77 ص/507. 
وغيرهم. 
قال العَرَّالِيّ: تلقته الأمَّة بالقبول ول يظهر أحد فيه طعناًء فلا يقدح كونه مُرْسَلاَ ى) 
قَوّاهِ ابن عَبْد البَرّ وشَبْح الإشلام ابن تَيْمِيّة وابن القَيّم والذّهَّبِيّ وغيرهم. / انظر: الاجْتهّاد 


الجَمَاعِيٌ: د. شَعْبَانَ مُحَمَّد إِسْمَاعِيْل ص ه تقلا عن التَلْخِيْص الحَبِيْر ج؟ ص 177. 
)١(‏ الاجتهاد الجَمَاعِيٌ: د. شَعْبَان مُحَمَّد إِسْمَاعِيْل ص .٠١‏ 


الاجتهّاد الجَمَاعيٌ والحاجة إليه حرس 


5 3 7 ل ع م 


قرك تعالئ: 0 وا يليوا له ويم ابول وو لخر ين ين لع في 


2 جم يه ررم ل 2 س2 وصب ‏ خا 


ّم 
وقوله تعالئ: 7 مَك يك أ مه يدعو عون إِلَ اير وَيَْمرونَ بالْكروف وَيَتْهُوَنَ عن 
ا 4- - آل عمّرّان: 5 .٠١‏ 
- أمره تعالئ رَسَوْله الكرِيْم بمشاورة أصحابه في ما يتعلق بأمر الأمّة مَّة بقوله عَرَّ 


وجَلٌ: + وَسَاوِرَهُمَ ف الأ /4- آل عِمْرَان: 159. 


3 


م 


ووصفه عَرَّ وجل المُؤْمِيِيْن بأن أمرهم شُوْرَئ بينهم بقوله تعالى: + وهم شور 
ينيع )4 - الشُوْرَئ 84" 

ولهذه النُصُوْص وأمثالها تؤكد معان الاجتَهّاد الَمَاعِىٌ وآثاره. 

ومن السّنّة النَبَوبّة: 

-١‏ عن عَلِيَ علتعَنَة: قلت يا رَسُّوْل الله الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه قُرْآن» ولم تمض 
فيه منك 0 قال: اجمعوا له لعالمت: أو قال: العَابِدِين من المَؤْمِئِيّن فاجعلوه 


4 هم 1١‏ 1 نعم الى 5 1 3 )220 
سورىق بينكم» ولا تقضوا فيه براي وَاحدا'". 


كك 


#؟ا- ع أ ل 0 مارأيت أحداً أكثر مشاورة لأصحابه من 


والحَدِيث في: بيرح المتانى جه ص45 وقال:) 1 خَرَّجَهُ الخَطِيُب. 
وانظر: تَفْسِيْر المَتارجه ص2195 وفيه الحَدِيْث برِوَايّة مقاربة عن الطَبَرَانِيّ في 
الأوْسَط وأبي سَعِيّد في القضَاء. 


وانظر: إِغَلَام المُوَقَعِيّن ج١‏ ص 15. / انظر الحَدِيْت وتَخْرِيْجه في: الاجْتهّاد الجَمَاعِيّ: د. 
شَعْبَانَ مُحَمَّد إِسْمَاعِيّل ص 77. وكتابي الشُوْرَى بين النّظَرِيّة والتَطْبِيّقَ ص .5٠١‏ 


0 ا 7 71 
117 ا أَاتَْقيمْمَاكَةَ شت مايه 
رَسُؤْل الله ل201. 
- استشار الرَّسُؤل يَلِةِ أصحابه وَدَلنَةَءَنفر في قضية الإفك وقال: (أشيروا 
ا 
و 
- شاورهم في يوم أخد في المُقام والخروج””" 


)١(‏ حَدِيْث: مارأيت أحداً أكثر مشورة... إلخ. في: 
سنن التَرْمِذِيٌ: 5 7 أبواب الجهّاد؛ 5 باب ما جاء في المشورة» رقم ١1/١15‏ ج” ص 5". 
وسُئّن البَيْهَقْيٌ ج١٠‏ ص9 .٠١‏ 
وفي مُنْتَقَْ الأَحبَار - نَيْل الأَؤْطّار: 5٠‏ كتاب الجهّاد والسَّيّره ,باب ما جاء فى مشاورة 
الإمّام الجيش.... رقم 701" ص 190 : رواه أَحْمّد وَالشَّافِعِيٌ في مُسْبّده. 
وانظر الحَدِيْتْ وتَخْريْجه في: كتابي: الشوْرَئ بين النَظَرِيّة والتّطَبِيّقَ ص/7". والاجتِهاد 
الجَمَاعِيٌ: د. شَعْبَان مُحَمَّد إِسْمَاعِيْل ص .7١‏ 
(؟) استشارة الرَّسُول يِل في حادثة الإفك. وقوله: (أشيروا عَلَّىَّ)» في 
صَحِيْح مُسْلِم: 14 كتاب التوبة» ٠١‏ باب في حََدِيث الأفك... رقم ١٠ا/ا”/‏ 058. / 
المِنْمّاجٍ في شرح صَحِيْح مُسْلِم للنَّوَوِيَ ص157*0, بلفظ: (عن عَايْشَة» قالت: لما ذكِرَ من شأني 
الذي ذَكِرَ وما علمثُ بد قام رَسُوَل الله يك حَطِيباً شد فود الله وأثنى عليه بما هو 
أهلّه ثم قال: أما بعد أشيروا عَلَيَّ في أناس أَبَنوا أهلي. وَايْمُ الله ما علمتٌُ علئ أهلي من 
سوء قَطُ...). 
قال النَوَوِيٌ: أَبَنُوا أهلي: اتهموها بسوء. 
وانظر كتابي: السُوْرَى بين النظريّة والتطبيّق ص١9١.‏ 
0 مشاورته يك في أحُد في المُقَام والخروج, في 
صَحِيْح البْخَارِيٌ: 47 كتاب الاعتصام بالكِتّاب والسّنَّةه 18 باب قول الله تعالئ: 
: مهم سورَعيِنِتَُم # - الشؤْرَئ: 78 أول الباب ص47 19. 
وانظر كتابي: الشَّوْرَئْ بين النَظرِيّة والتّطبيةٍ ص ؟19١.‏ 


الاجتهّاد الجَمَاعيٌ والحاجة إليه 5١‏ 


- شاور يَلِةِ من حضر عنده كَعَبّد الله بن مَسْعْوْد وغيره من الصَّحَا 
حين جيء بأسارئ يَدر0"©. 

5- شاور يكِةِ سَعْد بن عبّادّة وسَعْد بن مُعَادْ في مصالحة الأحزاب على ثلث 
ثمّار المَدِينَة0". 

وَهِذِهٍ النُضُوْص تؤكد الاجْتَهّاد اليجَمَاعِيٌ وتبين أهميته. 

ومن عمل الصّحَابَة صَدَايَءَتَف: 


ما خرّجَة أبو الاسم البَعَوِيٌ عن جَعْمَر بن بُرْفَان عن مَيْمُوْنَ بن مِهْرَان قال: 
كان أبو بكر م يَوَلِندَعَنَهُ إذا ورد عليه خصم نظر في كتاب الله» فإن وجد به ما يقضي به فضئ 


و 
)200 استشارته يك من حضر عنده كَعَبّد الله بن مَسْعَوْد وغيره من الصَّحَابَة حين جيء بأسارى 
بَذْرء في: 
سن التَرْمِذِيٌ: أبواب الجهّادء 5" باب ما جاء في المشورة» رقم ١‏ 181 ج” ص004 عن 
عَبّْد الله بن مَسْعَوْد. قال التَّرْمِذِيٌ: هذًا حَدِيْث حَسّن. 
قال الشّيْخ شُعَيْبٍ: حَسَن لغيره؛ وهُدًا إسناد ضعيف. 
وني شمن التَّرْمِذِيٌ: أبواب تَفْسِيْر القَرْآن؛ 4 ومن سورة الأنفال» رقم 7778 جه 
ص8١"‏ عن عَبْد الله بن مَسَْعُوٌد. قال التَرْمِذِئٌ: هذًا حَدِيْث حَسَن. 
قال محققه الشّيْخ شعَيُبٍ: حَسَن لغيره. 
وانظر كتابي: الشورّئ بين النظريّة والتطبيّق ص195١.‏ 
(؟) مشاورته بك السَّعْدَيْن: 
انظرها في: سِيْرّة ابن هِشَّام ج ص707. وَتَارِيْخ الطَبَّريٌ ج١‏ ص077-51/7. والبدَايّة 
والنْهّايّة ج: ص؛ ٠١‏ تقلا عن ابن إسشحّاق. 
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وانظر هَذِهِ المشاورات وغيرها في كتابي: الشُوْرَئ بين النظريّة والتَطبيّق ص97١‏ وما 
بعدها. 


بحسن أبحَاثُ وَممَانيم التزو_ :روا رطابا 
به ببنهم» فإن لم يجد في الكتاب نظرء هل كانت من الْبِيّ يل فيه سن فإن علمها قضئ 
»وان ) يعدم شرج فسل شين فقال: ني كذ وكذاء نري في تاب اله و 
9 سَنَة رَسْوْ لله يي فلم أجد في ذَلِكَ شما فهل تعلمون أن بي اله يل قضوا في ذْلِكَ 
اك يان اب 1.1 الا ا 00 

قال جَعْمَر: وحَدَنَّيي غير مَيْمُّوْن: أن أبا بكر وَتَاسَدْعَنَهُ كان يقول عند ذاك: الحمد 
لله الذي جعل فينا من يحفظ عن نبينا 386 

وإن أعياه ذْلِكَ دعا رُؤّوْس المُسْلِمِيْن وعُلَمَاءهم فاستشارهمء فإذا اجتمع رأيهم 
على الأمر قضى به. 

فال جَْمّر: وحَدَئِي مَبْمؤْن: أن عُمَر بن الخَطَاب يدنه كان يفعل ذلِكَه فإن 
أعياه أن يجد في القَرْآن والسّنْة َظَرَ هل كان لأبي بكر يعي فيه قَضَاء؟ فإن وجد 
أبا بَكْر وََيَْعَنةُ قد قضيل فيه بقَضَاء قضى به وإلّا دعا رُؤّؤْس المُسْلِمِيْن وعُلَمَاءهم 
فاستشارهمء فإذا اجتمعوا على الأمر قضى بينهه”". 

وقال عَبْد الله بن عَبّاس ورَيَدمَنْع: كان الْقَدَّاءُ أصحاب مجلس عَمّر ومشاورته. 


دو 


كه لا كانوا أو شنّانً©. 
وكان عمّر بن الخَطاب ين لا ينفذ الأحكام إلا بِمَجْمَع من أصحابه 
وحضورهم ومشاورتهم مع فضله وفقهه وحسن يَصِيّرته بأخذ الأخكّام وطرق 


22320 خبر مَيِمُونَ بن مِهِرَانَ في: «- سنن البَيَهَقِيَ ج١٠‏ ص5 ١١0-١١‏ . وسُئَّن الذَّارِمِيّ : باب المْثيً 
اج ص58. وكتابي: الشّوْرَى بين النّظريّة والتَطبيقَ ص ٠١١‏ 
(5) خبرعَبْد الله بن عَبّاس: كان القرَّاءُ... إلخ, في: 
صَحِيّح البُخَارِيٌ: 95 كتاب الاعتصام بِالكِتَابٍ والسَّنَّة ؟ باب الاقتداء بِسُئّن 
رَسُوْل الله ولق رقم 185لا ص 157١‏ . 


ر م لك ؟ 
وكتابي: الشوْرَّى بين النظريّة والتطبيّق ص5 .٠١‏ 


الامجتهّاد الجَمَاعيٌ والحاجة إليه رخين 


القياس ومَعْرِقٌة الآثار”©. 


وكان عَثْمَان رََلندعَنَُ إذا جلس للقَضَاء أحضر أربعة من الصَّحَابَة ثم استشارهمء 
فإذا رأوا ما رآه أمضاه. وقال: هؤّلَاءِ قضوا لست أنا قضيتٌ”) 

وني صَحِيّح البْحَارِيّ: وكانت الأَِمَة بعدَ الي ل يستشيرون الأَمَنَاء من أهل 
العلم في الأمُور المباحة ليأخذوا بأَسْهَلها فإذا وَضَحَّ الكتاتث أو السّنَة لم يتَعَدَوْهُ إلى 
غيره اقتداءً التي 6ه0". 

ومن عهد التابِعِيّن ومن بعدهم: 

قال الإمَام أحمّد بن حَنْبّل: لما ولي سَعْد بن إِبْرَاهِيّم قضَاء المَدِيْئَة كان يجلس بين 
القَاسم وسالم يشاورهما. وولي مُحَارِبٍ بن دنار قَضَاء الكَوْفَة فكان يجلس بين الحكم 
وحَمّاد يشاورهما). 

و و 

وني العصور الأمَوِيَّة والعَبّاسِيّة كان الحَلِيْمَة يشاور الوزراء والأَمَرَاء وقوّاد 

الجى* 0 
نشك_” نشكت في دار فُرْطْبّة لشُوْرَئ القَضَاءء أعضاؤها من جلّة العُلَمَاء يُرْجَع إل 


4 الت نويد اولضت م 1 
تج لمخَاري: 4 كان الاعصاء بالكقاب والشئ ]باب قود تال : # وَأَمرهم 
شيع 4 - الشّوْرَئ: 94 ص47 15. 
ونقله الشَّاطِبِيَ في الاعتصام ج؟ ص١5"‏ وَالقُرْطْبِيّ في تَفْسِيْره ج؟ ص١7150.‏ 
وشو الآثار وغيرها في كتابي: وى بين اَي ليق ص ٠‏ ومابعدها. 


قا اث ويَمَمقايَ التو +ثزوها رتايا 
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في تََرِيْر الأخكام 

وهَذِهِ الآثار تدل علئ مشروعية الاجتِهّاد الجَمَاعِيَ وأهميته التي أولاها المقّهّاء 
العِنَايّة الخاصة. 

الى لاد خاي حت دز ا 

فكان أبو حَيِية يمه الَهُ إذا وقعت واقعة شاور تلاميذه وناظرهم وحاورهم 
وأ قبسي ما عندص من يار ولق ويقول ما عنده. ويناظرهم شهراً أو 
أكثر حت يستقر أحد الأقوال. فيثبته أبو يَوْسّف ويمَهُ حِمَدنَكُ حتى أ ثبت الأول علي هدًا 
المَنْهج”7". 

وكذْلِكَ كان الإمام مَالِك ووَدَليَدْعَنكُ كانت له حلقة خاصة يناظر فيها أصحابه 
وتلاميذه» ويحضرها أحيّانا شَيّخه رَبيَّعَة الرأي. 

ومثلهم أَيْضاً الإمَام الشَّافِعِيَ الذي كوّن حلقة خاصة به. 

وهَكدًا بالنسبة للأَئمّة المُجْتَهدِيْنا”: كانت لهم حلقات عِلْمِيَّة جرت فيها 
المناقشات وصدرت عنها الآراء والأحَكام. 

وما كان ذَلِكَ إِلّا ثمرة الاجُتِهَاد الجَمَاعِيّ. 
)١(‏ السِّيّاسَة الشَّرْعِيّة لعَبْد الوَمَّابٍ تََلّاف ص45 . 


وانظر ذَلِكَ وغيره في كتابي: السُوْرَى بين النظريّة والتطبيّق ص١١‏ وما بعدها. 
(؟) ججامع مَسَانِيّد الإمّام الأعظم ج١‏ ص ”". ونقله د. شَعْبَان مُحَمَّد إِسْمَاعِيّل في الاجتهَاد 
الجَمَاعِيَ ص7١١.‏ 
(9) الاجتهاد الجَمَاعِيٌ: د. شَعْبَان مُحَمّد إِسْمَاعِيْل ص7١١.‏ 


الاتهّاد الجَمَاعيٌ والحاجة إليه 5 


الحاجة إلئ الاجتهَاد الجَمَاعِيَ: 


لاريب في أن رأي الجَمّاعَة خير من رأي الفرد» والفرد مهما كانت درجته في العلم 
يحتاج إل الآخرء وبالتشاور تصقل الأفكارء وتتضح المشكلات» ويذكر المنسي. 

وَهِذْه ثمّار العَمّل الجَماءِ عِيَ''' المؤسسبي الشوري. 

وَالشّوْرَئ طريق لمَعْرِفّة الصواب لهذًا أمر الله سَبْحَانَة مها في الآيتين السّابقتين» 
وقال أبو هِرَيْرَة صَدَائَدْعَتَهُ: ما رأيت أحداً أكثرٌ مشورةً لأصحابه من رَسُول الله يَلِله. 

وما نزلت آبة: مإ وَسَاوتهُمْ ف الأ )4 - - آل عِمُرَان: 4 قال وب سول الله علنه: 
(أما إن الله ورَسُؤْله لَعَيْئّان عنهاء ولكن جعلها الله تعال رحمة متي فمن استشار 
منهم لم يَعَدَم رَشْدَاء ومن تركها ل يَعْدَمِ غَيَا). 

الشورق تؤدي ألى مجانبة ا#انشراد ب آتصرف 01١‏ الاستيداد الرأي؛ ارا 
الرياءه وتقديم المَنَافِم الذائية ئمة0", 

و عو 

والاجْتِهّاد الجَمَاعِيُ يقى الأمّةَ من مشاكل الاختلاف» وخاصة في الأمُور 
)١(‏ الاجتهّاد الجَمَاعِىٌ: د. شَعْبَان مُحَمَّد إِسْمَاعِيّل ص77. 
00 كابي: زر بي لمر ولي ص /ا". 
أحداً أكثرٌ مشورةٌ... تقدم آئفاً. 
وحََدِيْث: أما إن الله ورَسُوله لَعَيْئّان... إلخ: 
أخرّجّهُ ابن عَدِيّ وَالبَْمَقِيّ في الشعب بسند حسن عن ابن عَبّاس. وذكره السَيَوْطِيٌ 


. 1 5ه مه سا ع ووه رسن 2 
في الدر المُنثور ج ؟ ص١‏ 35. والالوسيٌ في روح المَعَانِي ج؟ ص 35. / كتابي: الشورّى بين 
النَظَريّة والتَّطْبِيْقَه هامش ص١‏ 5. 


وححديث : ما رأيتٌ 


541 ِهُحَمْمْقَاكَمٌ القتوو'_+شروطها. وسَوَابطها 


العامة" وَيَؤّْمَن معه الشططء ويْسّار على سنن لشارء 5-0 


لأن ظهور القضايا الجديدة كمعاملات المصارف والتأمين والشركات المساهمة 
وَالعُقّوْد الاقْتِصَادِيّة الْحَدِيْئَةَه وقضايا الطب كزراعة الأعضاء والتَلْقِيْح الصّنَاعِيٌ» 
وغيرها مما م هم السلم في حاته» شل كلها تاج إلى مصاع أبة نهد أعضاؤها. 
ويصدر عنهم الرأي مجتمعين 

الذي توفرت فيه شروط المشقهد الخطئق يكون شيبطا علوم الذقة اعرية 
والشَّرِيْعَة ئِعَةَ الإِسْلاميّة لكن ت, تبقئ الاختصاصات الأخرّئ كالاقتِصّاد والسِّيَاسَة 
والطب... إلخ بعيدة عنه» لا يمكنه أن يفتي بها. 


لذلِكَ كانت الحاجة ماسة إلى اجُتِهَاد جَمَاعِيَ من أساطين العُلْوْم ليصوروا 
المَسْأَلّة البحوث عنهاء فيتَمَكّن عُلَمَاء الشّريْحَة من بين الحكم الشََرْعِيٌ فيها. 

ثم إن التقنينات المُحْتَلِقَة لا يمكن أن يقوم بها مُجْتَهِد وَاحِدء بل لا بد من اجتماع 
علَماء لقان والشريْعةيتباهلون الأفْكَارء ويتفق جميعهم أو أكثرهم علئ ما يصاع من 

والاجُتهاد الجَمَاعىٌ طريق يُبْعِدَ الانحراف بالمَتْوَىْء وعندئذ لا يتطفل عليها 
المتاجر بالدَّيْنء أو من يدّعيها وهو لا يملك عُدَّتها. كما هو الحال عند البعض في هدًا 
الرَّمَان©. 


وقد دعا جمْلَّة من العَلَمّاء إلئ اعتاد المَتَاوَئ الجَمّاعَية9). 


)١(‏ الاجتهّاد الجَمَاعِيٌ: د. شَعْبَان مُحَمَّد إِسْمَاعِيُل ص8 18؟. 
(؟» مصادر التَّشْرِيْع الإِسْلَامِيّ فيا لا نص فيه لِعَبْد الوَمَّابٍ تاف ص"1. 
ونقل النّضٌ كَامِلاً في: الاجْتِمّاد الجَمَاعِيَّ: د. شَعْبَان مُحَمَّد إِسْمَاعِيْل ص8 5؟. 
(9) انظر: المَتوّئ: د. خُسَيّن الملاح ص"/ال. 
(5) مثل: الشَّيّْخ عَبْد الوَهّابٍ حلاف في كتابه مصادر التَّشْرِيْع فيه) لا نض فيه ص1. والشَّيْخْ 
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وورد في قرار رقم ١5‏ (؟/ الصادر عن مجلس مَجْمَع الففقه الاسلاميّ 
الدولي المنعقد في حَكَان - المَمْلَكَة الأَزديّة الَاشِدِيّة سنة /1571ه-”١٠1م:‏ 

(ثالثاً: المَتْوّىئ الجَمَاعِيّة: بها أن كَثِيْ رامن القضايا المعاصرة هي معقدة ومركبة فإن 
الوُصُوْل إلى معرفتها وإدراك حكمها يقنضى أن تكون المَنْوّئ جمَاعِيّة ولا يتتحقق 
ذَلِكَ إلا بالرجوع إلى هيئات المَتْوَى ومجالسها والمَجَامِع الفِقْهيّة). 


مؤسسات الاجِيَهَاد الجَمَاعِنيّ 4 القضَر الحاضر: 

تقدم بَيّانَ أضية الاجْتهَاد الجَمَاعِيٌ في عَصّرنا الحاضرء ودوره في حل المشاكل 
التى برزت في حياتنا العَمَلِيّة. 

لذْلِكَ فكّر المسؤولون في بعض الدُوَّل الإِسْلاميّة في إيجاد الْخُلّوْل المناسبة لتلك 
المشكلات بإنشاء مَجَامِع إِسْلاميّة عِلْمِيّة تضم كبار العُلَمَاء والمُخْتَصّيْن تدرس تلك 
القضاياء وتبين أَحْكَامها عل ضَرْء الكتّاب والسّنَّة والاً صَؤل الاجْتَهَادِيّة 

كاسن ل لماي 


-١‏ مَجْمّع البحوث الإسْلاميّة بالأزمّر الشَّريْف. 


عَلِيّ حسب الله في كتابه أَصُؤْل التشْرِيع الإِسلَامِيَ ص 4 والشَيخ أَْمّد مُحَمد تَاكر في 
كتابه الشّرْع واللعّة ص15 . وَالشَّيْخْ د. يُؤْشف القَرَصَاوِيَ في كتابه الاجتهَاد في الشريعَة 
الإسْلاميّة ص 187 والشَيْخْ د زَكَرِيًا البرّيٌ في بحثه حول الاجْتِهاد في الشّرِيْعَة يْعَةَ الإشلاميّة 
اللنشور في مَجَلّة المجلس العِلِْيَ لجَامعَة الإمام مُحَمَّد بن سَعُؤْد الإسْلَامِيّة ص 101. 
ود. مُحَمّد الدَسُوقِيَ في كتابه الاجْتهَاد والتقليد في الشَرِيْعَة مَة الإسْلامِيّة ص ”". والشَّيْخْ 
مُضصْطَّمَىْ الزرقاء ود. وَهْبَة الرْحَبْلِيّ والشَّيْخْ مُحَمَّد الطاهر بن عاشور» وغيرهم. 

انظر: الاجْتهّاد الجَمَاعِىٌ: د. شَعْبَانَ مُحَمَّد إِسْمَاعِيّل ص7؟١‏ وما بعدها. والمَتّوَئ: 
د. حَسَيّن الملاح ص5/الا. / 


ان أبحَاتُ وِسَمَمتَاليَم القتووا_:شروطها. وضَوَابعلها 
-١‏ المَجْمّع الفِقْهِيّ التابع لرَابطّة العالم الإسْلَامِيّ بِمَكّة المُكَرّمَة. 
-٠‏ مَجْمّع الفقه الإسلاميّ التابع لمنظمة المؤقمر الإِسْلَامِيّ بجدّة. 
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أولاً: مَجْمَع البحوث الإسلاميّة بِالأَزْهَر: 

5 2 90 5 م دكهء 00 
في عام ١170ه-1951م‏ صدر في مصر القانون رقم ٠١7‏ بشأن إعادة تنظيم 
الأزْمّر والهيئات التى يشملها. وما جاء فيه: 

الباب الثالث مادة :١5‏ مَجْمَع البحوث الإسْلامِيَّة هو الطيئة العليا للبحوث 
الإسلاميّة وتقوم بالدراسة في كل ما يتصل مِلذِهِ البحوث؛ وتعمل على تجديد الثقافة 
الإسْلاميّة» وتَجْريْدها من الفضول والشوائب وآثار التعصب السياسى والْمَذّهَبىٌّ 
وتجليتها في جَوْمّرها الأصِيّل الخالص» وتوسيع نطاق العلم مها لكل مستوى وفي كل 
بيئة» وبَيّان الرأي فيه يد من مشكلات مَذْهَبِيّة أو اجتماعية تعلق بِالعَقَيْدَة وحمل تبعة 
الدعوة إلى سَبِيّل الله بالحكمة والمَوْعِظظّة الحَسَنّة. 

وفي المادة :١7‏ يتألف مَجْمّع البحوث الإسْلاميّة من حمسين عضواً من كبار 
عَلَمّاء الإشلام» يمثلون جميع المَذَاهِبٍ الإِسْلاميّة ويكون من بينهم عدد لا يزيد 
على العشرين من غير مواطنى الجُمْهُوْريّة العَرَييّة المُتَجِدَّة. 

وفي بَيَان المؤتمر الأول للمَجْمّء المنعقد في القَاهرّة في سوال 1787ه - مارس 

يعت ه ١‏ اه 2000 مع مى رو سية 1 

بسم الله الرَّحْمْن الرّحِيْم: # إِنَألديت عِنْدَأَهَه الٍإِسَلَمٌ *- آل عِمْرَان: 219 
والإسلام عَقِيْدَة وشريعة, عَقِيْدَة تحكم صِلّة الإنسان بربه» وشريعة تنظم لوك الناس 
أفراداً ويجتمعات ودولا. 

وإذا كان الإِسْلام هو الدّيْن عند الله إل آخر الدهر كان لا بد أن تواجه شريعته 
كل حاجات الناس أفراداً وجماعات» وتنظم جميع صور العلاقات الإنسانية في المجتمع 
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الإسشلامى. 

وأسّاس الشّرِيْعَة هو الكِتّاب والسِّنّةَ والفهم الصَّحِيّح هما لمواجهة الصور 
الإنسانية التي تتعاقب على البشر يتعاقب الأزمنة. 

وقد اجتهد أَئِمّة الفَِه الإسْلَامِيً في فهم الكِتّاب والسَّنّة واستنباط الأخكام منهما 
ما وسعهم اهل وكانوا من دق الفهم ونقاء النفس وسعة الأفق بحيث وضعوا وا 
وأَصُوْلاً للأَحْكامء تعد ثرَاثاً ومرجعاً عاماً لكل المشتغلين بالفِقُه والقَانُؤن. . 

| ومن ثم كان في كل جمل من تجن - برغم مَليّة المحوادث وتزاحم 


2 سي 


فبعرضون عليه) كل ما يمد من الأحداث والصور فى حياة النامس» ليروا فيه رأى 
الإشلام... ولتجميع هِؤُلاءِ الصّفوّة على صَعِيْد وَاحد ليروا رأي الإشلام في ما مهم 
المُسْلِمِيّن من شؤون دنياهم وآخرتهم كان إنشاء م مجمع مَجْمّع البحوث الإسلاميّة. 

وقرر المؤتمر: 

أن الكتاب الكَرِيم والسّنّة النبّويّة ة هما المصدران الْأَسَاسسيّان للأخكام الشَّرْعِيّة 
ون اتاد لاستنياط الام منها حق لكل من استكمل شروط الاجيهاه في حل 
الاجتهاد. 

وأن السَّبِيّل لمراعاة المصالح ومواجهة الحوادث المتجددة هي أن يتخير من أَحْكّام 
المَذَاهِبٍ الفِقْهيّة ما يفي بِذَلِكَ» فإن ل يكن في أخكامها ما يفي فللاجْتِهاد الجَمَاعِيّ 
المَذْهَبِيّ فإن ل يفي كان الاجْتِهّاد الجَمَاعِيٌ المُطْلّق. 

وينظم المَجْمّع وَسَائل الوْصَوّل إلى الاجُتِهّاد الجَمَاعِيٌ بنوعيه ليؤخذ به عند 
الحاجة. 

وقد صدر عن هذًا المَجْمّع في دوراته المتعددة فَتَاوَى كثيرة لقضايا معاصرة مثل : 
التأمين» المعاملات المضٌرفية» اسْتِثْمَار الأموال» الزكاة» تعدد الزوجات. تحديد النسل» 


”3 0 
تربية الشباب» تحديد أوائل الشهور القمرية... إلخ". 

ثانياً: مَجْمَّع الفِقه الإِسْلَاميٌ التابع لرَابطّة العالم الإِسْلَامِيٌ بِمَكَّة المُكَرَّمَة: 

أنشى هدًا المَجْمّع عام 794١ه‏ لدراسة أثُور المُسْلِمِيْن الدَينيّة والفقهيّة 
والنّظَّر في الوقائع الجديدة في شؤون الحياة» لإصدار أَحَكَام لما في ضَوْء الاجُتِهّاد 
الجَمَاعِيٌ القائم على أَسَاس من الكِتّاب والسّنَّة والإجماع والقياس والمصادر المعتمدة 
في الفقه الإِسْلاميٌ”". 

وعقّد دورته الأول في ٠‏ شَعْبّان 94١1ه‏ وخرج بِمَتَاوَى جَمَاعِية حول حكم 
الماسونية» والشيوعية. والقَادِيَانِيّة والبَهَائِيّه وحكم الانتماء إليهاء وحول حكم التأمين 
بصوره وأشكاله. 


وني جلسته المنعقدة بمنى رَابطة العام الإشلاي بمَة لمكم في ربع الآخر 

.١‏ إن حاجة العَصّر إلى الاجتِهَاد حاجة أكيدة لما يعرض من قضايا لم تعرض لمن 
تقدم عَضْرناء وكذّلِكَ ما سيحدث من قضايا جديدة في المستقبل.. 

3 أن يكون الاجْتِهَاد جَمَاعِيَاً بصدوره عن مَجْمّع فقهي... 

3 توافر شروط الاجتهّاد المطلوبة في المُجْتَهِدِيْن لأنه لا يتأتّئ اجتهّاد بدون 
وَسَائله حتئ لا ت: تتعثر الأفْكّار وتحيد عن أمر الله تعالئ... 

. اشير شاد با شف حب يق الاجيقاه عل الوجه الضيلم. 

. أن تراعي قاعدة (لا اجُتَهّاد في مورد النّصّ) وذْلِكَ حيث يكون النّصّ قطعى 


لي 


)١(‏ الاجتهاد الجَمَاعِىٌ: د. شَعْبّانَ مُحَمّد إِسْمَاعِيْل ص88١-177.‏ والمتْوّئ: د. حُسَي 
الملاح ص ١8لا.‏ 
(؟) الاجتهّاد الجَمَاعِيٌ: د. شَعْبَان مُحَمّد إِسْمَاعِيْل ص170١.‏ 
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لوت والدلالة وإلّا دمت أسس الشّرِيعَة بعة230. 
ومن الموضوعات التي بحثها الم لمَجَمّع: زراعة الأعضاء الإنسانية في جسم الإنسان؛ 
ونقل قرنية العين» والخلاف الفقهيّ والتعصب المَذْهَبِيّ؛ وتشريح جئث جثث الموتئ...! 
الثا: مَجْمَّع الفقه الإِسْلَامِنٌ التابع لمنظمة المؤتمر الإِسْلَاميٌ: 
اتخذ مؤمر القمة الإسْلاميٌ الثالث (دورة القَدْس) :1١‏ لنعقد في مَكَّة | لمُكَرَّمَة من 
75-69 رَبيْع الأول ١50١ه‏ قراراً بإنشاء هذًا المَجْمّع؛ يكون مقره مَدِيْئَة جدّة 
بال 6 ة العَرَبيّة السَعْوْدمَ َّ 
ويكون أعضاؤه من الفقهّاء وَالعَلَماء والمفكرين في شتى مجاللات الْمَعْرِفَةَ من 
فِقَهيّة وثقافية وعِلْمِيّة واقْتِصَادِيّة من أنحاء العالم الإسْلامِيٌ» لدراسة مشكلات الحياة 
المعاصرة والاجُتِهّاد فيها اتِهّادا أصِيْلاً فاعلاً يدف تقديم الحُلْْل النابعة من التَرَاتْ 
الإسْلاميٌ والمنفتحة على تطور الفكر الإسْلاميٌ لتلك المشكلات. 
ويعم| الم لمَجَمّء علئ: 
.١‏ تَحْقِيْق الوحدة الإسلاميّة نظرياً وعَمَلِبَاً عن طريق السُّلّوْك الإنساني ذاتياً 
واجتاعياً ودولياً. وفقاً لأخكام الشَرِيْعَة الإشلاميّة. 
؟. شد الأمة ة الإسشلاميّة لعقيدتها ودراسة مشكلات الحياة المعاصرة فيها اجُتهّاداً 
أَصِبْاد » لتقديم الْحُلُوْل النابعة من الشّرِيْعَة بِعَةَ الإشلاميّة. 
.١‏ وضع مُعْجَم للمُضْطَّلَحَات الفِفْهيّة بيسر على المُسْلِمِيْن إدراك معناها لْعَة 
واصْطلاحاً عن طريق لجان متخصصة. 


.787 المَتوَئ: د. خحْسَيْن الملاح ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١75 (؟) الاجتهّاد الجَمَاعِيٌ: د. شَعْبَان مُحَمّد إِسْمَاعِيّل ص‎ 


انا اث ويَمَمقايَ التو +ثزوها رتايا 
؟. كتابة الفقه الإِسَْلامِيٌ بالطريقة التي تسهل على الدارس والنّاظر أَخدَّ ما 
يحتاجه وذلِكٌ بوضع مَوْسُوْعَة فِقَهِيّة شاملة. 
7 | 0 : 7 9 : 
:. العَمّل على إحياء التَرّاث الفقهى الإسلاميٌ» والعنايّة بأصَوّل الفقه وكتب 
الخلاف. 
ومن إنجازات المَجَمّع إصداره قرارات توصل إليها المؤتمرون في موضوعات 
منها: فَوَائد الإيداع في البنوك» وأطفال الأنابيب» وتجارة الذّمّبِء والودائع المضرفية, 
ومبدأ التّحْكِيّم... إلخ7". 
هذه المَجَامِع الفقهيّة ضمت عَلَمَاء متخصصين في الطب والفلك والزراعة.. 
وغيرها من العْلُوْم المُخْتَلِقّة بجوار عُلَمَاء الشَّرِيْعَة» هي السَّبيْل الأمثل لدراسة 
المستجدات المعاصرة. 
وبجانب هِذِهٍ المَجَامِع الفقهيّة تعقد بين الحين والآخر مؤتمرات عِلْوِبَّة فِقهيّة في 
الوزارات والجَامِعَات المُخْتَلمَة على الصَّعِيْدَيْنَ الرسمى والأهلى, تتدارس النوازل 
التي ع أت إن ليها ماي وتصدر فيها ١‏ المتاوّى السّديدة. 
الكتب المؤلفغة 4# المَتَاوَئْ وجمعهاء: 
طْبِعَّت كتب كثيرة» ممعت فيها قَتَاوَىْ أصدرها عَالِمٌ مُفْتِ وَاحد. مثل: 
.١‏ قَتَاوَئ قَاضِي خان قَخْر الدّيْنء الحُتَوَفَْ سنة 095ه-95١1م.‏ 


)١(‏ الاجتهاد الجَمَاعِيٌ: د. شَعْبَان مُحَمَّد إِسْمَاعِيْل ص 184 وما بعدها. 


وانظر: المَتْوّئ: د. خُسَيْن الملاح ص77. 


الاتهّاد الجَمَاعىَ والحاجة إليه عا 


5 


المَتَاوَى الطَرَسُوْسِيّة لإبْرَاهِيّمِ الطَرَسُؤْسيٌ الحَتَفِيٌ» المُتَوَفىْ سنة 
5505-0 

المَعَاوَى البَزَازَ يّة لابن البَرّاز الكُرْدَرِيَ الحُتَوَفنْ سنة /4571ه- 64أام. 
َتَاوَى البُْرُلِيٌ المَالِكِيّ» المُتَوَفَىْ سنة ١14ه-‏ -478 ١م‏ 

المَتَاوَى الكَّبْرَى الفقهيّة لابن > حجر الْهَيْتَمِي الْمُْتَوَفَىْ سنة 
4 ه-17 0ام. 

قَتَاوَىْ شمس الدَيْن الرَّمْلٌِ الشَّافِعِيَ» المُتَوَفَنْ 4 ١٠٠١ه-1595م.‏ 
المَتَاوَىْ الحَيْريّة لخير الدَّيْن الخُلَيْمِيَ الدَمْليٌ الحَنَفِيٌ المُتَوَفَقْ سنة 
١0ه-15071م.‏ 

المَتَاوَىْ الحَامِبِيّة لحَامِد الآمِدِيٌّ» المُتَوَفّىْ سنة 111/1ه-1708م. 
العُقَوْد الدَرّيّة في تَنْقِيْح القَتَاوَىئ الحَامِبِيَّة لابن عَابدِيْنَء المُتَوَفَىْ سنة 


هد 1817م. 
فَمْح العَلِيّ المَالِكَ(فَمَاوَىْ السَيّْخْ عُلَيْشض)» المُتَوَفَىْ سنة 
8ه-1/7م. 

تَاوَى اللَّحْتَويٌ أبي الحَسَئّات» المُتَوَفّىْ سنة 5 10١ه-/1810م.‏ 
َتَاوَى الشَّيْخَ مُحَمّد عَبْدُه المُتَوَفَىْ سنة 1777 هده ٠19م.‏ 

َتَاوَئ الشّبْخَ مُحَمِّد رَشِيْد رضَاء المُتَوَفّىْ سنة 101 هده 197م. 
المَتَاوَئ للشَّيْخَ مَحْمُوْد صَلْتّوْت» المُتَوَفَىْ سنة «18ه-"1977م. 
َتَاوَى الشَّيْحَ مُحَمّد الطاهر بن عاشورء المُتَوََىْ سنة 1597 ه-191/78م. 


َتَاوَى الشَّبّخَ مُحَمّد أبي رُهْرّة المُتَوَفَىْ سنة 15"95١ه-19104م.‏ 


.١ 7١ 


حا 3 06 علقي القتوقوا_:شروطهاء وصَوَابطًا 
2 1-2-2 ١ه-4ة194م.‏ 
قَتَاوَىْ معاصرة لُسْتَاذ الدكتور يُؤْسُف القَرَضَاوِيٌ. 
َتَاوَْ الشّْحْ عَبْد الله بن بَيّهِ (في كتابه: صِنَاعَة المَنْوَىْ وفقه الأقليات). 
َاوَى الي عَبْدالملك السَعْدِيَ» مفْتِي العرّاق. 
ََاوَئ الشَيْح أَحْمّد بن حمد الَليْلِيَ. 
قَتَاوَىْ الدكتور أَحْمّد الحجي الكُرْدِيّ. 


ار 2 د له 1 
وطبعت كدب ب أخرى ” ممت اك ل ِ لقلماى مثل: 


.١ 


1 


الهثد ورك زيب عَالم كير الوقن س3 114 لح 53 01 
أبحاث هيئة كبار المُلَّمَاء بِالمَمْلَّكَة العَرَيئّة السّعُوديّة. 
المَتَاوَئ الإسلاميّة التي تصدرها دار الإفتّاء الِضْرٍ ب 


الى و لمن 


المَتَاوَ الأرقكة الني تصدرها دائرة الإفتاء الأدختمة. 
فَتَاوَئ المجلس الأوربي للإفتَاء والبحوث. 
قَتَاوَىئْ مكتب الشؤون الشَّرْعِيّة - الحيئة الشَّرْعِيّة: بيت الزكاة الكَوَيْتَِىٌّ. 


ضافةً ف إلى المجلاتء والجرائد» واللقاءات مع جَمْلَة من العلَمّاء على المذياع 


لفان وخر لق 


فهُرس المَصَادر ممم 


فهّرس المقصَادِر 


م + 0 8 3 عم 11 2 3 ان 4 3 م .0 3 
© الإبهاج في شرح المنهاج: تقِيّ الدين أبو الحَسَّن علي بن عبد الكافي بن علي السبكِي؛ 
المُتَوَفَىْ سنة 1/67ه-1700م. وولده تاج الدّيّن أي نَضْر عَبّْد الوَّهّاب بن عَلِيٌّ بن عَبْد الكافي بن 
5 مسر اس وا ١‏ 3 
عَلِيَ السَبْكِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة ١لالاه- 170/٠‏ م. 
م 0 - 08 4 ا كٍِ 
ومِنْهَاجٍ الوَصٌول إلىئ علم الأصؤلء للقَاضِي نَاصِر الديْن أبي سَعِيّْد عَبْد الله بن عُمّر بن 
مُحَمَّد البَيَضَاوِيٌ السشَيْرَازِيٌ الشافِعِي» المُتَوَفَىُ سنة 546ه-1785م. 
تَحقِيّق: د. شَعبّان مُحَمَّد إِسْمَاعِيْل. 
5 4 مسال 00 0 
الطبْعَة الأؤلئء المَكَتَبَّة المَكيّة في مَكَة المُكَرَّمَةء ودار ابن حَرْم في يَيْرُوْت» سنة 
65 اه-ة ١٠١5م.‏ 
© الاجيهّاد الجَمَاعِيّ ودَوْرٌ المَجَامِع الفقهيّة في تَطبِيْقِهِ: د. شَعْبَان مُحَمَّد إِسْمَاعِيْل. 
مر 00 2 
الطبعة الأؤلئء دار البشائر الإشلامية بِبَيْرَْتء ودار الصابوني بحَلب وبَيَرَوؤت» سنة 
414١1ه-998ام.‏ 


.و 


© الاجتهّاد والمَنْوَىء أركانهما وشروطهم) ومجالاتم): أ. د. عَبْد المَلِك عَبْد الرّحْمْن 
السَّعْدِيٌ (مُفْتِى العِرّاق). 
وهى رسَّالَّة ضمن كتابه: (التجديد الفقهىّ: الضوابط والضرورات). 
2 ا 2 مه 9 0 
الطبَعة الأؤلى» دار النور المبين» عَمَّانء الأزدن» سنة 18 ١1م.‏ 


5 
29 


00 0 هم وى .0 ع 0 ل ابو سان عِِ مه عه ياه 
ع 0_0 ٠.‏ 57 50 3 
08 5 00 5 2 سر ها لقاوو وه ١‏ 7 
الرْرَعِيٌ الدمَشْقَيء المشهور بابن قيم الجوزية» المتوفى سنة 1١05 ٠-مهاله ١‏ م. 


مو ل كأ 0 وه 1 مر لسر 3 1 0 4 ع الى 
حققه وعلقٌ عليه: أبو براء يوسَّف بن أَحْمّد البَكرِي» وأبو أحمّد شاكر بن توفيق العاروري. 


كمسى ريه 3 
الطبْعَة الآَوْلَىْء رمادي للنشرء الدمّامء المَمْلَحَة العَرَبيّة السَعوَدِيّة سنة 514١ه-1991م.‏ 


دهم 05 وِهحَءْمقالقَ2ّ 

© أخكام الذَّمَيَيْنَ والمُسْتََمَييْن في دار الإسْلام: أ. د. عَبْد الكَرِيْم َيْدَانَ ار 
مه اهدة١:‏ '5م. 

المْبمة | الثانية» وت الزشلة تتؤزت تكتبة القلس, يعاد سنة 191/5م. 
أختد بن اشر ا 

تَحْقِيْقَ: مُحَمّد امد ابن الشَّْحَ سَيِّد أَحْمّد الفقي. المُتَوَفّنْ سنة 117/8 ه-4 190م. 

الطّبعَة اللي مَحُتَبَة ومَطبَعَة مُضْطَفَْ البابي الحَلَبِيٌ وأولاده مِضْرء سنة 1984م. 

٠‏ الأخكام السلْطَانِية ِّ والولايات الدَّيْيِيّة: أبو الحسن عَلِيَ بن مُحَمِّد بن حَبِيْبٍ المَاوَرْدِيٌ 
البَضْرِيّ البَعْدَادِيٌّ الشَّافِعِيَ المُتَوَفَىْ سنة 0 ه- مره ١1م.‏ 

لطع اثانية؛ مَطبعَة مُصْطَمَئ الببي اللي يضر سنة 1575١م.‏ 

© الإخكام في أَصُول الأحكَام: سيف الدّيْن أبو الحَسَن عَلِيَ بن أبي عَلِيَ بن محمد بن 
سَالِم التَغْلِبِيْ الآمِدِيٌ الشَّافِعِيٌ المُتَوَفَىْ سنة 17-771 م. 

تحقيق: ا لشَّيْخ عَبْد الرّزّاق عفيفي. 

الطَبْعّة الأوْلَىْ دار الصميعيء الرّيَّاضِء ودار ابن حَرْمء بَيْرّوْت» سنة 5 87 1ه-7٠٠1م.‏ 

مد 3 3 0 َه م 01 و سان ا 5 َه 3 0 3 

© الإخكام في أصؤل الآأخكام: أبو مُحَمّد عَلِيٌ بن أَحْمّد بن سَعِيّد بن حَرْمِ الظاهريٌ 
الأَنْدَلْسِيَّ» المُتَوَفَْ سنة 855 ه-55١٠م.‏ 

تَحْقِيّق: د. مَحَمُوْد حَامد عَثْمّان. 

الطنعة لذن دار ليزت التاق سن 411 ملكا ام 
مول سنة 4ا/جه 01180 

تحقيق: : عَبْد القَنّاح أبوغْدَّة» المُتَوَفَْ سنة /15117ه -/1491ام. 


الطَّبْعّة الثانية» مكتب المطبوعات الإسْلاميّة بِحَلّبء طبّاعَة دار البشائر الإشلاميّة ببَيْدْوْتء 


سنة 1415ه-19945ام. 


© الاختيار شَرْح المُخْثَارء المُسَمَىْ ب الاخيار لتَعْلِيْل المُختار: المتن وشرحه: 
لعَبْد الله بن مَحَمُوَد بن مَوْدُوٌد المَوْصِلِيٌ الحَنَفِىٌ؛ المْتَوَفَيْ لى سنة 77ه-15/85م. 


م 0 مه اه و ا هر 000 
تَحْقِيْق: الشيْخ شَعَيْبٍ الأَرْتَؤّؤْط» المُتَوَف سنة 478 ١1ه-17١1م,‏ وَأَحْمّد مُحَمَّد برهوم: 
وعَبّد الله حرز الله. 


9 3 

الطبّعَة الأَوْلَىْء دار الرَّسَالَة العالمية» دِمّشق وبَيْرَّوت» سنة 57٠‏ ١1ه-ة١٠5م.‏ 

© أدب المُفْتِي والمُسْتَفْتِي: نه َقِيَ الدّين أبو عَمْرو عُمْمَان بن عَبّْد الرّحْمْن بن عَثْمَان 
الشّهْرَرُوْرِيٌ الكُرْدِيٌ الشَّافِعِيَ المشهور بابن الصّلاح: المُتَوَفَ سنة “57 5ه-40 17م. 

تَحْقِيّق: د. مُوَفّق بن عَبْد الله بن عَبّْد القَادِر. 

الطَبْعَة الثانية» مَكْتَبَة العُلُوْم والحكمء المَدِيْنَة المُتَوَرَةه سنة 5377 ١1ه-7٠٠7م.‏ 

© الأذكار المُنْتَحَبّة من كلام سَيّد الأبرار بَِ: أبو زَكَرِيّا مُحْيِي الدّيْن يَحيَى بن شَرّف بن 
مي النْوويٌّ أو النْوَاويٌ الشافعِيٌ؛ المُتَوَفَىْ سنة 51/5ه-1717/7م. 


شرح مُخْتَصَر من شرح العَلّامَة ابن عَلّان. 
دَق قَقَهُ ورَاجَعَهُ وضَحَّحَهُ من كتاب لفو حات الدًَا نيَّة : مُحَمَّد راجي بن حسن كناس. 

دار الشرق العَرّبي» بَبْرّؤْتء لَبْئَانه حَلَبِء سُوْرِيًا. 

٠‏ الإزشاه إلى سَويْل الرشَاد : الشَّرِيْف أبوعَلِيَ نُحَمَّد بن أَحْمّد بن مُحَمّد بن ن أبي مُوسَىْ 
عِيسَىْ الها شِمِيٌ الحَنْلِيٌ البَعْدَادِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة /437ه -/1١ام.‏ 

تخقيق: أ د. عند اله بن عند الشخين الثرون. 

الطَّبعَة الأَوْلَىْ» مُوَسّسَة الرّسَالّة ناشرون. بَيْرُوْت» سنة ١514‏ ه-199/6م. 

٠‏ إرْشَاد السَّارِي إلى شَرْح صَحِيْح البْخَارِي : شِهّاب الدَّئْن أَحْمّد بن مُحَمَّد القَسْطَلَانِيَ 
الشَّافِعِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 978ه- -/1611ام. 


م 3 1 لين سٍِ م 0 00 م 3 واعساى سه #ساره هر م ءاس 
والبخاري هو أبو عبد الله مُحَمّد بن إِسْمَاعِيل بن إبِرَاهِيم بن المغِيرَة بن بَرَدِرْبَه الجعفِي» 


20000 ع 
بم م 05 دنه ترمَقالقص 
المُتَوَفِْ سنة 65 17ه- 0 417م. 

ومامشه: 


الاين اموي سة 0م 1700م علا ضحي مين الحا الفكَيْي موري 
الْمُتَوَفَيْ سنة 5ه هلاق/م. 


دار الكتاب العَرَبِيّ بَيْرّوْت» وهي الطَبْعَة المُصَوَّرَ #عن الطَبّعَة السابعة التي طبعت بِالمَطْبَعَة 
الأميْرية يُؤلاق» مضر سنة 719/17 1اه. 


© إِرْشَاد الفُحُوْل إلى تَحْقِيْق بق الحَقّ من علم الأصُؤل: مُحَمّد بن عَلِىَ بن مُحَمّد 
التَّْكَانِيَ الوق سنة +88 1ه-ة6ارام: 

تَحَقِيّق وتَغليّق: د. شَعْبَان مُحَمّد إِسْمَاعِيُل. 

الطَبْعَة الأول دار السَّلّام القَاهِرَّة سنة 414 ١1ه-199/8م.‏ 

© الأَْمَار ابن المُرْتَضَىْ. انظر: التَّاج المُذّْمَبء والسَّيْل الجَرَّار. 

© الاسْيَذْكَارء الجامِع لمَذَاهِبِ فُقَهَاء الأمصّار وعُلَمَاء الأقطار. فيا تَضَمّنَهُ المُوَطأ 
من معاني الرأي والآثارء وشَرْح ذلك كله بالإيجاز والالحتِصَار: أبو عَمَر يُؤْسْف بن عَبّد الله بن 
مُحَمَّد بن عَبْد البَرَ بن عَاصِم النَّمَرِيٌ الفَرْطْبِيَ» المُتَوَفَىْ سنة 5577ه-1/1١1م.‏ 

قِيْق وتَغْلِيّق: حَسَّان عَبْد المَنَّانَ ود. مَحْمُوْد أَحْمّد القَيْسِيّة. 

الطَبْعَة الرابعة» مُوَّسّسَة النداء» أبوظَبِي - الإمَارَات العَرَبيّة المُتّحِدَّة سنة ١477‏ ه-٠١٠٠1م.‏ 

© الاسْيَيْمَاب في أَسْمَاء الأضحًاب: أبوعُمَريُوْسُف بن عَبْد الله بن مُحَمّد بن 
عَبْد الب بن عَاصِم التّمَرِيّ القُرْطْبِيَ» المُتَوَفَىْ سنة 457 ه-171١1م.‏ 

وهو مطبوع بهامش: 

الإصَابئَة في تمْيِيْر الصَّحَابَة» لشِهَاب الدَّيْن أبي المَضل أَحْمّد بن عَلِيّ بن مُحَمَّد الكَِانِيٌ 
الشَافِعِيٌ المشهور بابن حجر العَسْقَلَّانِيَ المُتَوَفَىْ سنة 057/ه-559١م.‏ 


م 2ه رهس 7 7 3 9 
الناشر: مَكتَبّة المُتْنَىْء بَغْدَاده وهي طبّْعَة مُصَوّرَة عن الطْبّْعَة الأَوْلَىْ التي تم طبعها سنة 


فهُرس المَصَادر 00 
00 


© سْتَئ المَطَالِب في شرح رَوْضٍ الطَالِب : شَيْخ الإِسْلام أبو يَحْيَئ رَكَرِيًا بن مُحَمَّد بن 
خقد الاو الألصارق ا ةم 206 


ورَوْض الطالِبء للإّام شرف الدَيْن إسْمَاعِيْل بن أبي بكر بن عبد لله بن إبرَاجِيِم يم الْبَمَيِي 
الشَّافِعِيٌ» المعروف بالمُفرئ الرَّبِيْدِيٌ» المُتَوَفَْ سنة 1ه -55]ام. 


وبهامشه: 

حَاشِيّة شِهَابٍ الدّيْن أبي العَبّاس أَحْمّد بن حَهْرَّة الرِّْيّ الكَبيْر المَنْوْفِيَ المِضْرِيّ 
لأنصَارِيٌ» المتَوَْىْ سنة /401ه-٠189م؛‏ وولده : شمس الدَيْن مُحَمَّد الرَّمْلِيّ» الشهير بالشَافِعِيّ 
ا لصَّغِيْر المُتَوَفِىْ سنة 5 ١٠٠1ه-15945١م.‏ 


وقد جرد الحَاشِيّة مُحَمَّد بن أَحمّد الشَّوْبَرِيَ الأَزّْمَرِيٌّ الشَافِعِيَ المُعَوَفَىْ سنة 
الل ١ه-169١ام.‏ 


أ 


الناشر: المَكْتَبة الإشلاميّة» وهى مُصَوَّرَة في بَْرّوْت علي المطبوعة بِالمَطْبَعَة الْمَيْمَييّة» مضْرء 
سنة 5717اه. 


26 


والطَّبْعَة التي ضبط نصهاء وحَحرّجَ أَحَاوِيْئهاء وعَلَّقَ عليها: :د . محمد مُحَمّد تامر. 
وهي الطَّبعَة الأول دار الكتب العلميّة بَيدَوْتء لَيْنَانَ سنة 5477١ه-١‏ م 
2 02 م 5 مه 2 4 آ 
© الأآشياه والنظائر على مَذْمَب أي حبيفة النعمّان (بن ثابت المتوّفئ سنة دوةاه 


ين م ع امس 0 1 2 سس 5 امه ٠.‏ ع سهان 
7لام): ين الدين بن إبرَاهِيم بن مُحَمَد بن بكرء الشهير بابن تجَيم (اسم بعض أجداده) الحنفي» 
ويمء الم 
المتوّفى سنة 51ه-1555ام. 


55 2 0 
الطبْعَة الأَوْلَىْ دار الكتب العِلِْيّ بيْرّوْت» لَبْئَان سنة 1418ه-*19917م. 
© الأشبَاه والتَظَائِر ني الفرّوْع: جَكّال الدَّيْن عَبّْد الك + خمن بن أبي بَكْر ا لسّيْوْطِيٌ» المُتَوَفَى 
سنة ١١91ه-ه5١٠15ام.‏ 
مَطبَّعَة مُصْطَفَي مُحَمّد» مضره سنة 09١ه.‏ 
© الإصَابّة في تَمِْييْر الصّحَابَة: ابن حجر العَسْقَلَانِيَ. انظر: الاسْتِيْعَاب في أسْمَاء 
الأصحاب. 


مر 0 
م أَبْحَاث يِيَّمْمَقَاقَمَ 
© الأضل: مُحَمّد بن الحَسَن الشَّيْبَانِيٌ» المُتَوَفْْ سنة 1ه- ١8م.‏ 
َ تحقيق ودراسة: د. مُحَمَّد بوينو كالن. 
3 5 
الطبّعَة الأَوْلَىء دار ابن حَرْم يَيرَوْت» سنة 47 ١1ه-؟1٠5م.‏ 
3 0 ان سان اط 2 م0 5 20 03 1 3 
© أصُوْلالفقه: مُحَمَّد أبوالنؤر زهَيْر الْمَالِكِيٌ الأَزْهَرِيْء المُتَوَفَىْ سنة/501١1ه-1941م.‏ 
كم سير 000 مر م 7 2و 9 7 
الطبعة الأولئ» المكتة الازهرية للترّاث» القاهرّة» دار السَعَادَم للطباعة» القاهرّة. سنة 
5--5١١5آم.‏ 
2 78 كن 07 305 2 ره بين 
© أصول الفِقه الإسشلامي: أ. د. وَهْبّة الرْحَيْلِيَ» المُتَوَفَىُ سنة 575 ١1ه-9١1١5م.‏ 
3 9 
الطبعة الأولىْ» دار الفكر» دمشق» ودار الفكر المعاصر» بَِيروت» سنة 1405١ه-9686ام.‏ 
و سر 
ره م ساس ١‏ ا م 000 .وومةه شماه ده 
© أصول الفقه المُسَمَّىْ إجابة السَّائِل شرح بغيّة الآمل: مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيّل الأميْر 
الصَّنْعَانِيَ المُتَوَفَىْ سنة 1187ه-17548م. 
وبُّغبّة الآمل» هى منظومة الكافل» لبَّذْر الدَّيّن مُحَمِّد بن يَحْيَىْ بن أَحْمّد. المُكّقب بِابَهْرَان) 
الصَّعْدِيٌ التَّمِيْمِى المُتَوَفَم سنة /4801ه-:50١م.‏ 
ذدى حر اج سمه فى 3 
تَحْقِيّق: القَاضِي حُسَيْن بن أَحَْمّد السَّياغِيٌ» ود. حسن مُحَمّد مقبولي الأهدل. 
3 59 
الطْبْعَة الأؤَلئء مُوّمّسَة الرّسَالَة ببَيُرّوْتء ومَكتّبّة اليل الجديد بصَنعَاء. سنة 
505 ١ه-9861ام.‏ 
و : َ و 1 ع 2 3 2 
© أصُّول مَذْمَب الإمام أُحْمّد دراسة أَصُوْلِيَّة مقارنة: أ. د. عَبْد الله بن عَبْد المُحْسِن 
الترَكِي. 
الطّبْعَة الرابعة» مُوّسَّسَة الرّسَالَة بَيْرّوْتَه سنة 415 ١ه-1495م.‏ 
ى الاعتبار في بَيَان الناسخ والمنسوخ من الآثار: أبو بَكْر مُحَمَّد بن مُوسَى بن عَثْمّانَ بن 
حَازِم الهَمَذَانِيَ الحَازْمِيٌ الشَافِعِيَ» المُتَوَفِْ سنة 45/5ه-88/١1م.‏ 
الطبْعَة الثانية» مَطْبَّعَة دائرة المَعَارف العْسْمَانِيّة» حَيْدَر آبَاد الذّكّنَ سنة ١109‏ ه. 


رن 2 ا 26 
والطبعة الآأولئ» مطبعة الانذلس» حمص» سورياء سنة اه 


فهُرس المَصَادر ين 
. الاغتِصًام: أبو إشحَاق إِْرَاهِيْم بن مُوسَئْ بن مُحَمّد الشَّاطِبِيٌ العَرْنَاطِيٌ اللَّخْمِيّ 
المُتَوَفِى سنة ٠4/اه-17"/88م.‏ 
مَطْبَعَةَ السَّعَادَّة مضر. 
٠‏ إِعْلَام الموَفيْن يْن عن رَبٌّ العَالَمِيْن: شمس الدَّيْن أبو عَبّْد الله مُحَمَّد بن أبي بَكْر بن 


اب بن سَغد الي الي الشهور بي مم لزي الفتوئ سنة ١‏ ماهت 1712م 


مه 
د 52 مل 
حققه 3 


نّ عليه وعَيِلَ فَهَارِسَةُ: عِضَام فَارس الحَرَسْتَانِيّ. وترّجَ أَحَادِيْثْ ج١-8:‏ 
ماد عبد اناد وج: أخهد الكرزه 


أ 


3 9 
الطبّعَة الأَوْلَىْء دار الجيلء بَيّرَوْت» سنة 1١41١9‏ ه-99448١م.‏ 
2 لاله وم كه اس 02 2 7 .0 3 

© الإقتاع: شرف الدين مُوَسَى الحجاوي. انظر: كشاف القتاع» ومَطالب أوْلِي النهَى. 

© إكْمَال إكْمَال المُمْيم: (وهو شَرْح صَحِيْح مُسْلم): أبو عَبّْد الله مُحَمَّد بن خلفَة 
الوَشْتَانِيَ الي نّ المَالِْكِي» الْمْتَوَفَيْ سنة /8171ه- -1574١م.‏ جمع فيه شروح صَحِيّح مُسْلِم الأربعة: 
للمَارْرِيَ» وعِيّاض. الفط والتَوويَ» مع زيّاَات. 

ومعة: 

مُكُمل إِكْمَال الإكْمّال لأبي عَبْد الله مُحَمّد بن مُحَمَّد بن يَوْسُف السَّنْؤْسِيٌ الحَسَنِىٌ» 
المُتَوَفَىْ سنة 840ه-٠1549م.‏ 

والمُعْلِم بِمَوَائِد مُسْلِمء لأبي عَبْد الله مُحَمَّد بن عَلِيّ بن عُمّر المَازّرِيٌ التَمِيْمِيٌ» المُتَوَفى 
2 3 عِ .0 شاه 8 اه 2 م سامش بره اس 
سنة 6175ه-51١1١م.‏ والمعلم هو أول شرح لصّحجيح مُسّْلِمِ بن الحجاج القشيري النيسَابوري» 
المُتَوَفَىْ سنة ١751ه-81/5م.‏ 

وإكمّال المُعْلِم في شَرّح مُسْلِم» للقاضي أب الفضل عياض بن مُوسَىْ بن عِيَّاض الِيَخْصَبِيٌ 
السّبْتِيَ المَالِكِي» المُتَوَفِى سنة 5 5 هه-49١١م.‏ 

الناشر: دار الكتب العِلْوِيَّة» بَيْرَوْتء وهي مُصَوَّرَة على المطبوعة بِمَطْبّعَة السَّعَادَة هِضْرء 
سنة 75/8 اه 


ين 0 3 وتمسَعمقلقَض 


كن ارده 4 2 ام قدية . كن سيره كل س لقمدة 
© الامّ: الوِمَام أبو عبد الله مَحَمّد بن إدريس الشافعي المُطلبيء المتَوّفىْ سنة 
4 5ه- ١‏ 85م. 


وببامش الأجزاء :0-١‏ مُخْتَصَر أب إبْرَاهِيْم إسْمَاعِيْل بن يَحْيَىْ المُرَتِيٌ الشَّافِعِيٌ المُتَوَفَىئ 
سنة 55 7ه-41/8م. 

ومامش الخزء السادس: مُسْنَد ُشتد امام الشافيي 

كتاب الشعب. مِضْرء سنة 1934م ؛ وه لئقة مويه علا ا قت اس اه 
بِالمَطْبَعَة الكُيْرَئ الأميْريّة بُوْلاق» مضر. 

© الإنْصّاف في مَعْرفَة الراجح من الخِلاف. على مَذَْمَبٍ الإمَام المُبَجّلٍ أَحْمّد بن 
حَنْبّل: علَاء الدّيْن أبو الحَسَن عَلِىٌ بن سُلَيْمَانَ بن أَحْمّد السَّعْدِيّ المَرْدَاوِيَ الصَالِجِيٌ الْحَنْبَلِيٌ 
المُتَوَفِْ سنة 8464ه-١٠148١م.‏ 

هو لزع عاب الع لمُوَفْق الديْن أبي مُحَمّد عَبْد الله بن أَحْمّد بن مُحَمّد بن قَدَامَة 
المَقْدِسِي الدَمَشْقِيٌ 7 نّ الصَّالِحِيٌ» الحُتَوَفَىْ سنة هد -1157ام. 

تخؤيق: مُحَمّد ايد ابن ايخ .. سَيّد أَحْمَّد الفقيء المُتَوَفّ سنة 171/8 ه-ة 190م. 

الطّبْعَة الأَونَ مَطْبَعَة السّنَّةَ المُحَمَّدِيّة القَاهِرّة. ج١-7‏ سنة 1900م ج-0 سنة 
75م ج-١٠‏ سنة /1561ام ج١١-5١‏ سنة1958م. 

© البّخرالرائق شَرْح كَنْر الدَقَائق : زَيْن الْدَين , بن إِبْرَاهِيّم بن مُحَمَّد بن يَكرء الشهير بابن 
جيم (اسم بعض أجداده) المحَتّفيئ» المُتَوَفَْ سنة ه-1558م. 


م 


وباخره: 

َكْملة البخر الرَائْق» لمْحَمّد بن حُسَيْن بن عَلِيّ الطوْريَ القَاِرِيَ الحََفِيّ» كان حَياً سنة 
1ه-1175م. 

وكثْر الدَّقَائِق لبي البرَكَات عَبْد الله بن أَحْمّد بن مَحْمُّوْد المعروف بحافظ الدَّيْنَ النَسَفِيَ 
الحَتَفِيٌ» المُتَوَفَ سنة ١٠/1ه-١171م.‏ 


فهرسا لمَصَادر روسن 


وطبع مبامشه: 
منحَة الحَالِقَ على البّخر الرّائق لمُحَمّد أمين عَابِدِيّن ابن السَّيّد عمّر عَابِدِيْن بن عَبّد العَزِيْز 
الدَمَسْقِيٌ الْحَنَفيٌ» المُتَوَفىْ سنة 555١1ه-1875م.‏ 

طْبِعٌ كتاب البّخْر الرّائِق في الأجزاء ١‏ -7» وانتهئ إلى القسم الأول من كتاب الإجارة. أما 
الجزء الثامن فهو تَكْمِكَّة البَحْر الرَائقَ ى للطّوْريٌ» الذي بدأ بأول كتاب الإجارة من كَيْر الدَّكَائّق. 

الناشر: دار المَعْرِفَة بَيْرّوْتَء شركة عَلاء الدّيْنَ للطباعَة» بَيْرْوْتء وهي طَبْعَة مُصَوَّرّة على 
الطّعَة الِضرية 

© البخر الرَََّار الجامع لمَذَّاهِبٍ عُلَمَاء الأمصَار: الإمَام الْمَهْدِيٌ لدين الله 
يَحيَىْ بن المُرْتَضَىْ الحَسَنِيٌ اليَمَانِيُ؛ الجُتَوَفَىْ سنة 8ه-1170١م.‏ 

ومامشه: 

جوَاهِر الأخبّار والآثار المستخرجة من لج البخر الرَّخََار لبَدْر الدّيْن مُحَمَّد بن يَحَيَى بن 
أَحْمّد المُلََّب بِبَهْرَان) الصَّعْدِيّ التَّمِيْمِيَ المُتَوَفنْ سنة /9601ه-1660م. 


1 
أ 


حمّذ بن 


ومعة. 


تَعْلِيْقَات من مراجع َف لمصححه القَاضِي عَبّْد الله بن عَبْد الْكَرِيُم الْجرَافِيٌ الْيَمَيِي 


7 


أَشْرَف علي الطَّبْعة الأَوْلَنْ: عَبْد الله بن مُحَمِّد الصَّدّيْقَه وعَبْد الحَفِيْظ سَعْد عَطِيّة. 

مُوّسسَة الرَسَالّة بَْدْوْتء طَبْعَة مُصَوَّرَة سنة 1975م على الطَبْعة الأُوْنَى التي طبعت في 
القَاهرّة سنة /94141١-14594م.‏ 

وقد ضمت طَبْعَة مُوَسّسَة الرّسَالّة مُقدَ 39 مُقَدّمَة كناب البَحْر الرَّخَاره وجعلته الجزء الأول» في: 


7 


علم الكلام؛ وأصُوْل الفِقُه وتَاريْخ الرّسْوْل يلل والعشرة المشهورين من أصحابه. وتعداد الأَقِمّة 


حَقَقَهُ حَقَقَه: السّيّد يَحْيَى عَبّد الكَرِيُم الفضيلء؛ وهو الذي قام بمراجعة الأغلاط التي وقعت في 
الطّبْعة الأَوْلَن. 


د جه ود سه 4 


5 عات يمايم 
٠‏ البَخْر المُحِيْط (في أَُصُوْل الفِقّم : أبو عَبّْد الله بَدْر الدّيْن مُحَمّد بن عَبّْد الله بن يَهَادْر 
الرَّرْكَشِيّ الشَافِعِيٌ المُتَوَفَ سنة 44/اه-145م. 
تَحمقيو : المنة من عَلَّماء الأزهَر. 
ليما اث دار لخي لقره سن 0 


فعئ وللَدْعَنَةُ 


إسْمَاِيْل الوْيَنِيَ المتوقّنَ سنة 00م حلم 0 
تحقية تحقيق ونه تمييق: أحمّد عر جني الدمشْقِي. 


الطّبعَة الأول دار إحياء التّرّاث العَرَبِيّ بَيْرّوْتء لُبْنَان سنة “4377 1ه-7١٠٠7م.‏ 


٠‏ َدَائِع الصَّنَائع في تَرْتِيْب الشَرَائِع: عَلَاء الدّيْن أبوبكْر بن مَسْعُوْد بن أَحْمّد الكَاسَانِيَ 
أو الكَاشَانِيَ المُلَقَب بِمَلِك العُلَمَاء المُتَوَفّى سنة /0/1ه- ١1ام.‏ 


0 
تحقيق: :5 مُحَمّد حُسَيْن الرْبَيْدِئٌ. 
وهي رِسَالَة منشورة في مَجَلّة المَؤرِد العِرَاقِيَّ » المجلد ”. العدد 5» سنة ١915‏ م. 
وده ص للم ا 00 لام لجسي 7 0003 | رركن 0023 
0 البيّان في مَذْمَب الإمَام الشَافِعِيٌ: أبو الحُسَيْن يحي بن أبي الْحَيّر سالم (أو: ابن سالم) 
العِمْرَانِيٌ اليّمَنِيٌ المُتَوَفِ سنة /40ه-177١م.‏ 


وهو شَرْح كتاب المُهَدبِ في فِفْه مَذْهَب الإمَام الشَافِعِيَ صَعَليَدَعنك لأبي إشْحَاق إِبْرَاهِيُم بن 
عَلِيّ بن يُؤْسُف المَيْرُوْرَابَادِيٌ الشّيْرَازِيٌ الشَّافِعِيَ الحُتَوَفْْ سنة 405 ه-87 ١٠م.‏ 

اعتن به: قاسم مُحَمّد النوريٌ. 

الطَبْعَة الثانية» دار الحِنّْمّاجء بَيْرَوْت» سنة 578 ١ه-/1١١1م.‏ 

© التَّاج المُذْمَب لأخكام المَذْهَبء شَرْح متن الأَزْمَار في فِقَّه الأئِمّة الأطهار: القَاضِي 
أحْمّد بن قاسم العَنْسِيٌ اليَمَانِيٌ الصّنْعَانِيٌ. 


هرس المَصَادِر لقا 


, 
أ 


والأزْمَار هو متن في فِقه الزَّيْدِيّة» للإمَام المَهْدِيَ لدين الله أَحَمّد بن يَحْيَئ بن المُرْئَضَىئ 
الحَسَنِيٌ اليّمَانِيٌ المُتَوَفِ سنة ٠‏ 815ه-1871م. 
3 39 
الطبْعَة الأَوْلَىْء مَكْتَبَّة اليَمَن الكُبْرَىء صَنْعَا طْبِعَ في القَاهِرّة: سنة 15١ه-/14517م.‏ 
© التَاج والإكْلِيْل لمُخْتصر خَلِيْل: أبوعَبْد الله مُحَمَّد بن يُوْسْف العَبْدُؤْسِيٌ العَرْنَاطِيٌ: 
الشهير بالمَوّاق» المُتَوَفِْ سنة /91ه-597١م.‏ 
وهو قَّرّح مُخْتَصَر سَيِّدِي خَلِيْل بن إشسْحاق الجُندِي المَالِكِي المُحَوَفْىْ سنة 
اماه - 1717/5 م. 
تَحَقِيّق: د. رَابح زرواتي. 
3 9 
الطَبْعّة الأَوَْىْء دار ابن حَزّْمء بَيْرَوْتء لُبْئَان سنة /531 ١5-١‏ ١٠5م.‏ 
© تاريخ الإسْلام السَّيَاسِيّ والدّئْيِيَ والثْقَافِيَ والاجْتِمَاعِيَّ: أ. د. حسن إِبْرَاهِيُمم حسن: 
المُتَوَفَىْ سنة ١8‏ ه-197/8م. 
3 24 3 
ج١1-”‏ الطبّعّة السابعة سنة 955١-4509١م.‏ و ج؛ الطبّعة الأَوْلَىْ سنة /1951م. 


0 


الناشر: مَكْتَبّة النهضة المِضْريّة» مَطْبَعَة السّنَّة المُحَمَّدِيّة: القَاهِرّة. 
0 5 و 
٠‏ تَارِيْخ الطْبّريّ (تَاريْخ الأمَم والملوك) أو (تَارِيْخ الرّسْل والملوك): أبو جَعْمَر مُحَمِّد بن 
جَرِيْر الطْبَّريٌ» المُتَوَفْْ سنة ١٠اه-977م.‏ 
تَحْقِيّق: مُحَمَّد أبو المَضْل إِبْرَاهِيْم المُتَوَفِى سنة 540١‏ ١ه-1981م.‏ 
الطَبْعّة الثانية» دار المَعَارفء مَضْرء سنة /951١-1917/5م.‏ 
5* *. الكواءه هس 2:6 الرقاعه .كأ شه 5 ل". شدذكانت ا هاه ليه 
الرَّيْلَعِىٌ الحَتفى» المَتَوَفييْ سنة 57 لاه-"ة 17ام. 
يلع 2 فى 3 
وكئْز الدَّقَائِقَء لأبي البَرَكَات عَبْد الله بن أَحَمّد بن مَحْمُوْد المعروف بحافظ الدّيْن النَسَفِيٌ 
الحَنَفِئ؛ المُتَوَفِىْ سنة ١٠/اه-١٠171م.‏ 
2 فى 3 
ومبامشه: 


ون سرع 8 آ سر 08 هر 000 مر ور ع .0 3 0 3 
حَاشِيّة أبي العَباس شِهَابٍ الدين أَحْمّد بن مُحَمَّد بن أَخمّد بن يَوؤنْس السَعْوْدِيٌ المضري» 


مر ل ع لوس اس قر 
ان أَيْحَاث هيت مقافة 
المعروف بِالشْلَبِيَ» المُتَوَفِ سنة ١7١٠1ه-17577م,‏ وهي الحَاشِيّة المُسَمّاة: تَجْرِيْد القَوَائِد 
الرقائق في شرّح كنز الدقائق. 
0" ور 0 2 و 
الناشر: دار المَعْرفَة للطبّاعة والنشرء بَيُرَوْت. وهي مُصَوَّرَة على الطبّعَة الأَوْلَىئ التي طبعت 
ِالمَطْبَعَة الكَبْرَى الأَميْريّة بُوْلاق» مضرء سنة 115-1817ه. 
٠‏ التَحْريْر: الكَمّال بن الهُمَام. انظر: التَقَرِيْر والتَحْبِيْر. 
محل الشتاك قا المنياك: أن المَكَاى شيان ال أضه حَمَّد ده عل * 
6 تحفة المحتاج بشرحع المنهاج: أبو العباس شهاب الدين أحمّد بن مُحَمّد بن علي 
المَكّيٌ السَّعْدِيٌ الشَافِعِيٌ الشهير بابن حجر الهَيْتَمِيَ» المُتَوَفى سنة 417/5ه-1671م. 
وهو شرح: 


مِنْهَاجٍ الطالِبيّنء لأبي رَكَرِيا مُحبِي الذيّن يَحْيَىْ بن شَرّف بن مُرِي النوَوِيٌ أو النوَاويّ 
الشَّافِعِيٌ المُتَوَفَىْ سنة 5175ه-/17171م. 


ومعه حاشيتان على تُحْمَة المُحْتَاجٍ هما: 

.ه١1/9 حَاشِيّة عَبْد الحَوِيّد بن حَسَيّن الشْرْوَانِيٌ الدَاغِسْتَانِيَ المَكَيّ» أتمها سنة‎ .١ 

.١‏ حََاشِيّة أَحمّد بن فَاسِم العَبَّادِيٌ الأَزْمَرِيٌ الشَافِعِي المُتَوَفِىْ سنة 447ه-1984م. 

الناشر: دار صادرء بَيْرُّوْت» وهى طَبْعَة مُصَوَّرَة على المطبوعة بِالمَطْبَعَة المَيْمَيْئّة» ضْرء سنة 
اهم 

ان 2 دم 2 ع ان 5 2 3 5 > ان 31 

© نَذْكِرَة الفقهاء: جمال الديّن أبو مَنصور الحَسّن بن يَوْسُف بن عَلِيّ بن المُطْهّر 

المشهور بالعَلامَة الحِلَّىٌّ المُتَوَفَْ سنة 75/اه-5 177 م. 


الو 2 كن 3 5 3 
من منشورات: المكتبّة الرَصْوِيَة» طِهْرَانَء طبع بالأوفست على الطبعة الحجرية بطهرَان» 
سنة اه 


© تَشْيِيْف المَسَامِع بجَمْع الجوَامِع: أبو عَبّْد الله بَذْر الدّيْن مُحَمَّد بن عَبّْد الله بن بَهَادْر 
دمو 5 3 5 5 وما ١‏ 7 
الززكشي الشافعي. المتوفى سنة 915/اه-97١1م.‏ 


وجمْع الجوامِع» لتاج الدَّيْن أي نَضْر عَبّْد الوَمَّابٍ بن عَلِيٌ بن عَبْد الكافي بن عَلِيّ السّبْكِيٌ» 


فهرسا لمَصَادر ال 
المُتَوَفَى سنة ١‏ لالاه- 1717/٠‏ م. 


رامو 
حققة 


حَقَقَهُ: أبو عَمْرو الحْسَيْنِيٌ بن عمّر بن عَبّْد الرَّحِيْم. 

الطّعة الأَوْلَ» دار الكتب العلميّة» بَيْرْوْتء سنة ٠‏ اهدده 'آام. 

© التَعْرِئقَات: السّبّد الشَّرِيْف الجُرْجَانِيَ أبو الحَسَن عَلِيَ بن مُحَمَّد بن عَلِيَ الحُسَيْنِيَ 
الحَنَفِيّ المُتَوَفْْ سنة 415ه-51١م.‏ 

دار الكتب العِلّمِيَّة» بَيْرّوْت» سنة 515 ١1ه-1955م.‏ 

ل فير الاي المُسَمَّىْ د + (التَفْسيْر الكَير) أو (مفاتيح العَيْب) : فَخر الدَّيْن الرّا يي 


أبو عَبّْد الله مُحَمَّد بن عُمَر بن الحُسَيْن الخَطِيْب الَيْعِيٌ البَكْرِيّ القَرَشِيٌ الشَافِعِيّ» الحُتَوَفَىْ سنة 
1 6اه-١١15م.‏ 


الطّبعَة الأول دار الفكرء بَيْرُوْتَء سنة 1401ه-1981م. 


© تَفسِيْر الفَرطبيّ (الجامع لأَخكام القرآن): أبو عَبْد الله شمس الدَّيْن مُحَمّد بن 
أَحْمّد بن أي بكر بن فَزِح الأَنْصَارِيّ الخَرْرَجِيْ القُرْطْبِيٌ المَالِكِيَ الجُتَوَفَْ سنة 1/1ه- -11105م. 

الطَبَْة الأَولَىْ دار ابن حَزْم بَيْرُوْتَء سنة 418١ه-‏ 5 ١٠1م.‏ 

© تَفْسِيْر ابن كَثِيْر (تَفْسِيْر القررآن العَظِيم): الحافظ عِمَاد الدَّيْن أبو الفِدَاء إِسْمَاعِيْل بن 
عُمّر بن كَثِيْر القَرَشِيّ الدَّمَشْقِىٌّ مه فِيّ الشَّافِعِيٌ» الجُتَوَفَْ سنة 4 /الاه 117/0 م. 


00-0 عط بيسن 5 00 0 م م 
اعتنى به: مَحَمّد أئس مصطفئ الحن,. بمَسَاعَدَة فريق من مكتب تحفيق الترّاث بِمَوّسَسَة 
الوّسَالَّة. 


الطَبْعَة الأَوْلَيْء مُوّسّسَة الرّسَالَة اشرون يت يتاه سة 1000م 

© تَفْسِيْر المَتَار (تَفْسِيْر القَرْآن الحَكِيْم): السَّيّد مُحَمَّد رَشِيْد رضَاء المُتَوَفَىْ سنة 
51 1ه-975ام. 

وفيه صَفُوّة ما قاله الأَسْئَاذ الإمَام الشَّيْحَ مُحَمَّد عَبْدُه المُتَوَفْْ سنة 1778 هده ٠19م.‏ 


الطبْعَة الثانية» مَطْبَعَة المَنَار مضّرء سنة ٠76١ه.‏ 


8 أعحَاث نقلي 


© التَفْسِيْر الواضح: مُحَمَّد مَحْمُوْد حِجَازِيٌ» المُتَوَنْ سنة 191/7م. 
الطّبْعة الأَوَّْمْه دار الكتاب الْعَرَبِيَ» بيد وْت» سنة 7١ه-1983م.‏ 
© َه ترب الأسانيد: العِراِي. انظر: طح التنريب, 


© تقر : يب التَهُذِيب: شِهَاب الدّيْن أبو القَضل أَحْمّد بن عَلِيَ بن مُحَمِّد الكِتَانِيَ 
الشَافِعِيٌ؛ الشهور بابن حَجَر العَسْقَلانِنَ: الجُتَوَفَيْ سنة 75ه-1544١م.‏ 


الطَبّعَة الرابعة» دار الرَّشِيِّده سُوْرِياء حَلَّبء طِبَّاعَة: دار القلم, وِمَشْقء بَيْرّوْت» سنة 
8١ه-19910م.‏ 


9 التَقْريْر والتَحبِيْر في شَرْح كتاب التَحْرِيْر : ابن أَمِيْر الحاج مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن 
مُحَمَّد بن الْحَسَن بن سُلَيْمَان الحَلَبِيٌ الْحَنَفِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 41/9ه-/1517م. 

والتَحْرِيْر (في علم أُضُْل الفِفْه) الجاع بين اضطِلاحي الحَتَفِيّة والشَافِعِيّة لكَمَال الدّيْن 
مُحَمِّد بن هُمَام الدّيْن عَبْد الوّاجِد بن حَمِيّد الدَّيْن عَبْد الْحَمِيّْد السَّيْوَاسِيٌ السّكَّنْدَرِيٌ القَاهِرِيٌ 
الْحَنَفِيّ» المعروف بِالكَمّال بن الهُمَام المُتَوَفِْ سنة 1١‏ 85ه-800١م.‏ 

وبهامشه: 


ةالول في شَْح مِشْهَاجٍالوْصْوْل إلى علم الأ صُوْلء لجال الديْن أبي محمد عَبْد الرّحِيْم بن 
الحَسَن بن عَلِيْ بن عَمّر بن عَلِيّ بن إِبْرَاهِيُم يم القُرَشِيَ الأمَوِيّ الشَّافِعِيَ السْنَوي» المتَوَفّ سنة 
شف لضن 


ومِنْهَاجٍ الوصضؤل إلى علم الأَضْولء للقَاضِي تَاصِر الدَّيْن أبي سَعِيّد عَبْد الله بن عَمّر بن 
مُحَمَّد البَيْضَاوِيٌ الشَّيْرَازِيٌ الشَّافِعِيٌ» المُتَوَفَنْ سنة 65ه-1585ام. 


الطَبعة الثاني دار الكتب العِلْمِيّةه بَيْرْوْتَه سنة ٠8‏ ١ه‏ - -1187م: وهي مُصَوَّرَة على 
الطَّبْعَة اَل المطبوعة بالمَطْبَعَة الكُبْرَى الأمِيْرِيّة بُؤْلَاق القَاهِرَة سنة 115 -7”18اهم. 


٠‏ تَلْخِيْص الحَبِيْر في تَخْرِيْجٍ أَحَادِيْثْ الرَافِعِيَ الكَبيّر: شِهّاب الدَيْنَ أبو المَضل 
أَحْمّد بن عَلِيٌ بن مُحَمّد الكِتانِيٌ الشَافِعِيّ» المشهور باين ل حجر العَسْقَلَانِيَ» المُتَوَنَى سئة 
5 86ه-545ام. 


فهرس المَصَادر امل 


عَلْقَ عليه واعتنئ به: أبو عَاصِم حسن بن عَبّاس بن قطب. 

والمُرّاد ب الرَّافِعِيَ الكَبِيْر هو كتاب: فتح العزيز زعلى كتاب الوّجِيْزء لأي القايم 
عَبّْد الكَرِيم بن مُحَمَّد بن عَبّد الكرِيِم الرَافِعِيَ القَرْوينِيَ الشَافِعِيَّ المُتَوَفَىْ سنة ”7ه -1551م. 

وكتاب الوجَير هو في وف لشفو للإمام جه الإشلام أي حامد محمد بن محمد بن 

الطبعة الزن موشة رطق يضر سنة 141ه-19940م. 

٠‏ التَمْهِيْد في الو د على المُلْحِدَة ة المُعَطّلّة والرَائفِضَة والحَوَارِج والمُعمَرِكة: الْقَاضِي أبو 
بَكْر مُحَمّد بن الطَيّب بن محَهَ مُحَمّد بن جَعْمَّر بن القَايِم البَاقِلَانِيٌ» المُتَوَقَىَ سنة “407 ه 18١1م‏ 

00000000 ذ لخضيري. ومُحَمَّد عَبّْد الهَادِي أبي ريدة» المُتَوَفَىْ سنة ١1991م.‏ 

مَطْبَّعَة للحنة التأليف» القَاهِرَة سنة 19517 م. 

© التَبِيْه على ما وَيجَبَ من إِخحرَاج اليَهُوْدِ من جَرِْرَة العَرّب: صارم الدّيْن إِبْرَاهِيْم بن 
عَبْد القَادِر الكوكْبَانِيَ. 

تَحْقِيق: د. مُحَمَّد حُسَيْن الْبَيْدِيَ. 

بحي رصاأةمشورة يجأ التزر ايزا الجن لد 4س 130 

قيْح المُشبع في كخرر أخكام المُفيِع: :علاء الدّيْن أبو الحَسّن عَلِىَ بن سُلَيْمَانَ بن 

أخقد لتخي ري الي لحني المُتَوَفَىْ سنة 886ه- 4/8٠‏ 1م. 

ومبامشه: 

حَاشِيّة التَنْقِيْح: لمَّرّف الدَيْن أبي النجا مُوسَىْ بن أَحْمّد بن مُوسَىْ بن سام المَقَدِيِيٌ 
الحَجَاوِيٌ الصَّالِحِيّ الدَّمَفْقِىَ الحَنْبَلِيَ؛ الحُتَوَفَىْ سنة 458ه-1550م. 

وحَاشِيّة التَنْقِيْح, »للمَرْدَاوِيٌ نفسه. 

تَحْقِيّق: د. ناصر بن سَعُوْد بن عَبّْد الله السَّلّامَة 

اللّْعَة الأوْلَىْ» مَكْتَبّة الرشد ناشرون. الرّيَاضِء المَمْلّكة العَرَ بيّة السَعْودِية 
6 اه-ة ١٠١5م.‏ 


0 با 


0 


السَبَوْطِيٌ: ا 5000411 


ويليه: 
إسعاف المُبَطأ برجَال المُوَطَأء للسّيْوْطِيَ أَيضاً. 

والمُوَطَء للإمّام مَالِك بن أَنَس الْأَصْبَّحِيَّ الحُتَوَفَىْ سنة 1174 ه-40/ام. 

المَكْتّبّة التجارية الكَبْرَّى» مضر. 

© نَهْذِيْب الفرُؤق: انظر: الفُرّؤق للقَرَافِيّ. 

© جامع أبي الحسن البَسْيوِيٌ: أبو ال حسن عَلِيَ بن مُحَمَّد بن عَلِيَ الْبَسِيَوِي. 

وزارة الثَّرَاثْ القومي والثقافة» سَلْطَنَّة عُمَان سنة 4 5٠0‏ ١ه-19/84م.‏ 

© الجامع الصَّغِيْر: السَّيّوْطِيَ. انظر: فَيْض القَدِيْر للمُنَاوِيٌ. 

© جاع مَسَانِيْد الإمَام الأعظم أب حَتِيْقَة النُعْمَان بن ابت الكُوْفِيَ َتتئاعنك المُتَوَفَىئ 


سنة ١6ه-50/م:‏ أبو المُوَِّد مُحَمِّد بن مَحْمُوْد بن مُحَمِّد الخُوَارِرْمِيَ المُتَوَفَيْ سنة 
06ه-1150910م. 


الطَّبْعَة الأولّى» مَطْبَّعَة مجلس دائرة المَعَارفء حَيْدَر آبَاد الذَّكّن الهنْدء سنة 179ه. 

© جَمْع الجَوامع: تاج الدين السَّبْكِيّ. انظر: حَاشِيّة العطار. 

© جوَاهِر الأخبّار والآثار المُمْتَخْرَجَة من لْجَّة البخْر الرَّكَّار: بَهْرَان الصَّعْدِيٌّ. انظر: 
البخْر الرَّخَان في فِقْه الزَّيْدِيّة. 

٠‏ جوَاِر الإطلئل شرح مُختصَر العامة الشيخع ليل في تقب الإصام الك م دار 

وَالمُخْتَصَرء عيبي كلل بن إشيحاق جني المايكن: الحُتَوَفَْ سنة "لالاه- 1707/5 م. 

دار إحياء الكتب العَرَبِيّقَ عِيسَىْ البابي الَلَبِيٌ وشركاه. مصر. 


© الجَؤْهَرَة الَيّرة شَرْح مُخْتَصَر القَدُوْرِي: أبو بكر بن عَلِيَّ بن مُحَمِّد الحَدَاد اليَمَنِي 
المَتَوّفىئ سنة 0 ه-ا119ام. 


فِهُرس المَصَادر 0186 

والمُخْتَصَرء هو للإمام أبي الحُسَيْن أَحْمّد بن مُحَمَّد بن أَحْمّد القُدُوْرِيّ البَعْدَادِيٌ المتَوَفَى 
سنة 437/8 ه-/71١٠1م.‏ 

تَحْقِيّق: إلياس قبلان. 

الطّبْعَة الثانية» دار الكتب لوي يروت سنة ١‏ 145ه-15١1م.‏ 

© حَاشِيّة الجَمَل علئ شّرْح المَدْهح: انظر: مَنَْحِ الطُلّابِ. 

© حَاشِيّة الدسُوْقِت نَ علئ الشَرْح الكَبيْر للدَّرْوِيْر: انظر: الشَّرْح الكَبيْر. 

© حَاشِيّة الرَّمْلِي الكَبيْر على أَسْتَىئ المَطَالِب: انظر: أَسْئَ المَطَالِب. 

© حَاشِيّة الشَرْوَانِيَ على تُحْمّة المُحْتَاج: انظر: تُحْمَّة المُحْتَاجٍ لابن حجر الهَيْتَمِيّ. 

© حَاشِيّة شِيّة الشّلَبِيَ على تَبِيِيْن ِيِيّن الحقائق: انظر: تَبْييّن الحَقَائْق 

© حَاشِيّة العَدَوِيْ على الخَرَشِيٌ: انظر: شرح الحَرَشِيٌ. 

© حَاشِية 1 عدوي عليا كِمَابة الِب اليبَئيَ رح أبي الححسن لرساة ابن أي ويد 
القَيْرَوَانِيٌ. 

وَالعَدَوِيٌّ هو عَلِيَ بن أَحْمّد الصَّعِيْدِيّ المَالِكِيّ المُتَوَفَلْ سنة 1144ه-101/0م. 


01 07 > ان ا 1-2 1 “هاس 5 له سك, 5 
وأبو الحَسّن هو علي بن مَحَمّد بن مُحَمَّد بن خلف المَنوَفِيٌ المصريء المتوفى سنة 
ه-055ام. 


وشَرْح أبي الِحَسَّن للرّسَالّة اسمه: (كِمَايّة الطالب الرّبَانِيَ لرسَالّة ابن أبي رَيْد المَبْرَوَانِيٌَ). 


والرّسَالَّة» لأي مُحَمِّد عَبْد الله بن أب ريد عَبْد الرَّحْمْن التَمْزِيّ القَيْرَوَانِيَ المَالِكِيٌ» المُتَوَفَى ْ 
سنة 85"اهم-1945م. 


شركة مَكْتَبَة ومَطبَعَة مُضْطَّفَىْ البابي الحَلَبِيٌ وأولاده» مضْر سنة /1101ه-1978م. 


© حَاشِيّة العَطار أبي السَّعَادَات حَسَن بن مُحَمّد الشَّافِعٌِ الأَرْهَرىّ المَغْربيٌ المُتَوَفَ 
سنة 16ه-1851م. 


علئ: 


6 05 ث هم 92 قرس م 


5ه 000 5ه وامه 7 العا صما ته راس كس ا 5 وددءة ١‏ 5 
4كمه-1:54١ام.‏ 


على: 

مَتن جَمْع الجوّامِعء لتاج الدّيْن أي نَضر عَبّْد الومّابٍ بن عَلِيَ بن عَبْد الكافي بن عَلِيٌّ 
السّبْكِيّ» المُتَوَفَْ سنة ١لالاه-٠/177م.‏ 

امش الخاذيا 


.١‏ تَشره قري شَيْحَ الإشلام عَبْد لرَحْمر الشَّرْبِييِيَ بن مُحَمّد بن أَحْمّد الشافعِيٌ» شيخ 
لَه الوقن سنة 17 هحه١‏ 19م 


3 تَفْرِيْرَات مُحَمَّد عَلِيَ بن حُسَيّْن بن إِبْرَاهِيم المَكّيّ» مُفْتِي المَالِكِيّة» المُتَوَفْىْ سنة 
١1‏ هدر 14م. 


5 2 5 
الطبعة الأولئ» دار الكتب العلمية» بِيروت» سلةُ 557١1ه-9599595١‏ م2 وهي طبعة مصَورّة. 


© حَاشِيّة ابن قاسم العَبَّادِيَ على تخْقّة المُحْتَاج: انظر: تُحْمَة المُحْتَاجٍ لابن حجر 


© حَاشِيّة ابن فُندُس: انظر: الفرّؤع. 
© الحاوي الكَبِيْر في فِقَه مَذْهَب الإمَام الشَافِعِيٌ: أبو الحسن عَلِيَ بن مُحَمَّد بن حَبِيْبٍ 
المَاوَرْدِيٌ البَضْرِيّ البَعْدَادِيٌّ الشَّافِعِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 5٠0‏ 4ه-كره١٠م.‏ 


وهو شَرْح مختصّر أ فى بي إبرَاهيم إِسْمَاعِيْل بن يَحيَىئ الْمَرْنِيٌ الشَّافِعِيَ المْتَوَفَىْ سنة 
0 


تَحْقَيْق وتَعْليْة ال يخ عَلِيْ مُحَمَّد معوض؛ والشِيّخ عادل أَحْمّد عَبّْد الموجود. 
5 الأول دار | لكتب العِلْمِيّة بَيْرَوْتء لَبْئَان سنة 5 ١15ه-‏ 1954 م. 


ا 26 7 7 24 نم 0 راف 0 ع نيه مه ًَ. 
© جلبّة العَلْمّاء فى مَعْرفَة مَذَاهِب الفقهاء: سَيْف الدين أبو بكر مُحَمّد بن أحمّد بن 
عله ال لس لام س اي كاه س ا للوصسة ر الس 
الحسّين بن عمّر الشاشيّ القفال الشافعئء المتوّفئ سنة لاه 6ه-ة١١١م.‏ 


فهرسا لمَصَادر امنا 

تَحْقِيْق وتَعْلِيّق: أ. د. ياسين أَحْمّد رايم 5َادكة؛ الو سنة 6 اه-ة ١٠1م.‏ 

الطَبْعة الأول مَمْتبّة الدّسَالَّة الحَديْئّة: عَمَانَ المَمْلَكَة الأَزحتة الْهَاشْمِيّة سنة 19/84م. 

© خُلاصَة البذرالميثر ني تحرج الأحارنت ‏ والآثار الوافعة في ال ح لكر لاقام بي 
بابد التق اونا سنة ع ه-01 14م 

تَحْقِيّق: حَمْدِي عَبْد المَجِيّد السَّلَفِي المُتَوَفَْ سنة 477 1ه-17١1م.‏ 

مَكْتَبَة الرشدءه الْرّيّاضٍ. 

٠‏ الذَّوَاِي المْضِيّة شرح الدُرّر البَهِيّة في المَسَايْل الفقهيّة: كلاهما لمُحَمّد بن عَلِيْ بن 
مُحَمّد الشَّوْكَانِيٌ المُتَوَفَيْ سنة ه-1854ام. 

دار الْمَعْرِفَة بَيَرّوْتَء سنة 191/8 م. 

© الدَّرَايَة في تَخْرِيْج أَحَاوِيْث الهدَايّة: شِهَاب الذَّيّن أبو المَضْل أَحْمّد بن عَلِيْ بن مُحَمّد 
الكِنَانِيَ الشافِعِيَ» المشهور بابن حَجّر العَسْقَلَانِيٌ المُتَوَفْْ سنة 65/ه-549١م.‏ 

تَحْقِيْق: حَايد عَبْد الله المَحَلّاوِيٌ. 

الطَبْعّة الأوْلَئْء دار الكتب العِلْمِيّة بَبْرّوْت» لَبْنَانَ سنة 475 ١ه-ه١١1م.‏ 

© ذُرّر الحكام شرح مَجلَة الأخكام: عَلِيٌ حَيْدَره المُتَوَفِىْ سنة ١‏ 57١ه.‏ 

تعريب: المحامي فهمي الحَسَبنِيٌ. 

الطَبْعَة الأؤلّئء دار الجيل» بَيْرّوْتء سنة 51١‏ 1ه-1941م. 

© الدرّرفي ايضار المَغَازِي والسّيّر: أبو عمّر يُوْسْف بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن 
عبد البَرّ بن عَاصِم النْمَريٌ القرطبيء المَتَوّفَىئ سنة 557 هم-١1/1١٠‏ م. 


تَحْقِيّقَ: أ. د. شَوْقِي ضَيْف (وهو: أَحْمّد شَوْقِي عَبّْد السّلام» المشهور بسَّوْقِي ضَيّف)» 
ويد ء ١‏ 00 
المتوّفى سنة 5 ١ه-‏ 5١٠5م‏ 


الطَّبْعَة الثالثة دار المَعَارِفه مِضْرء سنة ١1991م.‏ 


© الدَّرَ المُخْتَار: الحَضْكَفِيَ. انظر: رَدَ المُحْتّار. 


000 0 وِمكَممقالقيَ2ّ 

© الدّرٌ المُنْتَقَى في ضَرْح الجُلْتَقَ: مُحَمَّد بن عَلِيَ بن مُحَمَّد المُلّقَبٍ بِعَلَاء الدّيْن 
الحم لحَصَكفِي الدَمَشْقَي» المُتَوَفِىْ سنة ٠١848‏ ه-/ا/151م. 

وهو شًَرْح مُلْتَقَئ الأَبَحُر لإبْرَاهِيْم بن مُحَمَّد الحَلَبِيَ» المُتَوَفَى سنة 405ه-1559م. 

دصر مسيوع عامل 
المدعو بشَيْح رَادَ المَُوَفن سنة 1/4 ٠٠ه-‏ 1150م 

المَطْبَعَة الْعْثْمَانِيَة سنة /71 ١‏ ه. 

7 0ه 1 0 ده 00 و نا لس ه ١‏ 3 ان يّجوه 

© الدرٌالمنثور في التفسير بالمّاثور: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السَيوطِي» 
المُتَوَفْى سنة ١١41ه-5٠١15م.‏ 

ا 
أي الطّامر مُحَمّد بن يَمْقُوْب الصُدُبِقت الاي رادي الوقن سنة بع -1416م 

الناثر: مُحَمّد أمين دمج. بَيَرّوْت» وهي مُصَوَّرَة على المطبوعة سنة 715١ه‏ بِالمَطْبَعَة 
المَيْمَئِيّة القاهرَّة. 

سك اب 5 , 7 فسسم ور كنراه وم 1 2 

© دقائق أولي النهَى لشرّح المنتهى: مُنصور بن يونس بن صلاح الدين بن حَسَن بن 
أَحْمَّد بن عَلِىٌ بن دريس البَهَوْتِيٌ الحَنْبَلِيٌ؛ الجُتَوَفَ لى سنة ١‏ 18ه-15541م. 

ومستهو 0 المع د وزْيَادات » لتقي لذبن : مُحَمّد بن أحمد بن 
000000 

تَحْقِيّْق: د. عَبْد لله بن عَبّد المُخيسن الَرِيَ 

الطَبْعَة الثانية» مُوّسَّسَة الرّسَالَة بَيُرُوْتَ» سنة 475 ١ه-ه١٠1م.‏ 

© وَيِبْل الطَّالِبِ لتَبْل المَطالِب: مَرْعِىَ بن يُوْسُف بن أبي بَكْر الكَرْمِي المَقَدِسِيٌ 
المُتَوَفَىْ سنة ٠١77‏ ه-ة 177م. 
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وشرحه: 


رس المصَادر كا 
م ه اذه وو 2 ٠.‏ رسا ته . 0 50 م ل ددا ١‏ 5 
مام 


وعليه: 


0-7 3 2 2 2 

حَاشِيّة النكّت والفْوَائِد على مَنَار السَّبِيْل لعصام القلعجي. 

الع الثانية؛ ةالح ف الدياض المَمْلَكَةَالعََ بَةَ السّعُوَ دنّةوسنةه 4٠‏ ١اه-هم9ام.‏ 
: رف. الريّاض 2 2 ا 


المصري لماي الشيرر بالقدافت القد قا ل 1180م 
تَحْقِيقَ: 

د. مُحَمّد حجيء الجزء 0١‏ و4 و7١.‏ 

و 

الأسْتَاذ سَعِيّْد أعراب» الجزء 27 و". 

الأنئاذ مُحَيّد محمد بو خيزق الجزء لل وغوه ولاء وف و١٠3.و١١ءو؟5١.‏ 

البق أنه دار الخرب شاي يروت سنة 1984م 

٠‏ رحمة الأمّة في اختلاف الأَيِمّة ئِمّة: أبو عبد الله مُحَمّد بن عَبْد الرَّحْمْن بن الْحُسَيْن الدَمَسْقِيَ 
العْتِمَانِيٌ الصَّمَدِيٌ الشَّافِعِيَ» المعروف بِقَاضِي صَفّدء المُتَوَفَيْ بعد سنة لاه- 1171/8 م. 

تَحَقِيْق وتَعلِيّق: عَلَِ الشربجي» وقاسم النوري. 
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الطَبْعّة الأوْلّى» مُوّسّسَة الرّسَالَّة بَيْرّوْتء سنة 1١5١5‏ ه-1495م. 

. رد المُخْمَار علئ الذَّرَ المُخْتَار شَرْح تَنويْر الأبضَار. 

حَاشِيّة رَدَ المُحْتَار لمُحَمَّد أمين عَابِدِيْن ابن السَّيِّد عْمَر عَابِدِيْن بن عَبّْد العَزِيْز الدَّمَسْقَيّ 
الحَنَفِىٌ» المُتَوَفى سنة 15785ه-1875م. 

8 2 مه م اه 7 َِ 2ه اه سك كر ه 

والدرٌ المختار» لمَحَمّد بن علي بن مَحَمّدء الملقب بعغلاء الذين الحصكفي الدمشقي» 
المُتَوَفَىْ سنة 1١8‏ ه-/1517/1 م. 

وَْويْر الأبُصَارء لشمس الدَّيْن مُحَمّد بن عَبّْد لله بن أَحْمّد بن مُحَمّد الْخَطِيْب التَمْرْتَاشِيَ 
العَرّيٌّ الحَنَفِيٌ» المُتَوَفِْ سنة 6 ١٠٠١ه-1697١م.‏ 


ا أعحَاث نقلي 
و 
وهِذِه الحَاشِيّة (وَدْ المُحْتَار) في الأجزاء الستة الأولئ. 
شة 2 تووم هه سا ان نيم 

أما الجزء «ان السابع والثامن ففيه] حَاشِيّة : قَرَّةعُيُوْنَ الأخيار تَكْمِلّة رَدَ المُحْتَار لنجل مؤلّف 
رد المُخْتَار وهو مُحَمّد عََاء الدّين بن مُحَمّد أمين عَابِدِيْن ابن اليد عُمَر عَابييْن بن عَبْد ايز 
الدَّمَسْقِيَ الحَنَفِيٌ أأقها سنة ١٠4١١هه‏ وتوفي سنة 1105 ه-18/49م. 

الطْبْعَة الثانية» مَطْبَعَة مُضْطَمَىْ البابي الحَلَّبِيّ القَاهِرَة سنة 1975١م.‏ 

© الرّسَالّة: أبو مُحَمّد عَبْد الله بن أي رَيْد عَبْد الرَحْمْن التَْزِيَ القَبْروَانِيَ المَالِكِيّ 
المُتَوَفَىْ سنة 185ه-1945م. 

وشروحها: 

شَرْح أبي القَاسم قاسم بن عِيِسَىْ بن ناجي التَؤنّسِيٌ القَرَوِيٌ المُتَوَفَىْ سنة 871ه-ة 157م. 
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شرّح أخمّد بن أحمّد بن مُحَمّد البرنوسي الفاسِيٌ» المعروف ب رَرَوْق» المَْتَوَفى سنة 
48ه-1555مم. 


دار الفكرء بَيْرَّوْتَء سنة 507١1ه-1985م:‏ وهي طَبْعَة مُصَوَّرَة على المطبوعة بِالمَطْبَعَة 
الجهالية» مضر سنة ؟١ه.‏ 

© رَمْر الحَقَائِق (وهو شرح العَيْنِيَ على كَنْر الدَّقَائقَ): بَدْر الدّيْن أبو الثناء وأبو مُحَمّد 

بن أَحْمّد بن مُوسَئْ العَبنِيٌ الَينْتَابِيٌ الحَنَفِيَ المُتَوَفَى لى سنة 80 ه- 1١‏ 150 م. 

اعتن بإخْرّاجه: تَعِيْم أَشْرّف نور أَحْمّد. 

الطبْعة الول بَيْرَوْتء لُبْتَان سنة 5 157ه- 4 ١0٠5م.‏ 

من منشورات إدارة القَرْآن والعُلُوْم الإسْلاميّة» كراتشي» باكستان. 

ل رُؤْح المَعَانِي في تَفْسِيْر القّزآن العَظِيْم والسّبع المَثَانِي : أبو الثَنَاء شهّاب الدَّيْن السَّمّد 
مَحْمُوْد بن عَبّْد الله الأَلْوْسِيّ البَعْدَادِيٌ المُتَوَفْىْ سنة 1171١‏ ه- -180م. 

الناشر: دار إحياء الثّرَاث العَرّبيٌ» بَيْرْوْتَء وهي مُصَوَّرَة على الطَّبْعَة الثانية المُييْريّة 
المِصّرِيّة بلا تَارِيْخ 0 1 

٠‏ رَوْضَة الطَالِبيْن: أبو رُكَرِيّا مُحِي الدّيْن يَحْيَئ بن شَرّف بن مُرِي النَّوَوِيَ أو النَوَاوِيَ 
الشَّافِعِيٌ المتَوفَ سنة 715ه- -/ا/51ام. 

الطَّبْعة الأوْل» دار ابن حَرْم بَيْرَوْتء لَبْئّان سنة 1478 ه-7٠٠5م.‏ 


فهرس المَصَادر امنا 
© رَوْضَة النَّاظِر وجُنّة المُتَاظِر: مُوَفَق الدّيْن بن قُدَامَة. انظر: نُرْمّة الْنَاطِر العَاطر. 
ا 5 تل لس هماع و .0 - عام 5 
© الروضة الندية شرح الدرّر البهية: أبو الطيب صديق بن حَسّن بن علي بن لطف الله 
الحْسَيْنِيٌ البّخَارِيٌّ الفَنْوْجِيٌ» المُتَوَفِىْ سنة 1101 ه-18/85م. 
دار المَعْرِفَة» بَيْرّوْتء سنة 191/8م. 
© الرَوْض المُرْبع شرح راد المُسْتَقَيِع في احتِصّار المُقَيِع: مَنصُوْر بن يُؤْنّس بن صَلّاح 
الدَّيْن بن حَسَّن بن أَحْمّد بن عَلِيّ بن إِذْريْس البُهُوْتِيٌ الحَنْبَلِيٌ: المُتَوَفَىْ سنة 5١‏ ١٠١ه-‏ ١14١ام.‏ 
ورّاد المُسْتَقَيْع: لشَّرّف الدَّيْن أبي النجا مُوسَْ بن أَحْمّد بن مُوسَىْ بن سام الْمَقَدِسِيٌ 
الْحَجَاوِيَ الصَّالِحِيّ الدَمَشْقِيَ الحَنْبَلِيٌ المُتَوَفِىْ سنة 454ه-0٠155م.‏ 


3 سن 0 5 # ها 57 مر 0-0 2 ل رم 5 عراه 
والم لمقنع, لموّفق الدين أبي مَحَمّد عبد الله بن أحمّد بن مُحَمَّد بن قدامّة المَعْدِسِيٌ الدمَشْفي 
الصَّالِحِيَء المُتَوَفَىْ سنة ٠‏ 51ه-1777م. 


ومعة. 

حَاشِيّة للشّيْخ مُحَمَّد بن صالح العُتَبْمِْن المُتَوَفَنْ سنة 471 1ه-1١٠1م.‏ 

وتَعْلِيْقَات مُفِيْدَة من نسخة الشَّيْخ عَبْد الرّحْمِن بن تَاصِر السَّعْدِيٌ التّمِيْمِيَ العُتَيْزِيَ 
القَصِيْمِيَ المُتَوَفَىْ سنة 181/5 هم-1981م. 

حَرّجَ أَحَادِيْقه: عَبْد القُدُّؤْس مُحَمَّد نَذِيْر 

الطّبْعة الرابعة» دار الرّسَالّة العالمية» بَيْرَّوْتء سنة ١475‏ ه-0١١1م.‏ 


ل زَاد المُسْتَقَيِع في اختِصَار المُقدٍ : انظر: الرَؤْض المربع. 


© شبْل السّلام شَرْح بُلُوْع المَرَام من جمع أَولّة الأحكام: مُحَمّد بن إِسْمَاعِيْل الأمر 
| لصَّنْعَانِيَ» المُتَوَفَىْ سنة 117١1ه-175/8م.‏ 


وبُلْوْغ المَرَام من جمع أَِلّة الأَحكام؛ لشِهَّابٍ الدَّيْن أبي المَضْل أَحْمّد بن عَلِيٌ بن مُحَمَّد 
الكِنَانِيٌ الشَافِعِيّ» المشهور بابن حجر العَسْقَلَانِيَ المُتَوَفْْ سنة 857/ه-1544١م.‏ 
مراجعة وتَعْلِيّق: الشيخ مُحَمّد عبد العَزيز الخوَلِيّ» المُتَوَفَىُ سنة 54 17 هم-1 197 م. 


الطَبْعَة الثانية» مَطْبَعَة مُضْطَفَ البابي الحَلَبِيٌ وأولاده» وضرء سنة ٠190م.‏ 


لكين أعحَاث نقلي 


١ وم‎ 


٠‏ سبل الهَدَى والرّشَاد في سِيْرَ يْرّة حَيْر الِبّاد: شمس الدّيْن أبو عَبّْد الله مُحَمّد بن يُوْشف 
الصَّالِحِيٌ الدَّمَشْقِيَ . ِي الاي لتاقو لى سنة 57 5ه-1875م. 

وزارة الأوقاف. مِضْرء المجلس الأعلئ للشؤون الإسْلاميّة» لجنة إحياء التَرّاث الإسْلاميٌ» 
القَاهِرّه مطابع مُخْتَلِقَة. طَبِمّ الجزء الأول سنة 1747ه-1977م, وطْبمٌ الجزء الثالث عشر سنة 
4 اه-ذ١١5م.‏ 


1١‏ بير سدانه 


الى 38 0 ١‏ 6 اي وما ١‏ 0 
© سنن الترمذي: أبي عِيسَى محمد بن عِيسّى بن سَورَة» المتوفى سنة 51/4ه-845م. 
تَحْقِيّق وتَخريج وتَعْلِيق: | شيخ شع شَعَيْبٍ الأَرْنَؤْؤْطء المُتَوَفَىُ سنة 478 1ه-15١5م,‏ 
واخرين. 


لعا الثانية» دار الرّسَالَّة العالمية» بَيْرّوْت» سنة 57١‏ ١1ه-١١1١1م.‏ 


© سنن الدَّارَقَطْيِيّ: أبو الحَسَن عَلِيَ بن عُمَر الدَّارَفْطْيِيَ البَعْدَادِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 


6ه 5 16م. 

وبدّيله: 

التَِّْيّقَ الحُفْيِي على الدَّارَقطنِيَ؛ َلَامَة بي الطَيّبٍ مُحَمّد شمس ال حق بن عَلِيٌ بن مقصود 
عَلِيْ الصَدَيْقَِيٌ نّ العَظِيّم آبَادِيٌ» المُتَوَنَىْ سنة 174١ه-‏ ١1ام.‏ 

تَحْقِيّق: الشَّبْخَ شعَيْبِ الأَْتَؤّؤْط» المُتَوَفَْ سنة 554 1ه-15 ٠٠م‏ وآخرين. 

الطَبْعة الَولَى مُوَّسّسَة الرّسَالَة بَيُروْتَ سنة 415١ه-6١٠1م.‏ 

© سنَنَالدَّارِمِيَ: أي مُحَمِّد عَبّد الله بن عَبّد الرَّحْمْن بن الفَضْل بن بَهْرَام بن عَبْد الصّمّد 
الي انيه امَو سنة 0ه 1ه-9 10م 

طبع بِعِنَايّة: مُحَمّد أَحْمّد دهمان. المُتَوَنَىْ سنة ٠9‏ ه-1988م. 

نشرته دار إحياء السّنَّة المبَويّة. 

٠‏ شمن أب دَاوٌه: سَلَيْمَان بن الأَشْعَت السَّحِسْتَانِيٌ المُتَوَفَمْ سنة /11ه-189م. 

تَحْقِيْق وتَخْرِيْج وَتَعْلِيّق: الشَّيْخ شُعَيْبٍ الأَرْتَؤٌؤْط» المُتَوَفَنْ سنة 478 1ه-15 ١٠م‏ 
وآخرين. 


فهرسا لمَصَادر ب 
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الطبّعَة الآَوْلَىْ دار الرَّسَالَة العَالَمِيَة » بَيْرَوْت» سنة 57٠‏ ١ه-9١٠٠5م.‏ 
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© السّئّن الكبْرّى: أبو يكر أَحْمّد بن الحَسَيّن بن عَلِيٌ البَيْمَقِيْ النيْسَابَوْرِيٌ» المُتَوَفئ 
سنة /45ه-11 ١٠م.‏ 

وبذَيْله: 

الجَؤْمّر النَقِىّء لعلاء الدّيْن عَلِىَ بن عُثْمَان بن إِبْرَاهِيْم المَارِدِيْنِيٌ الْحَنَفِيّ الشهير بابن 
0 ل 
التَرَكُمَانِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة ٠65/اه-1749م.‏ 

الناشر: دار صادره بَيْرّؤت. وهي مُصَوَّرَة على الطَبْعَة الأولَئ المطبوعة بِمَطْبَعَة مجلس دائرة 
المَعَارف العْثْمَانِيّة بِحَيْدَر آبَاد الدَّكَنء الهنْد» سنة 5 5١100-1ه.‏ 

© السّئن الكُبْرَى: أبو عَبْد الك خمن أَحمّد بن شُعَيْبٍ بن عَلِىٌّ النّسَائِىّء الْمَتَوَفَىْ سنة 
57ه-15م. 


حققه وخرج أَحَادِيْئه : حسن عَبّْد المُنْعِم شَلَبِيء » بمَُسَاعَدَة مكتب د حقة تَحْقِيْق الثّرّاث في سسّة 
الوّسَالّة. 

أشرّف عليه : الشَّيْحَ شُعَيْبِ الأَْنَؤّؤْط» المُتَوَفَىْ سنة 578 ١ه-‏ 5م 

قدم له: أ. د. عَبّْد الله بن عَبْد المُحْسِن التَرَكِيّ. 

الطَبْعَة الثانية» دار الرّسَالَّة العالمية؛ دِمَسْقء بَيْرّوْتَء سنة 4877 1ه-١11١1م.‏ 

© سُمَّن ابن مَاججه: أبي عَبْد الله مُحَمّد بن يَرِيْد الرَبَعِيَ الفَرْويْنِي الحُتَوَفَىْ سنة 
اه 1810م . 

تَحْقيد وتخرِيج وتَعْليق: ا لشّيْخْ شُعَيْب الأزتؤّؤطهء المُتَوَفَىْ سنة 578 1ه-15١٠آمء‏ 
وآخرين. 

الطّبْعَة الأَوْلَىْء دار الرّسَالَّة العالمية» بَبْرّوْتء سنة 67٠‏ ١ه-9١٠١1م.‏ 

© السَيَاسَة الشَّدْعِيّكَ أو نظام الدولة الإِسْلاميّة في الشؤون الدَُسْتُورِيّة والخارجية والمالية: 
عَيْد الوَمّابِ بن عَبْد الوّاحد تَلّاف, الْجُتَوَفَيْ سنة 1175ه- -1165م. 


المَطْبَّعَة السَّلَفِيَة القاهرّة سنة ٠76١ه.‏ 


مر 9 قوس سس لق 
ا أحَاث جِعِيَّممقاية 


© السّيْرّة التَبْويّة: أبو مُحَمَّد عَبْد المَلِك بن هِمَّام بن أَيّوْب الحِمْيّرِيٌ المَعَافِرِيَ 
البَصْرِيٌء المُتَوَفِْ سنة 17 7ه-47/86م. 


وابن هِسَّامِ جمع السّيْرّة النَّبَويّة وهذَّيها ولخّصها من المََازِي والسّيّر لابن إشحَاق (أبي بَكْر 
مُحَمِّد بن إِسْحَاق بن يَسَار المُتَوَفْْ سنة ١51١1ه-7/58م)»‏ فاشتهرت بِسِيّرَة ابن هشّام. 

تَحْقِيْقَ: مُضصْطَفَىْ السقاء وَإِبْرَاهِيُم الابياريء وعَبّْد الحَفِيْظ سَلْبِي. 

الطّبعَة الثانية» مَطْبَعَة مُضْطَفَىْ البابي الحَلَبِيّ وأولاده؛ مِضْرء سنة 181/0ه-0 190م. 

© السَيّر الكَبْر: مُحَمِّد بن الحسن الشَّيْبَانِيٌ» المُتَوَفَْ سنة 189ه-؟ ١م.‏ 

وشرحه للسَّرَحسِيَ شمس الأَِمّة بي بَكْر مُحَمّد بن أَحْمَّد بن أبي سَهْل الحَتَفِيّ المُتَوَفَىْ 


سنة 4/85 ه-٠9١1م.‏ 


ا 


تَحْقِيّق: أبي عَبْد الله محم مُحَمّد حسن مُحَمَّد حسن إِسْمَاعِيْل الشَافِعِيّ. 

الطَبْعة لأَولَىْ دار الكتب العِلْميّة بَيرْوْت» لَبْنَان سنة 11 ١ه-/1981م.‏ 

© السَيْل الجرّار المُتَدَمْقَ على حَدَائْق الأزْمَار: مُحَمّد بن عَلِىٌ بن مُحَمّد الشّوْكَانِيَ 
المُتَوَفَىْ سنة ٠75١ه-5‏ 187م. 

والأَزْمَار هو متن في فِقّه الزَيْدِيّهه للإمَام المَهْدِيٌّ لدين الله أَحْمّد بن يَحْيّى بن المُرْتضَئ 
الْحَسَنِيٌ اليّمَانِيّ المُتَوَفَىْ سنة 15٠‏ /ه-14717م. 

تَحقيق: قَايم غالب أَحْمّد ومحمود أمين النَوَاوِيٌء ومحمود إِبِرَاهِيم زايد» وبسيوني 
رَسلّان. 

المجلس الأعلئ للشؤون الإِسْلاميّة بوزارةالأوقاف المِصريّة: القَاهِرّةسنة5١5١ه-1994م:‏ 
مطابع الأهرام التجارية بِقَلِيّوْبٍ مِضْر. ج١‏ سنة 1997م وج5-7 سنة 1995م. 

© شرائع الإِسْلام في الفِفه الإسْلامِيّ الجَعْفَرِيَ: المُحَقَق الجِلّيّ أبو القَايم نَجْم الديْن 
جَعْمَر بن الحَسَن بن أي رَكَريًا يَحْيَىْ الهُذَلِيّ؛ المُتَوَف سنة 70175ه- -/171/1م. 

بإشراف: مُحَمَّد جَوَاد مَعْنِيّة. 


7 م سمو مروو هم ره 
منشورات دار مَكتبّة الحياة» بَبِرَوْت» لبنان» سنة ١9378‏ م. 


© شَرْح الجَلّال المَحَلَّىّ على جَمُْع الجَوَامِع: انظر: حَاشِيّة العَطّار. 
© شَّرْح الخَرَشِيّ آبي عَبْد الله مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عَلِيَ المُتَوَفَىْ سنة ١‏ ١١١ه-‏ 1590 م. 
على: 
مُخْنَصَر سَيّدِي خَلِيْل بن إشْحَاق الجُنْدِيّ المَالِكِيّ» المُتَوَفَنْ سنة 1/الاه- 1501/4 م. 
ومعةه. 
شِيّة عَلِىّ بن أَحْمّد الصَّعِيْدِيَ العَدَوِيٌ المَالِكِيَ المُتَوَفَنْ سنة 118١ه-ه‏ 177 م علئ 
قز لوي يسن 1210م 
دار افر ؤت وحي ‏ مه مصَوْرة على اللبوعة بجر 
3 
٠‏ شرح القن أبو محكد لخي السّنّة | 0 بن م' تشكزه بن محمد لوي ارا 
الشَافِعِيٌ» المُتَوَفْْ سنة 015ه-77١1م.‏ 
5 م 5 الى م ايه 
لفو شر كرح او 


المُعَوَة 00 

الطّبعَة الَوْلَىْء المكتب الإشْلاهي» بَيْرْوْته ودار ابن حَزّْمء بَيْرْوْت» سنة 578 1ه-/10 ١5م.‏ 

٠‏ شرح السَير الكبيْر: السَرَخيي. انظر: اشير اكير 

٠‏ شَرْح صَجِيْح مُسْلِم للأب: انظر: إِكْمَال إِكْمّال المّعْلِم. 

٠‏ شَرْح عُفَوْد رَسْم المُفْتِي. 

هذا شَرْح لمنظومة عُقَوْد رَسْم المُفْتِي. 

والشَّرْح والمنظومة كلاهما لمُحَمِّد أمين عَابدِيْن ابن السَّيّد عُمَر عَابِدِيْن بن عَبْد العَزِيْز 
الدّمَشْقَِيْ الحَنَفِيٌ» الْمُتَوَفْ سنة 117607ه-1875م. انتهئ من تأليفه سنة 17847١ه.‏ وهو من 
مجموعة رَسَائل ابن عابدين. 

عام الكتبء بَيْرّوْتء طَبْعَة مُصَوَّرّة. 


ا أبحَاثْ وِقيَمَمتَاَمٌ 
© الشَّرْح الكبير: أبو البَرَكَات أَحْمّد بن مُحَمَّد بن أَحْمّد الدَّردِيْر العَدَوِيٌ المَالِكِيَ 
المُتَوَفِْ سنة ١٠7١1ه-1785م.‏ 


وهو شح ُخْتَصَرسَبّدِي حَلِيْل بن إنحاق الجُنْدِيٌ المَالِكِي المُعَوَفّىْ سة 
“لالاه-ع /11 م. 


ومعة: 


شي الخ محمد بن أَحمّد بن عَرَقة ادم سَوْقِيّ الْمَالِكِي المَُوَفنْ سنة 1177٠‏ ه-1419م 
عا لشن الكبر ادرو 


وتَقَرِيْرَات الشَّيْحَ أي عَبْد الله مُحَمَّد بن أَحْمّد بن مُحَمَّدِ المُلَقّب د عِلِيّش (أو عُلَيش): 
المُتَوَفىْ سنة 1746 ه- 18/7 م. 


دار الفكر بَيرّوْتء وهي طَبّْعَة مُمَ مُصَوَّرَة على الطَبْعَة المضريّة. 


© الشّرْح الكَبئِ على متن المُفْفع : شمس الذَّيْن بن قُدَامَة. انظر: المُغْنِي لمُوَفْق اين بن 


١ 
ا‎ 


0 
1 


5 و 2س 2 00 9 ا 6 000 5 أن اس 0ت 
المُتَوَفِْ سنة ٠/ااه-١٠/4م.‏ 
ومُحُنَم الطْحَاوِيَ لأبي جَعْةَ أ بن مُحَه بن سَلَامَة بن عَبْد المَّلك بن سَلَمَة 
الأَزْدِيٌّ الْحَجْرِيَّ الطّحَاوِيٌ الحَنَفِيَ المُتَوَفَىْ سنة ١111ه-971م.‏ 
تحقيق: :-ث. عصمت الله عنايت الله مُحَمّدء وأ 62 سائد محمد يَحَيَىْ بكداش» و د. محمد 
عبَيْد الله خان» ود. رَيَِب مُحَمّد حسن فلاته. 
الطَبْعَة الثالثة» دار السَّرَاجء المَّدِيْئَة المُتَوّرَةه ودار البشائر الإِسَْلاميّة» بَيْروْتء سنة 
44 ١اه-5ا١5آم.‏ 
5 و1 5 5 3 2 1 .8 سس هر 3 ع 5 سا ءاس ١‏ 
© شرح منلا مِسَكِينء معين الدين مُحَمّد بن عبد الله الْهَرَوِيٌ القرّاهِيٌ الحَنْفِي» المَتوّفى 
سنة ؟ 56ه-41 16 م. 


علئ: 


فهُّرس المَصَادر الا 
كَثْر الدَّكَائِقَء لأبي البَرَكَات عَبْد الله بن أَحْمّد بن مَحْمُوْد المعروف بحافظ الدَّيْن النَّسَفِيَ 
لحَنَفَِ» الحُتَوَفَىْ سنة ١٠/اه-١171م.‏ 
اعتنىئ به وضبطه. وصححه: مَحْمُوْد عَمَّر الدَّمْيَاطِيَ. 
اللّعَة الأَوْلَْه دار الكتب العِلْميّة بَيْرّوْت» لَبْنَانَ» سنة 8٠7م.‏ 
© شرح المَْمّح والجَمّل عليه: انظر: مَنْهَج الطّلَاب بِحَاشِيّة الجَمّل. 


© شَرْح التيْل وشِمَاء العَلِيّْل: مُحَمّد بن يُؤْسُف بن عِيِسَيْ أَطَمَّيّش الإِيَاضِيٌ» المْتَوَفَى 
سنة 187ه-5 191م. 


وكتاب التَبّْل وَشِفَاء العَلِيْلء لضِيّاء الدَّيْن عَبّْد العَزِيْز بن إِبْرَاهِيُم الشَمِيْنِيٌ» المُتَوَفِىْ سنة 
17ه-1808م. 
الطُبْعَة الثالثة» مَكْتَمَةُ الارسَاده جدّة المَمْلَكَة العَرئئة المعو دّق سنة ه٠5‏ ١1ه-ه94١م.‏ 
: به الور 5 د م 
© الشَرِيْعَة الإسْلَاميّة والقَانُوْن الدولي العام: أ. د. عَبْد الكَريْم رَيِدَانَه المُتَوَفَى سنة 
0 ١ه-؟١١1م.‏ 
المميية 1 ل ام 
وهو بحث نشرّ في كتابه: مجموعة بحوث فقهية. 
مَكْتَبّة الفُدسء بَعْدَّاد ومُوَّسِّسَة الرّسَالَّة» بَيرُوْت» سنة 14017ه-1985م. 
2 002 ان م 3 7 0 .0 8 ١‏ 3 
© الشورّى بين النظريّة والتطبيّق: أ. د. قخطان عَبّْد الرّحْمْن الدَوْرِي. 
الطَبْعَة الثانية» كتاب-ناشر ونء بَيْرّوْت» سنة 478 ١1ه-117١1م.‏ 
و 
2 5 رسو عه سات ١‏ 2 6 3 0 2200 8 2 0 شُُ 
© صَحِيح البخاري؛ المْسَام الحام مع المُسْتد الصجِيّح المحتصّر من - آم مُور رَسَول الله 
يد وستنه وأيامه: أبو عَبْد الله مُحَمّد بن إِسْمَاعِيل بن إبراهيم بن المغيرة ة بن بَرْدِرْبَهُ الجعفِيٌ 
البَحَارِيٌ المُتَوَفَ سنة 55 5ه ١‏ /1لرم. 
رقم كتبه وأبوابه وَفقاً للمُغْجَم المُمَهْرَس وتحمة الأشراف» و صنع فَهَارسه: مُحَمَّد نِرّار 
تَمِيْم» وهَيْتّم نِرَارتَمِيْمه مُعْتَمِدَيْن النسخة السَّلْطَانِيّة المُعْتَمِدَة على النسخة اليَوْنِيْنيّة. 


شركة دار الأَزهَم بن أبي الْأَرْقَم للطبّاعة: بَيُرُوؤْت. تَارِيخ مَقَدَمَة المُحَقَفَيّن سنة 
1475ه-19460م. 


عا؟ 


ندا بحا يمايم 
© صَحِيْح مُشْلم المُسَمَى المُسْئَد الصجِيّح المُختصّر من السّئن بنقل العَدل عن 
العَذْل عن رَسُوْل الله يكةه: مُسْلِم بن الحَجّاج الفَشَيْرِيَ النَيِسَابُوْرِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 51١‏ 7ه-ه41م. 
رَقم كتبه وأبوابه وَفقاً للمُعْجَم المُمَهْرّس وتُحْمَة الأشراف» وصنع فَهَارسه: مُحَمَّد بن نِزّار 
تَمِيُمء وهَيئم بن نِزَار تَمِيم. 
الطبّْعَة الأَوْلَىْ» شركة دار الأزقم بن أبي الأزقم للطبّاعة, يَيْرَوْت» سنة 519 ١ه-1949م.‏ 
٠‏ صفة المَتْوَى وَالمُفْيَ وَالمُسْتَفْيَ أبوعَبّد الله نَجُم الدَيْن أَحْمّد بن حَمْدَان بن شي شَبِيْب 
الحَرَّانِيَ الحَنْبَلِيٌ التَّمَرِيّ» الشهير بابن حَمْدَانء الحُتَوَفَنْ سنة 1964ه- 6065ام. 
خرّجَ أحاديئة وعلقٌ عليه: مُحَمّد مُحَمِّد نَاصِر الدَّيْن الأَلْبَانِيَ؛ المُتَوَفْْ سنة ٠57١ه-‏ -1999ام. 
الطّبْعَة اا الك لا ووتشت+سنة 1148 
الطّعَة الأَولَيْ الرّابطّة المُحَمَّييّة للعُلَمَاء المَمْلَكّة المَعْرِبِيّق سنة 578 1ه-17١1م.‏ 
٠‏ ضَوْء التّهَار المُشْرِق عل صَمّحَات الأَزْهَار: الحَسَن بن أَحْمَد بن مُحَمّده المعروف 
بالجلا المُتَوَفَى سنة ٠١8‏ ه-/151م. 
والأَزْمَار هو متن في فِقَه الزَيْدِبّة للإمَام المَهْدِيٌ لدين الله أَحْمّد بن يَحْيَىْ بن المُرْتَضَىئْ 
الْحَسَنِيٌ اليّمَانِيّ المُتَوَفَىْ سنة 15٠‏ /ه-14717م. 
وحاشية 
ا مهام 
الطَّبْعَة الأَوْلَىْء الناشر: مجلس القّضّاء الأعلئ باليّمَنء مَكْتَبَة غمضان لإحياء الثَرّاث اليَّمَنِيٌ: 
صنعاءء اليَمَّنء سنة 4٠68‏ ١1ه-986ام.‏ 
2 كت اا 0 التقريب. 
اين ب عند لحل الكُروي الوراقت َي اموق سنة < هدع 55 


فهُرس المَصّادر ميان 
/ زَرْعَةَ أُحمّد 


والشزح هو: طَرْح لَِْيْبِء له ولوّلّده وَلِيَ الدّين 


المتَوَفَىْ اسئة 751/ه- -88 ١م‏ أَكْمَّله سنة 414ه. 


حْمّد بن عَبّد الرَّحِيّم العرَاقِيٌ: 


الناشر: دار المَعَارف بِسُوْرِيّة حلبء وهي طبْعَة مُصَوَّرَة عل طَبْعَة جمعية النشر الْأَزْهَريّة 
التى طبعت سنة 1707١ه.‏ 

© طلْعَة الشممُس: نور الدَّيْن أبومُحَمّد عَبْد الله بن حُمَيْد (أو جِمّيْد كصِدَيْق) بن سلّوم 
السَّالِمِئٌ» المُتَوَفَىْ سنة 17ه-5 191م. 

2 2. 1 0 3 5 0 

وهو شَرٌّح شمس الأصول (منظومة ألفِيّة)» لنور الديّن السَالِمِيٌ نفسه. 

الطبْعَة الثانية» وزارة الترّاث القومي والثقافة في سَلْطَّنَة عَمَانَ» سنة 04٠5١1ه-19805م.‏ 
المَطْبَعَة الشْرْقِيَّة ومكتبتهاء سَلْطّنَة عمّان. 


© العْبّاب المُحِيْط بِمُعْظَم نُضُوْص الشَّافِعِيَ والأصحاب: صَفِيَ الدّيْن أبو السّرُور 


3 


أَحْمّد بن عْمَر بن مُحَمَّد بن عَبّْد الرّحْمْن المَذْحِجِيّ السَّيْفِيٌ المُرَادِيّ الزْبيْدِيّ الشافِعِيّ» الشهير 
بالمُرّجّد اليّمَنِيّ» المُتَوَفَ سنة ٠91ه-5‏ 157 م. 

عني به: مهند تَيْسِيّر خذها. 

الطَبْعَة الأَوْلَىْء دار المِنْهَاج لُبْنَان بَيْرْوْت» المَمْلَكَة العَرَبيّة السّعُوْدِيّة جدَّق سنة 
ا 
عبد الكريم الَف وني لاف امون سن 50 دم 17م 

والوّجِيّْزء للإمَام خجَّة الإشلام أبي حَامد مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أُحْمّد العَرَّالِيّ 
لزي الساؤوي, التونى سنة 8 :ه1111 

تَحقيق وتعليق: الشَّبْخ عَلِيَ مُحَمَّد معوّضء والشيّخ عادل أَحْمّد عَبّْد الموجود. 
الطيعة لزلا دار الب العِلْمِيّة بَيْروْتء لَبْنَانَ سنة /511١ه-/1991م.‏ 
9 0 ان 0 ل 0 ا اه 
© علمأصولالفقه:عَبْد الوَهَاب بن عَبّد الوّاجد خلافء المُتَوَفىْسنة /111ه-190م. 


الطَبْعَة الأوْلَئْء الزّهْرَاء للنشر والتوزيعء الجَرَائْ سنة ٠198م.‏ 


كين أبحَاثُ وِهيَعْمُتَاقَمٌ 

٠‏ عُمْدَة الطَالِب لتَبْل المآرب: مَنْصُؤر بن يُوْنُس بن صَلَاح الديْن بن حَسَن بن أَحْمَّد بن 
عَلِيٌ بن إذريس البهوتِيٌ نّ الحَنبّليٌ؛ المْتَوَفَْ سنة 51١‏ ١٠١ه-‏ ١ام.‏ 

وشرحه: 

هِدَايّة الرّاغِب لشَرْح عَمْدَ عُمْدَة الطالب. لعُثْمّان بن أَحْمّد بن سَعِيْد النََجْدِيٌ القَاهِرِيٌء الشهير 
بابن قاقد المُتَوَفَىْ سنة 917١١ه-15/85م.‏ 

وحاشيته: 

مُوْلِي المَوَاهِبٍ على هِدَايّة الرّاغِبء لأَحْمَد بن مُحَمَّد بن عِوَض المَرْدَاوِيّ التَابْلْسِيَ 

الشهير بابن عِوّضء المُتَوَمّلْ سنة 7١١١هه‏ وابنه أَحَمّد. 

تَحْقِيّق: د. عَبّْد الله بن عَبْد المُخين التَرِيٌ 

وشارك في التََحْقِيْق: مُحَمَّد معتز كَرِيْم الدّيْن. 

الطَّبمَة الأَوْلَىْ» مُوَسّسَة الرَسَالَّة بَيرْوْتَه سنة 41 ١ه-/01٠5م.‏ 

٠‏ مْمْدَة القاري شَرْح صَحِيْح البْكَارِيَ: بَدر الدَّيْن أبو الثناء وأبو مُحَمَّد مَحْمُوْد بن 
أَحْمّد بن مُوسَئْ العَيْنِيّ العيْنْتَابِيَ الحَنَفِيَ» المُتَوَنَىْ سنة 80ه-١‏ 40 ١م.‏ 


دار إحياء الثَّرّاث العَرَبىٌه بَيْدوْتء طَبْعَة مُصَوَّرَة عل الطَبْعّة المُِيْريّة المضريّة المطبوعة 
سنة 5/4 اه 
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٠‏ ليناية على الهتاة: أل الدّيْن البَابَرْتيّ. انظر: قَنْح القَدِيْر للعاجز المَقِيْر. 

© عون المَعبُود على سَنَن أبي ذَاوْد سَليْمَان بن الأشعَثْ السَّحِسْتَانِي المُتَوَفّىْ سنة 
6ه-84م: أبو عَبْد الرََحَمْن شَرَّف الحقء الشهير بمحَمّد بمُحَمّد أَشرّف بن أَمِيْر بن عَلِيَ بن حَيْدَر 
الصَّدّيْقِيَ العَظِيْم آبَادِيٌ» المُتَوَنَىْ بعد سنة 1798ه-18947م. 

دار الكتاب العَرَبِيَ بَيرُوْتء وهي طَبْعَة مُصَوَّرَة علئ الطَّبْعَة الهندِيّة الحَجَرِيّة. 

© العَايّة في اختِصَار النّهَايّة: سُلْطَّان العُلَّمَاء العِرّ بن عَبْد السَّلَام وهو: عِرْ الدَّيْن 
عَبْد العَزِيْز بن عَبْد السَّلَام السّلَّمِيَّ المُتَوَنَىْ سنة ٠5ه-1757م.‏ 

تَحْقِيّق: إياد حَالِد الطبّاع. 


فهْرس المَصَادِر 1 

الطّبعَة الأَوْلَْ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة» دولة قَطَرء دار النََّاوِن بَيدَوْتء لُبْتَانَ 
سنة 5319 15-1 ١1م.‏ 

ل عَايَة المُنْتَهَْ في الجمع بين الإقْتَاع والمُنَْهّئ: انظر: مَطَالِب أُوْلِي التْهَى. 

© غِيَاث الأمم في الْيَِاث الظُلّم (الفِيَائيَ): إمَام الحَرَمَيْن أبو المعالي ضيّاء الدّيْن 
عَبْد المَلِك بن عَبّْد الله بن يُؤْسُف الجُوَيْنِيٌ النَيْسَابُوْرِيٌ الشَّافِعِيَ» المُتَوَفْنْ سنة 41/8ه-80١1م.‏ 

تَحْقَيّق ودراسة: د. مُضْطَّفَىْ حلمي» ود. فؤاد عَبْد المُنْعِم أَحْمّد. 

الطَّبْعَة الثالثة» دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيعء الإسْكَنْدَرِيّة: هضرء سنة 1918م. 

© المَتَاوَىْء دراسة لمشكلات المُسْلِم المعاصر ني حياته اليومية والعامة: الشَّيْخَ مَحْمُوْد 
شَلْتُؤْتء المُتَوَفَىْ سنة 187ه-1978م. 

الطَبْعَة السادسة عشرة» دار الشروقء القَاهِرّة وبَيْرّوْتء سنة 51١‏ ١ه-1941م.‏ 

© قَتَاوّى معاصرة (من هدي الإشلام): أ. د. يُؤْشُف القَرَضَاوِيٌ. 

الطّبعَة الأَوْلَْء المكتب الإشْلَامي» بَْرْوْت ودِمَشْق وعَمّانه ج١‏ و7 سنة 1511ه-١٠٠ام‏ 


وج" سنة 454اه-5١٠5م.‏ 

© القَْتَاوَى الهِنْبيّة (العَالَمْكَيْرِيّة): جمعت بأمر سُلْطَان الهند مُحْبي الدَّيْن مُحَمِّد 
اورّنْك زِيْبٍ عالّم كير المُتَوَفَىْ سنة 11148ه-1707م. إِذَ أَلّف لجنة من مَشَاهِيْر عَلَمَاء الهنْدء 
وجعل رئيسهم الشيخ نظام. 

وبهامش الأجزاء :*-١‏ المَتَاوّئ الحَانِيّة أو فُتَاوَّئ قَاضِيخَان: وهو: أبو المّحَاسِن الحَسَن 

4 ره 0 3 ٍِ 3 
ابن القَاضِي بَذْر الدين مَنْصَوْر بن شمس الدَيْن أبي القاسم مَحْمُود بن عَبْد العَرِيْز الأَوَرْجَنِدِيٌ 
المعروف بِقَاضِي إِمَام فَخر الدّيْن خان. المُتَوَفَْ سنة 445ه-97١١م.‏ 

وهامش الأجزاء 1-4: المَّتَاوَئ البَرَازِيّة» المُسَمَّاة ب الجَامِع الوّجِيْره لحافظ الدَّيْن 
مُحَمَّد بن مُحَمِّد بن شِهّابٍء المعروف بابن البَزّاز الكَرْدَرِيٌ الحَنَفِيٌ» المُتَوَفىْ سنة /411ه-ة 157 م. 

الطَبْعَة الثالثة» الناشر: المَكْتَبَّة الإسلامِيّة بديار بَكْر بتَرْكِيا سنة 1747١هء‏ وهي مُصَوَّرَة علئ 
الطَبْعَة الثانية المطبوعة بِالمَطْبَعَة الأَميْرِيّة» بُوْلَاق» مِضْرء سنة ١1١ه.‏ 


مر 0 
يلين أَبحَاث وِتيَّءْمُقَاريَم 
. مر كه لق لم اع ىل سس كاس لج 6 

الهَرَويّ الْحَنَفِيَ المُتَوَفَىْ سنة ١5‏ ١٠١ه-5١15م.‏ 
7 7 راه ماي 5 ره 5 رهم ره 3 
والنقّايّة: لصَدْر الشْرِيُعّة (الأصغر) عَبَيّْد الله بن مَسْعُوْد بن تاج الشْرِيْعَة مَحْمُوْد المَحْبَوْبِيٌ 
البَحَارِي | لحَنَفِىٌّ» | لمُتَوَفَى سنة 5 لاه-” 5 1 م. 
ا م 5 5 مر * 37 م هك 3 
والنقاية هو مُختصّر لمتن وقاية الروايّة في مَسَائل الهدايّة. لجدف وهو: تاج الشريعة 
مَحْمُوْد بن صَدْر الشْريْعَة أُحْمّد بن حمال الذي عَبَيّْد الله المَحْبَوْبِيٌ البُخَارِيٌ الحَنَفِىٌ» المُتَوَفِىْ 
فى حدود سنة 7ل/ااه. 
ووقاية الرّوّايَة مستخلص من مَسَائِل كتاب الهدَايّة لبَرْمَان الديْن عَلِىٌ بن أبى بَكْر بن 
0 ان رهام 65 ءاس سا 3*5 6 5 ودلا ١‏ 00 
عَبْد الجَلِيْل المَرْغِيْنَانِيَ الفَرْغَانِيٌ الرّشْدَانِيَ المُتَوَفِىْ سنة '097ه-917١1م.‏ 
اعتنى به: محمد نِرّار تَمِيم» وهّيئم نِزّار تَمِيم. 
200 1 2 8 رمي اسموهة | الوم 
الطبعة الأولى» شركة دار الأزقم بن أبي الازقم. بَيَرَؤتء لبتان» سنة 514 ١ه-19910م.‏ 
© قنْح الباري بشَرْح صَحِيّح الإمَام أي عَبْد الله مُحَمّد بن إِسْمَاعِيْل بن إِبْرَاهِيُم بن 
المُغْيْرّة بن بَرْدِرْمَهُ الْحَعْفِىَ البْحَارىء المُتَوَفَى سنة 67 1ه- ١‏ 1/م. ومُقَدَمتَكُ هُدَئ الّارى: 
كلاهما لشِهَاب الدّيّْن أبي المَضْل أحْمّد بن عَلِيّ بن مُحَمَّد الكِنَانِيْ الشافِعِيٌ المشهور بابن حَجّر 
العَسْقَلَانِ» المُتَوَفر سنة 857ه-ة54١م.‏ 
نِي» المتوفى 7 
.2 بنع 2ه 208 أ ف مكس) اس فجن ب امه اه هاه 7 8 لسن 5 
فرا أصله تصحيحا وتحقيقًا وقابل نسّحه: عبد العزيز بن عبد الله بن بازء المتوّفئ سنة 
5 ١ه-1955م.‏ 
ورّقم كتبه وأبوابه وأَحَادِيْئه واستقصئ أطرافه. وتَبّهَ علىئ أرقامها ني كل حَدِيْث: مُحَمَّد فؤاد 
عَبْد الباقى» الْمُتَوَف سنة 84١1ه-9"8ام.‏ 
بد الباقي» المتوفى 1 
وقام بإخرّاجه. وتَضْحِيّح تجَارِبهه وأشرّف عل طبعه: مُحِبٌ الذَّيْن الخَطِيْبٍ ابن أبي الممْح 
مُحَمِّد بن عَبْد القَادِن المُتَوَفِىْ سنة ١1186‏ ه-1955م. 
الناشر: دار المَعْرِفَة» بَيرّوْتء وهي طبْعَة مُصَوَّرَّة على طَبْعَة المَكْتَبّة السَّلَفِيّة: القاهرّة. 
© قَبْح المَلِىَ الْمَالِك في الفتوّئ علئ مَذّهَب الإمام مَالِك: أَبوعَبّد الله مُحَمّد بن أَحمّد بن 
مُحَمَّد المُلّفب بِعِلِيْشُ (أو عَلَيُش)» المُتَوَفَىْ سنة 1799١1ه-18/87م.‏ 


فهمرسا لمَصَادر ا 

ومامشه: 

مك 2 َه 3 و 0-7 4 5 .0 2 2-9 2 0 

تَبْصِرَة الحكام ني أصول الأقضية ومناهج الأخكام. للقاضي بُرْمَان الدَيْن إِبْرَاهِيّم بن عَلِيٌ بن 
أبي القاسم بن مُحَمَّد بن فَرْحُوْنْ المَالِكِيّ اليَعْمْرِيٌ المَدَنِيَ المُتَوَفَىْ سنة 1/49ه- 1917 م. 

دار الفكرء بَيْرّوؤت. وهى مُصَوَّرَّة على المطبوعة بمضر. 

9 0ه 2 1 | عد 2 اه 22 2 0 م 

© فتح القدِير للعاجز الفقِير: كمّال الدين مَحَمّد بن همَّام الدين عبد الوّاجد بن 
حَدِيّْد الدّيْن عَبّْد الْحَوِيْد السّيْوَاسِيَ السَّكَنْدَرِيٌ القَاهِرِيّ الْحَنَفِي» المعروف بِالكَمّال بن الهُمَّام 
المُتَوَفَىْ سنة ١851/ه-154517م.‏ 

وهو شَرْح الهِدَايّة لكنه ل يُِمّهه حيث انتهئ إل قول صاحب الهِدَايّة (والعقد الذي يعقده 
الوكلاء علئ ضربين) من كتاب الوكالة في ج5 ص١١١.‏ 

فأَتَمّهُ: شمس الدَّيْن أْحْمّد بن قودرء المعروف بِقَاضِي زاده أفندي. قَاضِى عَسْكّر روملل: 
المَتَوَفَىْ سنة ةذه مبتدقاً بكتاب الوكالة, وسَمَىٌ تكملته: (تتائج الأفكّار قُّ كَشْف الرموز 


ل 
5 


والأشرّار). 

والهدَايّة شَرْح بِدَايّة المُبْتيِي» وكلاهما لبَرْمَان الدَيْن عَلِيَ بن أبي بكر بن عَبْد الجَلِيْل 
المَرْغِيْمَانِيٌ المَرَغَانِيٌ الرَشْدَانِيَ المُتَوَفَىْ سنة 4591ه-910١١م.‏ 

ومهامشه: 

شَرْح العِنَايّة على الهِدَايّة» لأكمّل الدَّيْن مُحَمَّد بن مَحْمُوْد البَابَرْتَيَ الحَنَفِى» المُتَوَفَى سنة 
85/اه- 118 م. 

وحاشيّة سَعد الله بن عِيسا المفتى» ١‏ 8 لشه, دس سَعْدِى حلم 2 بسَعْدِي أفندي» الْمُتَوَفَ سنة 
575-06 ١م‏ علئ: شَرْح العِنَايّة وعلئ الهدَايّة. 

مسي يه 2 

الطَبْعَة الأَوْلَىْء دار النَّوَايِ سُوْرِياء لَبْتَانء الكُوَيْت» سنة 477 ١1ه-11١7م.‏ وضُوّرَت مله 
الطبّْعَة عن الطَبْعَة الأصلية المطبوعة في المَطْبَّعَة الكَبْرَى الأميريّة بيَؤْلاق مضر التى طبعت سنة 
ما امم "اهم 
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2 01 3 0 1 
لي المَنَوّىء نشأتها وتطورهاء أْصْوْها وتَطبيّقاتها: د. خَسَيّن مُْحَمّد الملاح. 


3 2 
الطبْعة الأَوْلَّْ» المكتبّة العَصرِيّة» صيداء بَيْرَوْت» سنة 5757١1ه-١1١٠5م.‏ 


ا أحَاثُ يمايم 
وه إلى ظه اع اسه إن هه 9 ده 3 
الصَالِحِيٌ الرامينى الحَنْبَلي» الْمَتَوَفِيلُ سنة 57/اه-1757م. 
بي ميدي مك فى 8 
ومعةه. 
مه 5 جوم 007 0م م > راس كم ره هر 7 5 2 5 
تصحبح الفروعء لعلاء الدين بي الحَسّن علي بن سَليْمّانَ بن احمد السعدي المَّردَاوِي 
الصَّالِحِيّ الحَنْبَلِي المُتَوَفِْ سنة 4/65ه- ١58٠١‏ م. 
> اله سرجه 0 الن 2 01 دم هس 0 80 35 ين 03 ون 35 - 
وحَاشِيّة ابن قنْدُسء تَقِيَ الديْن أبي بكر بن إِبْرَاِيُم بن يُؤْسْف البَعْلِي الدّمَشْقِيَ الصَّالِحِيَ 
الحَنْبَلِيٌَ» المُتَوَفَىْ سنة ١‏ 85ه-501١م.‏ 
تَحْقِيّق: أ. د. عَبّْد الله عَبّد المُحَسِن التركِي. 
3 2 
الطبّعَة الأؤلئء مُوّسّسَة الرّسَالَة بَيْرّوْتء ودار المُوَّيّد الرّيَّاضِء سنة 4 557١ه-١٠٠٠م.‏ 
0 ع حومسم لس لم اع م َه ماه 
© الفرّوق (أنوار البَرّوق في أنواء الفرّؤق): شِهَّابٍ الديّن أبو العَبّاس أَحْمّد بن إِدْرِيس بن 
عَبْد الرَّحْمْن الصّنْهَاجِيّ المِضْرِيّ المَالِكِيٌ؛ المشهور بِالعَرَافِيَء المُتَوَفَىْ سنة 1185-4م. 
ومعة: 
2 5 .م همد 5 ع 2 0 
إدرار الشرُوق على أنواء الفرّؤْق» لسِرّاجٍ الدَّيْن أبي القَاسِم قاسم بن عَبْد الله بن مُحَمّد 
النصَارِيٌّ الإِشْبيْلِيَ» المعروف بابن الشاطه المُتَوَفَىْ سنة 71/ام-177م. 
ومهامش الكتابين: 
52 .5 كوه أ مس ع الام م 50 ساس | واس 6 6 . 
تهذِيْب الفروق والقواعِد السَّنِيّة في الآشرّار الفقهيّة. لمُحَمّد عَلِيَ بن حَسَيّن بن إِبْرَاهِيْم 
المَكَيّْء مُفْتِي المَالِكِبّة المُتَوَفَىْ سنة 17517 ه-ق194م. 
كمري همه 0 
الطبْعَة الأَوْلَىْء مَطْبّعَة دار إحياء الكُتّب العَرَبيَّة سنة 6 5 ١ه.‏ 
© الففه الإِسلاميّ وأدلته: أ. د. وَهْبّة الرّحَيْلِيَ المُتَوَفَىْ سنة 1575 ه-0١١1م.‏ 
الطَبْعَة الرابعة» دار الفكرء دِمَشْقَ» ودار الفكر المعاصر» سنة ١514‏ هم-14917م. 
© القَقِيْهِ والمُتَقَقه: الحافظ أبو بكر أَحْمّد بن عَلِيَ بن تابت الخَطِيْب البَعْدَادِيٌ» المُتَوَفَى 
سنة 85717 ه-7/1١1م.‏ 
صَحَّحَهُ وَعَلَقٌ عليه: ١‏ لشَيْخ إِسْمَاعِيْل الأنصَارِيٌ. 
المَكْتَبّة العلميّة» طَبْعَة مُصَوَّرَة. 


© فَوَاتِح الرّحَمُوْت: الأنْصَارِيٌ. انظر: المُسْتَصْفَىْ للعَرَالِيّ. 

© قَيْض القَدِير شَرْح الجَامع الصَّغِيْر: مُحَمَّد عَبّْد الرَّؤُوْف بن تاج العَارِفِيٌن بن عَلِيَّ 
المُتَاوِيٌ القَاهِرِيٌّ الشَافِعِيء المُتَوَفى سنة ١7١1ه-1577م.‏ 

والجامع الصَّغِيْر في أَحَادِيْت البَشِيْر النَذِيْ لجَلّال الدَّيْن عَبْد الرَّحْمْن بن أبي بَكْر 
السّيَوْطِيٌ» المُتَوَفِْ سنة ١١4ه-5١15م.‏ 

الطَّبْعَة الثانية» مَكْتَبّة مِضْرء سنة 4 41١ه-8٠٠1م.‏ 

© القَامُؤْس المُحِيْط: مَجُد الدَّيْن أبو الطّاهِر مُحَمَّد بن يَعْقَوْبِ الصَّدَيْقِيٌ الشّيْرَازِيَ 
المَيْرُوْرَابَادِيٌ» المُتَوَفَْ سنة 117/ه-1515م. 

تَحْقِيّقَ: مكتب تَحْقِيّق الترّاث في مُوَّسِّسَة الرّسَالَة 

الطَبْعَة الثانية» مُوّسّسَة الرّسَالَّةه بَيْرّوْتء سنة 4017 ١1ه-19417م.‏ 

٠‏ قرار رقم )١7 /75( ١6‏ بشأن الإفتَاء. شروطه وآدابه: الصادر عن مجلس مَجْمّع الفقه 
الإِسْلَامِيَ الدولي المنبئق عن منظمة المؤتمر الإِسْلَاميّ المنعقد في دورته السابعة عشرة بِعَمَّان - المَمْلَكَة 

الرختعة الهَاشْميّة من ١8‏ جمَادَئ الأول إل ١‏ حَمَادَئ الآخرّة» سنة /571١هه‏ الموافق 5 ؟5- 

حزيران (يونيو)/ 5005م. 

© القَوَانِبْن الففهيّة (فَوَانِيْن الأخكام الشَّرْعِيّة ومَسَائل الفُرُوع الفقهيّة): مُحَمّد بن 
أخعد بن جزي» الكل لمرناطل امالك اويا س2 61/امد 74م 

تحقيق: :د . مُحَمّد أَحْمّد القياق» ود . سيد الصباغ. 

الطّبْعَة الأَوْلَىْء دار الأَنْدَنْس الجديدة» شيرا مِضْرء سنة ١47‏ هدم ١‏ ٠5م.‏ 
َحْمّد بن عَلِيٌّ بن إِذْريْس البُهُوْتِيٌ الحَنْبَلِيَ المُتَوَفَىْ سنة ١6١١ه-15831م,‏ فرغ من تأليفه سنة 
هع ١٠ه.‏ 

والإقتاع؛ لشَرّف الديّْن أبي النجا مُوسَئ بن أحمّد بن مُوسَئ بن سام المَقدِيِيّ الْحَجَاوِيَ 
الصَّالِحِيٌ الدَمَشْقِيٌ 7 في الحَنْبَلِيٌ؛ » المُتَوَفِ سنة 97/4ه-1670م. 

عالم الكتبء بَيْرُوْت» سنة 507 ١ه-1987م.‏ 


0 0 ؛ كاه 
لي ير كي اناه رين 

وغَايَة الاختصّار (المُسَمَّىْ باشْمَيْن هما: التَقْرِيْبِء أو: متن أبي شجاع). لَشِهّاب الدنيا 
ودين َحْمَد بن السين بن أَحمد لأسنَيَني لوف سنة 81ده 00 (وفي حَاشِيَّة 

عنقا رمزع] 58 الشَّيْحَ أبو عَبْد الله النَعْمَانِيَ الأَتَرِيّ. 

الطَّبْعَة الأولّ» دار الفكره عَمَّانَ الأَزْدْنْه سنة 14757ه-1١50م.‏ 

٠‏ كِمَايَة الطّالِب الرََّانِيَ: انظر: حَاشِيّة العَدَوِيٌ على كِمَايَة ة الطَّالِبٍ الرََّّانِيَ. 

© كَيْرْ الدّقَائقَ: حافظ الدَّيْن النَسَفِيّ. انظر: بين الحَقَائق للرَيْلَعِيٌ والبخر الرّائق 
لابن تُجَيْم . 

٠‏ اللْبَّاب ني شَرْح الكتاب : عَبْد العَنِيٌ بن طَالِبٍ بن حمادة العْنَيْمِيَ الدَّمَشْقِيَ المَيْدَانِيَ 
الحَنَفِيَ» الحُتَوَفَىْ سنة /1179ه-18/81م. 

والكتاب هو للإمَام أبي الحُسَيْن أَحْمّد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد القَدُوْرِيّ البَعْدَادِيَ» المُتَوَفَى 
سنة 474 ه-710١1م.‏ 

٠‏ اقيق وتطليق: عَبَه الاق المَهدِي» ! الذي 

الطبْعة الل دار الكتاب العَربي» ته سنة 418 1ه -1994م. 

© لِسَان العَرّب: أبو المَضْل جمال الدَّيْن مُحَمّد بن مُكَرَّم؛ بن مَنْظُوْر الإفْريقِيَ» المُتَوَفَىئ 
سنة ١‏ 1/اه-1111م. 


0 
- 
3 م 


خحرخ أحا حَادِيئه بكتابه الموسوم ب تثبيت أولي 


دار صادر, بيزوت» سنة 1114م. 
٠‏ المع في أصُوْل اله : أبو إشحاق إِبْرَاهِيّم بن عَلِيَ بن يُوْسُف الفَيْرُوْرَابَادِيَ الشّيْرَازِيَ 
الشَافِعِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة ٠١87-75‏ م. 


ا © سد فى .ل تراه 0 9 وهم هوه 0 32 


عت 


الطّعة الثاني دار اكليم | لطيّبء ودار ابن كَثِيْرهِ دِمَشق وبَيْرٌّؤْت» سنة 518 ١1ه-1991م.‏ 


فهرس المَصَادر اين 


© المَبْسُّؤْط: شمس الأئئّة أبو بكر مُحَمّد بن أَحْمّد , بن أبي سَهْل السَّرَّحْسِيٌ الحَنَفِيْ: 
المُتَوَفَىْ سنة 48 ه-٠9١٠م.‏ 


وهو شرح كتاب الكافي, لأبي المَضْل مُحَمَّد بن أَحْمّد المَرْوَّزِيٌ» المعروف بالحَاكم الشَّهِيْد 
الحَتَوَفَيْ سنة 5 8٠ه.‏ 

وكتاب الكافي جمع معاني كتب ظَاهِر الرُوَايّة الستة المعتمدة للإمَام مُحَمّد بن الحسن الشَّيْبَانِيَ 
المُتَوَفَْ سنة 1/4١ه-؟‏ ١م‏ بعد حذف المكرر من مَسَائلها. 

وسميت بظاهِرالرٌوَايَة لأا رُويّت عن الإمَّام مُحَمّد بن الحسن بِرِوَايّة التّقَات» وهي: 
المَبْسُوْط (ويسمئ الأصل». والجامِع الصَّغِيْر والجامع الكَبيْر والزّيَادَاتء والسّيّر الصَّغِيْ 
والسّيّر الكبيْر. 

اعتنيل به: حَسَان عَيْد المَنّان. 

الطّبعة لأزلن بت الا لأذكار الدولية عاد نشم يتاه سن ٠‏ 0 


22 


٠‏ مقع الأنهُي زح فأ الأَبخُر: انظر: الث الشتقن في كز الشلتقن. 

© مَجْمّع الرَوَائِد ومَنْبَع القَوَائِد: الحافظ نور الدَّيْن عَلِيٌ بن أبي بَكْر بن سُلَيْمَان الهَيْتَمِيْ: 
المُتَوَفَى سنة /1١٠8ه-5 ١5٠‏ م. 

ِتَحْرِيّر الحافظين الجَلِيلَيّن: العِرَاقِيْ وابن حَجَر. 

الطَبْعَة الثانية» الناشر: دار الكتاب العَرَبِي بَيْرّوْت» سنة 1477م وهي طَبْعَة مُصَوَّرَة علئ 
لطيتة لمر 


النَوَاويٌّ المّافِيت المُتَوَفَىْ سنة 0 

وأَكْمَله: 

0 َقِيّ الدّيْن أبو الْحَسَن عَلِىٌ بن عَبْد الكافي بن عَلِيَ الشّبْكِيٌ المُتَوَفَى اسئة هلامع 1506م 
ثم مُحَمّد نجيب المُطِيْعِيَ؛ ثم مُحَمّد حَسَيّن العقبى. 


5 9 ا اس كر 
84 غات يِِيَمُعَاقَهُ 


والمُهَذْب في فِفْه مدهب الإمام الشَافِعِيَ قنك لأبي إشحَاق إبْرَاحِيْم بن عَلِيَ بن يُوْسف 
المَيْرُوْرَابَادِيٌ الشَّيْرَازِيٌ الشَافِعِيّ» المُتَوَفَىْ سنة 1ه -818١٠ام.‏ 

دار الفكرء بَِيرؤت» وهي طَبْعَة مُصَوَّرَة على الطَبْعَة المضريّة 

© مححايسن الإشلام وشرائع الإشلام: أبو عَبْد الله عَلاء الدَيْن مُحَمَّد بن عَبْد الرَّخمن بن 
حْمّد البُحَارِيٌ» المُلَقَب بالزَّاهِدء المُتَوَفَىْ سنة 47 0ه- ١م‏ وهو من مشايخ صاحب الهذَايّة. 


أ 


ويليه: 


مراتب الإجماع في العِبادات والمعاملات والاغْتقَاَات, لأبي مُحَمّد عَلِيَ بن أَحْمَد بن سَعيد بن 
حَزْم الظَاهِرِيٌ الأَنْدَلْسِيّ» المُتَوَفَىْ سنة 4055ه- -54١1م.‏ 

ومعة: 
عَبْد الصّلام بن تَبْوِية يي العرلين: التو سة الام 0 

عَلَّنَ عليه: مُحَمِّد رَاهِد بن الْحَسَن بن عَلِيٌ الكَوْئَّريٌ» المُتَوَفَىْ سنة 151/1 ه-194037م. 

الطَبْعَة الثالئة» دار الكتاب العَرَبِيّ» بَيْرّوْتء لَبْنَانَ سنة 505١ه-1980م.‏ 

٠‏ لمَحْصُؤل في علم أَصُوْل الفقه: فخر الدَّيْن الرَّازِيٌه أبو عَبّْد الله مُحَمّد بن عُمَّر بن 
الْحُسَيْن الحَطِيْب التَيْمِىّ البَكْرِيّ القَرَشِيٌ الشَّافِعِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة * ه-١١11م.‏ 

تحقيق: أ. د. طه ججابر فَيّاض العَلْوَانِيَ الحُتَوَفَنْ سنة /5810 1ه -5 ١‏ ١٠م‏ 

الطَبْعَة الثانية» مُوَّسّسَة الرّسَالَة بَيْرُوْتَ» سنة 5417 ١ه-1997م.‏ 

© المُحَلَى في شر ح المُجَلّى بالحجج والآثار: أبو مُحَمَّد عَلِيَ بن أَحْمّد بن سَعِيْد بن حَزْم 
هري ادلي اموي سنة +40 م- 4٠م‏ 

اعتنيل به: حَسَّان عَبْد المَنّان. 

بيت الْأَفْكَار الدولية. 

© مُختَار الضحَاح : رَيْن الدَيْن مُحَمّد بن أبي بكر بن عَبّد القَادِر بن عَبْد المُحْيِن الرَازِيٌ 
الْحَنَفِيٌ» المْتَوَفَْ سنة 555ه. 

ِخْرَاج: دائرة المَعَاجم في مَكْتَبَة لَبْنَان. 


ِفرِس المصّادِر تله 
مَكْتَبَة لَبنَانء بَيَرّوْت» سنة 1988م. 
© مُخْتصَر الطَّحَاويٌ: انظر: : شرح مختصّر مُخْتصَر الطَّحَاوِيٌ للمجَصّاص. 


وس اه 


© المُدَوَّنَة الكُبْرَ: الإمَام مَالِكِ , بن نس الأَصْبَحِيّ» المُتَوَفْْ سنة 1174ه-1/40م. 
برَايَة تون عبد السَلام بن سيد لتَوْحيَ» الوقن سنة 4٠‏ 1ه- 40م عن عَبْد خط بن 
القَاسِم بن حَالِد العْتَقَيَء المُتَوَفَىْ سنة ١41١1ه-5١6م,‏ عن الإمَام مَالِك. 

اعتن به: حَسَّان عَيْد المَنّان. 

الطَّبْعَة الأَولَْ بيت الأَفْكَار الدولية: سنة ١501م.‏ 

© مراتب الإجماع: ابن حَزّْم. انظر: مَحَاسِن الإسْلام لأبي عَبْد الله البْخَارِيٌ. 

© المَرَاسيل: أبو دَاوٌد سُلَيْمَان بن الأَشْعَت السَّحِسْتَانِيٌ المُتَوَفَّْ سنة 8/ا١ه-186م.‏ 


حَقَقَه وعَلَقٌ عليه؛ وخَرَّجَ أحًا دِبْمَهُ الشَّيْخ مُعَيْبِ الأَرْنَؤُوْطء المُعَوَّفَىْ سنة 
١ه-ا١‏ ١1آم.‏ 


الطَبْعة الأَوْلَىْء مُوَّسّسَة الرّسَالَّ بَبْرُوْت» سنة 408 ١ه-19848م.‏ 

© رَاضد الاطّلاع علئ أَسْمَاء الأمكنة والبقّاع: وهو مُحْتَصَر مُعْجم الُلدَان لَاقُوؤْت: 
صَفِي الدّين عبد المُؤّمن بن عَبْد الحَنّ البَعْدَادِئٌ المْتَوَفَى سنة 79/ام- -1718م. 

تَحْقِيّق: عَلِيٌ مُحَمّد البجاوي. 

الطَبْعة الأوْلَىْء دار إحياء الكتب العَرَبِيّة عِيسَئْ البابي الحَلَبيّ مِضْرء سنة 5 198م. 

© المُسْتَذْرَك علئ الصَّحِيْحَيْن: الحافظ أبو عَبّْد الله مُحَمَّد بن عَبّْد الله الْحَاكِم 
النبْسَابُوْرِيٌ» المُتَوَفَُ سنة 5٠0‏ ه- ٠١١‏ م. 

وفي ذَيْله: 

تَلْخِيْص المُسْتَدْرَك للحافظ شمس الدَّيْن أبي عَبْد الله مُحَمَّد بن أَحْمّد بن عُنْمَانَ بن قَايْمَاز 
التَرْكُمَانِيٌ الدَّمَشْقِي الذَهَبِيَ المُتَوَف سنة 48 /اه-48 17 م. 


الناشر: مكتب المطبوعات الإسْلاميّة بَحَلَّبء »طبع في بَيْرّوْتء شركة غَلَاء الدّيْن . وهي طَبْعَة 
مُصَوَّرّة عل طَبْعَة دائر ة المَعَارِف النَظَامِيَّة حَيْدَر آبَاد الدّكن. 


4 أَبْحَاثُ يمايم 
والطّبْعَة الأوْلَىْ دار الرّسَالَّة العالمية» بَيْرْوْت» سنة 58 ١ه-8‏ 1 ١1م.‏ 
وهي التي أَشْرّف على تَحْقِيّْقَ الكتاب كله بأجزائه التسعة: عادل مرشد. 
وقام بِتَحْقِيْق الأجزاء وتَخْرِيْج الأَحَاوِيْثء والتَّعْلِيْق عليها: 
.١‏ عادل مرشد: ج١»‏ ج5» ج4» واشترك بِتَحَقِيّق ج/, مع د. سَعِيّد اللحام. 
3 د. أَحْمَّد برهوم: ج1. 
؟*. د. محمد كامل قره بلى: ج7؛ ج25 ج5. 
5. د. سعد اللحام: ج» واشترك بتخقيق ج مع عادل مرشد. 


٠‏ . الملقضفئ من عام الأ شزده لام ذه انام أب خايد تلد بن شد بن 
وبذيله: 
فوَاتِح الرَّحَمو ت بِشَرْح مُسَلّم البؤْت» لي العبّاس عَبْد الَلِي مُحَمّد بن نظام الدين 
مُحَمّد الأنْصَارِيّ الهِنْدِيّ» المُتَوَفَىْ سنة 117760ه-١181م.‏ 
3 و هم 3 1 نك 3 0 سر 3 5 3 را 
ومْسَلم التبُؤت. للشيّخ مُحِبٌ الله بن عَبْد الشَكُوْر البَهَارِي الهِندِيّ السَنَفِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 
8484ه-000ام. 


دار صادرء بَيْرّوْتء وهي طَبْعَة مُمَ مُصَوّرَة علئ الطَّبعة الأول التي طبع الجزء ء الأول منها سنة 
اص والحزء الثانى سنة 6-174 7ه بالمطبَعة الأَميْرنّة يَوْلَاقٌ» مضر. 


٠‏ مُسَلّم البّؤت: ابن عَبّْد الشَّكُوْر. انظر: المُسْتَضْفَى للعَرَّالِيَ. 

© مسد الإمام أَحْمّد بن حَنْبَلء المُتَوَفّىْ سنة 4١‏ 7ه-ه16م. 

الطَبْعة التي أَشْرَّف على تَحْقَيّقها الشَّيْخ شُعَيْب الْأَرْتَؤْوْطء المُتَوَفَنْ سنة 578 ١1ه-15١1م.‏ 
الطَبْعَة الوك مُوَّسِّسَة الرّسَالَةه بَيْرّوْت» سنة /411١ه-19491م.‏ 


٠‏ المُسَوّدَة في أَصُؤْل الفقه: آل تَيْمِيّه وهم: 


.١‏ شَيْحَ الحتَابلّة أبو البَرَكَات مجد الدَيْن عَبَد السام بن عَبّد الله الحَرَانِيَء المشهور بابن 

تَيَمِيّة المُتَوَفَىْ سنة 5817ه-4 ١55‏ م. 
5 وولده: أبو المَحَاسِن شِهَابِ الدَّيْن عَبّْد الحَلِيْم بن عَبْد السّلّام بن عَبْد الله بن تَيْوِية 

الْحَرَانِيٌ الحَدْبَلٌّ» المُتَوَفَىْ سنة 1784-7م. 
*. وَحَفِيّده: شَيْخَ الإشلام تَقِىّ الدّيْن أبو العَبّاس أَحْمّد بن عَبّْد الحَلِيم بن عَبّْد السَّلّام بن 
تَيْميّة الحَرَّانِيٌّ» المُتَوَفِىْ سنة /7/اه-177/8م. 

تَحْقِيّق: د. أَحْمّد بن إبْرَاهِيُم بن عَبّاس الذروي. 
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الطبعة الأوْلَىْء دار الفضيلة» الرَّيَاض» ودار ابن حَرْم» بَيُرَوْت سنة 1" #إمداء: آم. 

© مصادر التّضْرِيْع الإِسلاميّ فيا لانصّ فيه: عَبّْد الوَمّاب بن عَبْد الوّاجد حَلّاف: 
المُتَوَفَىْ سنة 6/ا"8١‏ ه- 146م. 

الطَّبْعَة الخامسة: دار القلمى الكُوَيْتء سنة 507 ١ه-1987م.‏ 

© المصُبّاح المُييْر في غَرِيْبٍ الشَرْح الكَبيْر: أُحْمّد بن مُحَمَّد بن عَلِيَ القَيّوْمِيٌ المُقرئ» 
المُتَوَفِى سنة ٠/الاه-58‏ 17 م. 

والشرْح الكَبيْر هو (فُتح) العَزِيْرِ على كتاب الوّجِيّز لأ القَاسِم عَبْد الكَرِيْم بن مُحَمَّد بن 
عَبْد الكَرِيُم الرَّافِعِيٌ القَرُوِيْنِيَ الشَافِعِيَ» المُتَوَفَْ سنة 717ه-1777م. 

وكتاب الوجيْ هو في فقَهالَاؤوية» للإقام شيج حَجَة جه الإشلام أن حَامد مُحَمَّد بن مُحَمّد بن 

لطلعة ألا دار الك 20300 5ه-1945م. 

© المُصَئّف: أبو بَكْر عَبْد الله بن مُحَمّد بن أبي شَيْبَة العَبْسِيٌ الكُوْفِيَ» المُتَوَفَىْ سنة 
ا 

00 مد عَوَامَةُ. 

الطبْعَة الأول دار القِبْلَةَ للثقافة الإِسْلاميّة» جدّة: المَمْلَكَة الْعَرَبِيَة بيه السَعَوْدِيّة ومُوَّسَّسَة 


عُلُوْم الُزآن دِمَشْقء وبَبِرؤْت. طِبّاعَة: دار فُرْطْبَة بَيْرُوْت. سنة 5371 ١1ه-”١٠٠5م.‏ 


508 أَبحَاثُ عملي 
©6© مَطَالِب أَوْلِي التّهَى في شَرْح غَايَة المُنتَهى: مُصْطَمَىْ بن سَعْد بن عَبْده السَبْوْطِيٌ 


الوُحَيِيَان” ي اليه الو سن 1141م 0 


المَفيِسِي تر س3 1514-1077 الذي جر يديل الي 


الإفتاع؛ لشَرّف الدَّيْن أبي النجا مُوسَىْ بن أَحْمّد بن مُوسَىْ بن سال المَقَدِيِيٌ الحَجَاوِيَ 
الصَّالِحِيَ الدَّمَْقِيَ الحَنْبَلِي» المُتَوَفْ سنة 474ه-٠155م.‏ 
وَالجُْتَمَ لتَقِيّ الدَّيْن م حَمّد بن أَحْمّد بن عَبّْد العَزِيْز بن عَلِيَ الفُتُوْحِيّ المِضْرِيّ الحَنْبَلِيَ 
الشهه بابن النّجّار المُتَوَفىْ سنة 91/7ه-5 155 م. 
2 
وطبع ببامش كتاب مَطالِبٍ أوْلِي النهى: 


حاشية منحَة مَوَْى انح بِتَجْرِيْد رَائِد العَّة والشَرْح. للشْيْخ حَسّن بن عُمَر بن معروف 
الضَّطَّىّ اده 9 مَشْقِيّ» المُتَوَفَىْ سنة 4 171ه -1868م. 


الطَبْعة الله منشورات المكتب الإشْلَامِي دم مَشْقء سنة ١9511ام.‏ 
٠‏ مُعْجَم البُلْدَان: شِهّابٍ الدَّيْن أبو عَبّْد الله يَاقَوْت بن عَبْد الله الْحَمَوِيٌ الرَّوْمِيّ 
البَعْدَادِيٌ» المُتَوَفِىْ سنة 5175ه-1775م. 
دار صادرء بَيَرَوت» سنة /ا/191م. 
ع 24 50 
072 5 مداع واه 2 َّ 2 ءءء 5 2 5 
© مُعجم مَقاييّس اللغة: أبو الحسّين أحمّد بن فارس بن زَكْرِيا الشافعِي المَالِحِيَ 
الرَازِي المُتَوَفَر ل سنة 48"اه-ع ١١1م.‏ 
اعتنى به: :ذه مُحَمَّد عِوَّضٍ مُرْعِبء وفَاطِمّة مُحَمَّد بحئد أضْلان. 
الطَّْعَة الأَوْلَْ دار إحياء الثَرّا العَرَبِي بَيْروْتَ» سنة 1577ه- ١‏ ١٠آم.‏ 
2 م2 له 2 0ه مه مله وم 8 0 7 
© مَعَونّة أُوْلِي النهّى شرح المُنْتهَىئ (مُنْتَهَىْ الإرادات): تَقِيّ الدين مُحَمّد بن 
أَحْمّد بن عَبْد العَزِيْز بن عَلِيَ الفْتّوْحِيٌ المضريّ الحَنْبَلِيّ» الشهير بابن النَّجَّاره المُتَوَفَىْ سنة 


ه-1674م. 


ومُنْتَهَئ الإرادات ني جمع | مُق مع التنقيِح وزْيَادات» لابن النجّار نفسه 


فهرس المَصَادر 04 
و لمُقَِء لمُوَفق الديْن بي مُحَمّد عَبْد لله بن أَحْمّد بن مُحَمَّد بن قدَامَة المَقدِيِيَ الدَمَشْقِرَ 
الصَّالِحِيء المُتَوَفَنْ سنة ١57ه‏ -151ام. 
والتنْقِيُح المُشبع لتَخرير أَخكام المُعْد » لعلاء الديْن أي الحَسّن عَلِيّ بن سُلَيْمَانَ بن 
أَحْمّد السَّعْدِيٌ المَرْدَاوِيّ الصَّالِحِيّ الحَنْبَلِيّ» الحُتَوَفَىْ سنة 86ه- 18٠١‏ ام. 
تَحْقِيْق: د. عَبْد المَلك بن عَبْد الله بن دميش. 
ل 0-00 د رموه و مه ١‏ 
الطَّْعّة الأَوْلَىْء دار خضر للطبّاعَة والنشرء بَيْروْتء لَبْتَانه مَكْتَبَة ومَطْبَعَة النهضة الحَدِيْئّة 
مَك المُكَرَّمَة سنة 515 ١ه-199405م.‏ 
3 3 1 عراس يم 5 ك2 0 0 55 رم 
© مَعِيْن المُفتِي على جَوَابٍ المُسْتفتِي: شمس الدين مُحَمَّد بن عبد الله بن أُحمّد بن 
مُحَمَّد الخَطِيْب التَمُرْتَاشِيٌ العَرّيٌّ الحَنَفِيٌ» المُتَوَفىْ سنة 5 ١٠١ه-1595م.‏ 
تحقيق: د. محمود ث شمس الدَيْن أَمِيْر الخُرَاعِيٌ. 
ليم أن دا البشائر الاش لوي يوت سن 1 ه-9١٠ام.‏ 
٠‏ المُغْرِب في تَرَدٍ تِيْب المُعْرِبٍ : أبو المح ناصر الدَّيْن بن عَبْد | لسَّيّد أبي المَكَارِم بن عَلِيَ 
المُطَرِي الحُوَاررْيَ حتفي الجُتَوَفَينْ سنة ١٠51ه-‏ -1511م. 
تَحقيْق: مَحْمُْد فاخوريء وعَبْد الحَويْد متا 
3 2 
الطَبْعَة الأؤلّئء مَكْتَبَة بئان ناشر ونه بَيْرّوْتَه طبع في لَبْنَانَه سنة 1999م. 
٠‏ المُْيِي: مُوَفق الدّيْن أبو مُحَمَّد عَبْد الله بن أَحْمّد بن مُحَمَّد بن قَدَامَة المَقْدِيِيَ 
الدَمَشْقِىٌ الصَّالِحِي» الْمُتَوَفَ سنة ١٠57ه-177م.‏ 
مسفى ل فى 3 
0 8 مار 31 4 2 اه 1ن 5 مر سرامم سن سرة, 5 
وهو شَرّح مُختصّر أبي القاسم عمّر بن حَسَيّن بن عَبْد الله بن أْحَْمّد الخِرَّقِيٌ» المُتَوَفى سنة 
“اهمده 4 4م. 
ومعة. 
الشَّرْح الكَبِيْر على مَثن ع الجُقد » المُسَمّىْ ب الشاني شَرْح الجُقَدٍ » لشمس الدَيْن أبي الفُرّج 
عَبْد الرَّحْمِن بن أي عُمَر مُحَمِّد بن أَحْمّده بن قُدَامَة ة المَقْدِسِيٌ المُتَوَفَىَ سنة 547ه -1185ام. 


ومَنْن المُقْيع لعَمّه مُوَفّق الدّيْن أي مُحَمَّد عَبْد الله بن أَحْمّد بن مُحَمَّد بن قُدَامَة المَقْدِيِيٌ 


٠‏ 7 05 وِهكَْمقالقَ2ّ 
الدَّمَشْقِيّ الصَالِحِيّ» المُتَوَفَْ سنة 7ه -1777م. (صاحب المُغْنِي). 
الناشر: دار الكتاب الْعَرَبِيُ» بِيرّوت» سنة م وهي طَبْعَة مم ُصَوَرَة على المطبوعة بمَطبعَة 


المَنَار مِضْرِء التي وقف على طبعها وتَضْحِيْحهاء وعَلَقّ عليها بعض ال حواشي السّيّد مَحَمّل محمد رَشيد 
رضاء المُتَوَفّى سنة “101ه-0 19م صاحب المَثار. 


© مُغِي المُحْتَاجٍ إلى > مَعْرفُة معاني ألفاظ المِنْهَاج: شمس الدَّيْن مُحَمّد بن أَحْمّد 
الشَّرْبيِْيَ القَاهِرِيّ الشَافِعِيَ الخَطِيْب» ؛ المُتَوَفَىْ سنة 4101 ه- 1917/0 م. 
3 ا 


وهو شَرْح مِنْهَاجٍ الطَالِبيْن؛ لأبي رَكَرِيّا مُحْيِي الدَيْن يَحْيَىْ بن شَرّف بن مُرِي النْوَوِيٌ 
النَوَاوِيٌ الشَّافِعِيٌ الجُتَوَفَي سنة 1ه -/ال11ام. 


مَكْتَبَة ومَطْبَعَة مُضْطَفَىْ البابي الْحَلَبِيَ وأولاده مِضْرء سنة 1908م. 


© مُفْرَدَات ألفاظ القرآن: أبو القَاسِم الحُسَيْن بن مُحَمَّد الرَّاغِبٍ الْأَصْمَهَانِيَ» المُتَوَفى 
سنة ٠”‏ مهحم١١‏ أام. 


تحقيق: صَفْوَان عَدَنَان دَاوْدي. 

الطّبْعَة الرابعة» دار القلم؛ دِمَشْق» والدار الشَّامِيّةه بَيْرُوْت» سنة 50 ١1ه-4١٠1م.‏ 
المّْيِع : مُوَفَق الدَيْن بن قُدَامَة. انظر: الإنْصّاف للمَرْدَاوِيٌ. 

المُفْيِع: مُوََق الدّيْن بن قُدَامَة. انظر: الشَّرْح الكَبيْر لشمس الدَّيْن بن قدَا 
مَتَار السّبِيّل: انظر: دليل الطَالِب. 

مُنْتَقَى الأَخبّار: أبو البَرَكَات بن تَيْمِيّة. انظر: نَيْل الأَوْطار. 


فياش فو اانا علك لأس الأيوي: اموق سنة 4 10ه-0100). 


مد 


سنة 7 اهم 
© منْتَهَىْ الإرادات في جمع المّه نع مع التَنْقِيْح وزْيَادَات: تَقِيَ الدّيْن مُحَمَّد بن 
أَحْمّد بن عَبْد العَزيْر بن عَلِيَ المُتُوْحِيٌ المضْري الحَنْبَلَِ الشهير بابن الجا المُتَوَفَيْ سنة 


.م١515-ه5ا/5‎ 


لصَالِجِن» اموق اسن 57ه- 1718م 
والتَنْقِيْح المُشْبع لتَحْرِيْر أخكام المُقَيِع لعلاء الديْن أبي الحَسَن عَلِيَ بن سُلَيْمَان بن 
أحمّد السَّعْدِيٌ المَرْدَاوِيَ الصَالِحِيٌ الحَنْبَليٌ؛ الحُتَوَفَنْ سنة 446ه-480١م.‏ 

تَحْقِيّق: عَبْد العَنِىَ عَبْد الخَالِق المُتَوَفَىْ سنة 508 ١ه-194817م.‏ 

نشر مَكْتَبّة دار العَّوْيَة القَاهِرّة» دار الجيل للطّبَاعَة سنة ١81١ه.‏ 

© المَنْنوْر ني القَوَاعِد: أبو عَبْد الله بَدْر الدّيّْن مُحَمّد بن عَبْد الله بن بَهَادْر الزرْكَشِيَ 
الشَافِعِيٌ المُتَوَفَْ سنة 4 9/اه-18937م. 

تَحْقِيْق: تَيّسِيّر فائق أَحمّد مَحَمُود. 

راجعه: د. عَبّْد الستار أبو غدَّة. 

الطَبْعَة الثالثة» وزارة الأوقاف والشؤون الإِسْلاميّة: دولة الكُوَيْت» سنة 49 1ه-15١1م.‏ 

© مِنْحَة العَفار على ضَوْء التّمّار: انظر: ضَوْء التَّمّار | لمُشْرِق على صَمَحَات الأزمَار. 

© متح الجَلِيْل على مُحْتَدَ سَيُّدِى خَلِيْل: أبو عَبْد الله مُحَمَ بن خم بن مح 

2 1 ع 00 للك و 5 

الملقب بعليش (أو عليش)»؛ المتوفى سنة 959 15ه-18/85م. 

وهو شرح مُخْتَصَر سَيِّدِي خَلِيْل بن إشحاق الجُنْدِيٌّ المَالِكِيةا لمُكَوَفْْ سنة 
“لالاه- 1170/5 م. 

ومامشه: 

حَاشِيّة الَسْهِيْل لمح الجَلِيْل للشّيّْخ عِلِيْش (أو عُلَيْش). 


وهي طَبْعَة مُصَوَّرَة في بَيْرَوْتء على المطبوعة بالمَطْبَعَة الكُبْرَى العَامِرة؛ مِضْرء التي تم طبعها 
سنة 59515١ه.‏ 


#0 م 


لقيق: د. تكد حن هيعو ١‏ 
الطَبْعَة الثالثة» دار الفكرء دِمَشْقء سنة 1١519‏ ه-1996م. 


* م 05 وِهكَْمقالقَ2ّ 
٠‏ منج الألون: لوي اظر: لني الشختلع» وني اله . 
شرف بن ثري اتوي أوالَوَاوي الَافِجِي» اتوي سن :1م 00338 
ومُسْلِم بن الحَجّاج القَسَيْرِيَ الَيَسَابْوْرِيَ» الجُتَوَفَوُ سنة ١0ه-1/0مم.‏ 
بعنايّة: حَمَّان عَبْد المَنّان. 
5 2 5 
الطَبّعَة الخامسة» بيت الأفكار الدولية» الأَرْدُنَ السَّعُوْدِيّة طْبِعَ في لَبْنَانَ» سنة 017٠7م.‏ 
© مِنْهَاجٍ الوْصَوْل إلئ علم الأضْوْ ول: البَيَضَاوِيٌ. انظر: التّْرِيْر والتَحْبيْر لابن أَمِيْر 
الحاج. 
© المَنْهّل النَضَّاخ ني اختلاف الأَشْيَاخ في الفقه الشَاقِعِيٌ: عُمَر بن مُحَمَّد أمين بن معروف 
القَرَه دَاغِْيّ» الشهير بابن القَرّهُ دَاغِيّ» المُتَوَفِْ سنة 1975-١708‏ م. 
راجعه وَعَلَقٌ عليه ومَهَّدَهُبتَمْهِيْد: أ. د. عَلِيَ مُحْبِي الذَّيّْن القَرَهُ دَاغِيّ. 
قَدَّمَ له وعَرّفَ به وبمؤلفه: الشّيّْخ عَلِيَ الشّيْخ عْمَر القَرّهُ دَاغِيّ. 
لكا 2 أ 
الطبْعَة الأولَئ» دار البشائر الإسْلاميّة بَيْرَوْتء لَبْئَان سنة 474١ه-/1١٠7م.‏ 
© المُهَذْبِ في فِقْه مَذْهب الإمام الشَافِعِيَ تتعنة: أبو إشحَاق إِبْرَامِيُم بن عَلِيَ بن 
يُؤْشف المَيْرُوْرَابَادِيٌ الشَّيْرَازِيٌ الشَافِعِيَ المُتَوَفْىْ سنة 41/5 ه-"81١٠1م.‏ 
ومبامشه: 


05 مُسْتَعْدٌب في شرح غَرِيْبِ المُهَذْبء له حم بن أحمّد بن بَطَّال الرَكبيٌ البَمَنِيٌُ) 
المُتَوَفِ سنة “5707م -0 1717 م. 


كمي ركه ١‏ 0 
الطبْعَة الأوْلَىْ دار إحياء الترّاث العَرَبِيّ بَيْرّوْت» لَْنَانَه سنة 4 ١‏ ١ه-1995م.‏ 
5 27 2 0 03 ومن 0 بي هام اس 0 0 1١‏ ا 2 
© الموافقات ني أصول الشريعة: أبو إشحاق إِبْرَاهِيّم بن مُوسَىْ بن مُحَمَّد الشاطبيٌ 
العَرْنَاطِيٌ اللّحْمِيّ المُتَوَفِىْ سنة ١٠6/اه-17/8/8م.‏ 
تَحْقِيْق: الشَيّخ إِبْرَاهِيْم رَمَضَان. مُقَابَلّة على الطَبْعّة التي شرحها الشَيّخ عَبّْد الله دراز. 
الطْبْعَة الخامسة؛ دار المَعْرفَة بَيْرّوْتء سنة 577 ١ه-١1١١٠1م.‏ 


فهرسا لمَصَادر م 
سين اغبي الي المت ين» العروف بالغطاب. امون سنة 0404 -/40 18م 
وهو شرح مَخْتَصَرسَيِّدِي خَبِيْل بن إشحاق الجُنْدِيٌ المَالِكِي» المُتَوَفَى سنة 
“لالاه- 110/5 م. 
راجعه وتَحرّجَ أحَاوِينَةُ: الشّيْحَ مُحَمَّد تامره والشّيْحَ مُحَمّد عَبْد العَظِيْم. 
دار الْحَدِيْتْء القَاهِرَة سنة 41١‏ ١1ه-١١1١1م.‏ 
00 8ن .اا ةس / وما 2 00 18 03 
© مَوَاهِب الرّحْمن في مَذْهَب أب حَنِيْفة النعمّان: بِرْهَان الدين أبي إشحاق إِبْرَاهِيُم بن 
١‏ ير اه 
مُوسَى الطرَابَلسِي» المُتَوَفِىْ سنة 975ه-5١16م.‏ 
دراسة وتَحْقِيّقَ: الدكتور يَعْلَىْ فَحْطَان الدؤريٌ. 
3 3 
الطبعة الأوْلَىْء دار (كتّاب - تَاشِرٌون)» بَيْروْتء لَْنَانه سنة إامدمالهء: آم. 
© مَوْسُوْعَة جمال عَبْد النَّاصِر في الفقه الإسْلَامِيّ: وسُمْيَت فيا بعد: مَوْسُوْعَة الفقه 
الإشلامئ. 
إصدار المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة» القَاهرّة. 
© المَوْسُوْعَة الفقهيّة (الكُوَيْتِيّة). 
م 20-5 0 - 34 ع 02 
الطبْعة الأوْلَىْ للنسخة الكَامِلّة» وزارة الأوقاف والشؤون الإسَْلاميَّة» الكُوَيْتء سنة 
53 1ه-17١1م.‏ 
© المُوَطأ: الإمَام مَالِك. انظر: تَنْوِيْر الْحَوَالِك. 
© نُزْمَة الحَاطِر العَاطِر: عَبّْد القَادِر بن أَحْمّد بن مُضْطَّمَىْء المعروف بابن بَدْرَانَ الدَوْمِيٌ 
الدَمَْقِيّ» انتهئ من تأليفه سنة 174١‏ ه نوي سنة 17745ه-1171م. 


وهو شَرْح رَؤْضَة النَاظِر وجنّ مار في أصُوْل الف علئ مدهب الإمام أَحْمَد بن حَحْبل؛ 
لمُوَفق الدِيْن أي مُحَمّد عَبّْد الله بن أَحْمّد بن مُحَمّد بن قَدَامَة المَقَدِسِيٌ الدَمَشْقَِيٌ الصَالِحِيٌ؛ 
الجُتَوَفَيْ سنة 1ه-؟1155مم. 

الطَبْعة الثانية» مَكْتَبَة المَعَارفء الرّيَّاضء المَمْلَكَة العَرَبيّةالشّعْوْدِيّة سنة؛ 5٠‏ ١ه-4‏ 198١م‏ 
وهي طبعَة مُصَوّرٌة. 


5 بحا .2 تَعمَالقيَمّ 
© تَصِس الرَايّة لأَحَادِيْتْ الهدّايَة: حمال الدَيْن أبو مُحَمّد عَيْد الله بن يُوشْف الحكن* 
7 2 7 3 ين ابو 5 لن يو 2 
لرَّيلَعِيّ» المُتَوَفَىْ سنة 57/ام-1750م. 
بُغْيَة الا[ لْمَعِيَّ نير تَخُريج الرَيْلَعِيّ لمُحَمّد يُوْشُف الكَامِلبُوْرِيٌ» انتهئ منها 
سنة /ل01؟اه. 
وفي آخر الجزء الرابع 


مني الأْمَعِيَ فها قَاتَ من تيج أَحَاوئْت الهدَايَة ة للرَبْلَعِيَ» لأبي الفِدَاء رَيْن الدّيْن قاسم بن 
الريك اله الحَنَفِىَ السَّؤْدُوْنِيٌ المُتَوَفَْ سنة 4179ه-141/5م. 


0 


وقد حقق مُنيَة الألْمَعِىَ : مُحَمِّد رَاهِد بن الحَسَن بن عَلِيّ الكَوْئَرِيَ المُتَوَفَىْ سنة 
اا ه-1907م. 

والهدّايّة هو شَرٌح بدَايّة المُبْتَدِي» وكلاهما لبْرْمَان الدّيْن عَلِيَ بن أبي بكر بن عَبْد الجَلِيْل 
الْمَرْغِيْنَانِيَ القَرْغَانِيَ الرَشْدَانِيٌ المُتَوَفِىْ سنة 597ه-917١1م.‏ 

تَضْحِيْح أصل النسخة بعَِايّة يَالِعَة من إدارة المجلس العِلْمِيٌ. 

وزاده تَضْحِيْحاً ومُقَابَلَةَ بمخطوطتين: مُحَمّد مح مُحَمّد عَوَامَة 

الطّبعَة الأَوْلَنْء دار القِبْلّة للثقافة الإِسْلاميّة» جدَّق وجُوَّمّسَة الريان» بَردؤْت» والمكُتبَة 
الْمَكَيَّقَ سنة 514 ١ه-19917م.‏ 

© نَظَرِيّة الضرورة الشَّرْعِيّة مقارنة مع القَانُْنَ الوَضْعِيّ: أ. د. وَحْبّة الرَحَيْلِيَ المُتَوَفَىئ 
سنة 5525 1ه-6١١5م.‏ 

الطَبْعّة الثانية» مُوّسّسّة الرّسَالَّة سنة 191/4م. 

٠‏ 5 لمهقّب' ب ليرا زِيّ. 

٠0‏ الاي في رنب ال الحَدِيْثْ والأكر: جد اليه أب السَّعَادَات المُبَارَك بن أبى 


4 


الكَرّم مُحَمَّد بن مُحَمّد بن عَبّْد الكَرِيْم الشَّيْبَانِيَ الجَرَّرِيّ» المشهور بابن الْأَثيْر الحُتَوَفَْ سنة 


.م15١٠١-ه16‎ 1 

تَحْقِيّق: طاهر أَحْمّد الزَّاوِي المُتَوَفَْ سنة 505١ه-1985م.‏ ومَحْمُوْد مُحَمِّد الطَنَاحِيّ) 
00 

شر: المَكْتَبَة الإسشلاميّة» وهي طَبْعَة مُصَوّرَة علي الطَبْعَة الهِضْرِيّة التي طُبعت سنة 

ا 

والطَّبْعَة الأولّئء دار ابن الجَوْزِيٌ» المَمْلَّكّة العَرَبيّة السُّعُوْدِيّة سنة 4 47١هه‏ التي 
أشْرّف عليها وَقَدَمَ لما: عَلِيْ بن حَسّن بن عَلِيْ بن عَبّْد الْحَوِيّْد الْحَلَبِيَ الأَتَرِيٌء المُتَوَفَىْ سنة 
0 
مد بن حمر اللي المَترْفت الِضرِي الأنصَارِيَ: الشهير بالشَّاِِيَ الصّغيْ اموا سئة 
4 1ه-1095م. 

والمِنْمّاجٍ هو مِنْهَاج الطالبينء لآبي رَكَرِيا مُحْيِي الديّن يَحيَئْ بن شَرّف بن مُرِي النْوّوِيٌ أو 
النَوَاوِيٌ الشَّافِعِيٌ» المُتَوَفَ سنة 7175ه-1717/17م. 

ومعه حاشيتان على نِهَّايَّة المَحْتَاجٍء هما: 

.١‏ حَاشِيّة أبي الضّبّاء تُؤْر الدّيْن عَلِيَ بن عَلِيَ الشَبْرَامَلّسِيَ القَاهِريٌ» المُتَوَفَىْ سنة 

/11ه-17175م. 
؟. حاشيّة يّه أَْحْمَد بن عَبْد الرّرّاق بن مُحَمّد بن أَحْمّدء المعروف بالمَغْرِبِيَ الرَّشِيْدِيٌ 
المُتَوَفيْ سنة 5١٠ه.‏ 

مَكتَبَة ومَطْبَعَة مُضْطْمَىْ البابي الحَلَّبِيَ وأولاده؛ مِضْرء سنة 1974 م. 

ل تادر الات علئ ماف امَو من غيرها من الأَات : أبو مُحَمَّد عَبّْد الله بن أ 
ريد عبد الرَّحَمن ع التَّفْرِيٌ المَيْرَوَانِيٌ المَالِكِي» الْمُتَوَفَل سنة 885م- -1945م. 


ك .5 
5 0 


محفيق : 


م 


د. عَبْد المَنَّاح مُحَمِّد الحلو» الجزء 0١‏ و5. 


0ك أبحَاث وَتهسَمْمَايَمّ 
د. مُحَمّد حجيء الجزء “.و5 و15 و5١.‏ 
الأَسْتَاد مُحَمَّد مُحَمَّد عَبّد العَزِيْز الدباغ» الجزء 5 ولاء و و١١اءو"١.‏ 
د عبد له امرابط الترغي» الس محمد عبد از الدباغ الجزء *. 


و ماس 


الأسْتَاذ مُحَمّد الأمين بو خبزق الجزء 4 و١٠.‏ 

لأَسْتَاذ أَحْمَد الحَطَابِيَ والْأَسْمَاذ مُحَمِّد عَبْد العَِيْ الدباغ» ج؟1. 

الطّبْعَة الأول دار الغرب الإسْلامِي بَيْرّوْتَ» سنة 1999م. 

© كيْل الأَوْطَار شَرْح مُنْتَقَئ الأَخبّار من أَحَادِيْث سَيِّد الأخيار: مُحَمَّد بن عَلِيَ بن مُحَمّد 
الشّوْكَانِيَ المُتَوَفَىْ سنة 0٠‏ 17ه-ع 18م. 


لعل 


ومُنتَقَى الأخبار من أَحَاويِث سَيّد سَيّد الأخيارء لمَيْخْ الحَتَابلَة أي البَرَكَات مَجُد الدَيْن 


هه 


بد السام بن عبد اله 7 الحَرَانِيٍ الشهور بابن ند مب وي امول سنا 1 وهو بجنا 
الوا سنة //اه- لام 


الطَبْعة الأَوْلَىْ دار ابن حَزْمء بَيْرُوْتَه سنة 41١‏ 1ه- ٠٠١‏ 5م. 
هِدَايّة الواغِب: انظر: عُمْدَة الطّالِب. 
الهدّايّة ضَرْح بدَايّة المُبْتدِي: كلاها للمَرْغِيْنَانِيَ. انظر: فَنّح القَدِيْر للعاجز المَقِيْر. 
الوّجِيّر: العَرَاِيّ. انظر: العَزِيْز للرَّافِعِيّ. 

© الوَسِيْط في المَذمَب: الإمام حُجّة الإسلام أبو حَامِد مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن 
أَحْمّد العَرَالِيَ الطَّوْسِيٌ الشَّافِعِيّ» المْتَوَفّنْ سنة 00ه- -1١11م.‏ 


ومبامشه: 


3 


ال يح في شرح الوسِيِطء لأبي رَكَرِيًا مُحْبِي الدَيْن يَحْيَى بن شَرّف بن مُرِي النْوَّوِيٌ أو 
لتوَاوِيَ الشَّافعِ: الجُتَوَفَ سنة 7175ه- -/1111م. 

5 5 5-9 03 يدان 0 01 7ت 0 . ان نس ه ١‏ 2 . 2 3 
الشْهْرَرُوْرِيٌ الشَافِعِيء المعروف بابن الصَّلاحء المُتَوَفْْ سنة 57 5ه-545 17م. 


وشرح مشكلات الوّسِيْط: لمُوّفق الدّيْن حَمْرّة بن يُؤْسُف الحَمَوِيٌ. 


وتَعْلِيقَة موجزة على الوّسِيْط» للقَاضِي شِهَاب الدّيْن أبي إشحَاق إبْرَاهِيْم بن عَبْد الله بن 
عَبْد المُنْعِمه المعروف بابن أب الدّمء الْحَمَوِيٌ الهَمْدَانِيٌ الشافِعِي» المُتَوَفِىْ سنة 5157ه-ة 4 15م. 


7 
ل سر 
ساقي 


حَقَقَه وعلقٌ عليه: أُحمّد مَحَمُود إِبْرَاهِيُم» ومُحَمّد مُحَمَّد تامر. 


الطَّبْعَة الأَوْلَىْء دار السَّلَام القَاهِرَة سنة /1411ه-1491م. 


ففرس الكؤضؤكات 296 


فهرس المَوَضوَعَات 


0 ع 
مشكفة التطلكطة الأوكين 000-777 [ز [ز ز دض 


البحث الأول 


اسْتَعَائّة المُسْلِم بالكَافِر في القِتَال 


الفصل, الاثول 


اسْتِعَانّة المُسْلِمِيْن بالكافرين علئ قتال الكافرين 


المَفْمَث الأول: النُضوّص الوَاردة 4 هَذِهٍ الامَتِعَانَة ١‏ ةز ز ز ‏ ز #5 
النوع الأول: الأَحَادِيْث التي حرمت اسْيِعَانّة المُسْلِوِيْنَ بالكفار على الكفار مُطْلّقاً ١...‏ 
النوع الفاني: الأَحَاوِيْث والآثار التي أجازت اسْتِعَانّة المُسْلِمِيْن بالكفار على الكفار ...“7 
المَبْحث الثانج: آراء المذاهب الفِقَّهيَة 2# هذه الاسَتِعانَة لجسا امي و 


القول الأول: لا يستعين المسلم بالكافر مُطْلَقاً 00:07 


ور 5 0000 آآ# اس كر 
0 ا ام 


الموضوع المغفدد 
القول الثاني: تجوز اسْتِعَانّة المُسْلِمِيّن بالكفار علئ قتال الكفار عند الضرورة والحاجة 67 


قول الحَفيّة: #0000[ |[ |[ [1]1[1[1 |1[ 1 0000771 


الفصل الثاني 
اسْيِعَانّة المُسْلِمِيْن بالكافرين علئ قتال المُسْلِمِيْن 
الإتوقت,: الأول وعد اتة شدوفغ وكككقة اي ا 
البَعَاةه وأهل البَغي: از[ |[ | ]< | ز 1 ز 0 1< ز1ز 21 1 1 1 ]| ا 
المَبِمث الثانج : حكم الاسَتِّعَانَةَ بالكافرين على قتال بُقَاة المشلميّن مووي 
قل الحدية 1 3شه©ش!)١))»ظ«+«ظ[ظ|]|]‏ ]1[ 0007171771 


فول الشكايلة: 011 2+ + ز ز ز2ز2ز 2ز2ز 2< <ز <ز 2ز 2< 2< 2< 0050 
قل الريك نز نز 0 7 7 777+ + +ز< 7<زةز132 آذ ةك 


الفصل الثالث) 


جزاء المستعان به الكافر من العَنِيّمَة إذا شارك في القتال 


المَنْمث الأول: معنئ الأنفال؛ والشَّيْءء وَالقَنْيَمَة اع ب س2 


# الدييمة: م ااال 1[ 11 


المَفْحث الثاني : جزاء الْذّمْيَ إذا شارك ف القتال مع المُسَلِمِيّن وو م 17 
القول الأول: يُسْهّم للكافر إذا غزا مع المُسْلِمِيّن بإذن الإِمَام كالمسلم مسمس 

القول الثاني: لا يَسْهّم للكافر إذا شارك في القتال مع المُسْلِمِيْنَ» وإن) يرَضَخ له.... ١١7‏ 

قول الحتفيّة: ع ا ا ومسو وت جد فص /151 


بذك 


ا ملوضوع 


قل الكتايلة؟ 1111111117+ ظآظ ! |1 ]|[ 17177 


فق نسي باهم 7 


القول الثالث: لا يَسْهمِ له» ولا يزضخ -دذدذدذسذ-ذدذسذ-ذ-ذ-ذ_-ذ-ذ-ذ-_ب_ب_ب_ب-_-ب-ب-ب-ب-ب-ب-9_91.1ز9زذ9ذز101100زز[ ز 1 أذ 
القول الراجح 2 ز ز ز زةزة2ةز2ز2ةزة2زة2ز2ةز ز2ز ز ز ز ز زةز2ز2ة12ز2ز21ز12ز212ز 212 1 ز2 2 2 ز ز 1 ز 1 ل 


الفصل الرايم 
كم دخولٍ المُشْرِكِيْنَ جَزِيْرَة العَرّب 


المَفْمَث الأول: المُرَاد بِجَزِيْرَة القرَب ز ز ز ز 7 ز ز ز ز ز ز ١١00‏ 


المَفْحث الثانج : حكم إقامة المشركيّن © جَزِيَرَةٍ العرَب زذز ذ د 015 0000600077 


هل اليَمَن مُرَادَة بأحاديث الإخرّاج؟ 1010101101 0 1 ا 


البحث الثانى 


حكم تهنئة التكيا رَى بأعيادهم 


جم | الراهم 


دراسة فِقَهِيَّة مقارنة 


الآأمر الأول: قضية التكفير: 0000 
الأآمر لقال كاله ال تنويح القمل اله ا ا 
الأآمر اللالايه: فرق الدميي وواجباتهم: 1 525151757135751 
005 1[ 20101111 
واجبات لمكي لجس احه واعاقه بوالط مو اروف 1 المزواقفروومامو توماو ا ا ا 
الأمر الرابع: بيّانَ الأصل الذي تستند إليه أَحَكَام السّلام: ا 
المَفْمَث الأول 
حكم ما إذا ابتدأ المسلمُ اليَهُوَدِيَ أو النَّضْرَانِيَ بالسلام 
القول الأول: تحريم ابتداء المسلم اليهُوْدَ أو التّصَاوّئ بالسّلام: 22000110017 
الحكفيّة: «#المووام لان و لووط 1 مر ااا ب سسق اه 11 ولام ممم 
"7ع ع 00 
والأشافية 220111100110101 
4 الحَتَابلّة مم 111 1[ 111ص 
واققيقة “2/1117 


مصافحة أهل الكتاب: م01 خغخغ+1 22111111 


57 


د إل 


516 


انسل 


رونا 


وس 


208 


الموضوع الصفحة 


3 


القول الثاني: جواز ابتداء المسلم اليهُوْدِيّ والنَصْرَانِيٌ بالسّلام: 1ك 
القول الثالث: كراهة ابتداتهم بالسَّلَام ولا يحرم: 1 1 1 1 1 1 000777إا ‏ 
القول الرابع: جواز ابتدائهم بالسَّلام للضرورة؛ والحاجة؛ أو سبب: اك 
القول الخامس: جواز عيادتهم وتهنئتهم» وتعزيتهم: لمصلحة راجحة؛ كرجاء إِسْلام: 71١‏ 
القول السادس: التخيير بين السَّلَام وعدمه: 1 1 1 1 1 1 1 0 مغ 


القول السابع: التفرقة بين أهل الدّمّة وأهل الحَرْب: سس س7 


3 


الخلاصة: جج7-721-جس-7-2-0>020-0-7-.>.>.-.-7-ب-ب-ب-.-.-.-ب-ب-ب-ب-ب_ب_ب_-ب_ب_--ز-_ز0-ز-20120ذ32ذ0010101030313 0 060717 


, , 11 
حكم ما إذا ابتدأً اليَهُوَدِيْ أو النْضرَانِيْ المسلم بالشلام؛ ورَدَ المسلم عليه 


القول الأول: وجوب الرد عليهم: 1 ز[ ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[!ز ز ز 1 ز ز2ز 1 121 121 1 1 12121 12 12121 1 1 اا 


والففواة: اااااا1848880010101111+<+<+<+<+<غ<«|[|[ |[ 000:00 


القول الثاني: لا يُرَدُ علئ أهل الكتاب إذا صَلَّمُوا: ز ز ز ز 0 00007757 
الْمَفْمَث الثالث 


6ت د 


حكم الجاء المسلم اليَهُوَدِئَ أو النْضْرَانِيَ إلى أضيق الطرق 


2 
وم 


البحث الثالث 


ل 1 5 _ 
الفتوى: شروطهاء وضوابطها 


6 


الصفحة 


الي شك الول 


المَتوَئ؛ والافْتاء 


غنوي مه اللديئ: 7[ ز[ 1 1 1 2500111111111 
حكم المَتوّى: 1111[ 0001111111111 
تغير الفتوَى بتغير العزف: واوا سواسو 


فيوايظ العتورف: 011110110101009 


م11 


عع سو 1 


وم و 070 


0007 


ور 5 000 أ[ اس كر 
كلك ا ل ام 


الموضوع الصفحة 


عر 


ققراة الى التطاية 1 يز ز 1 ز ز ز ز2ز1212 1 12 1 1 1 1 | 1000777 


ل ا ا يا 20 
اغغالة اققائيةاتظلية القلاله الفلفظ لملهيه تتجاتبو مضه رست ا 


حرمة قَتَوَى الجاهل: ]> 1 ]> > ]> ]> ]| ا 00007 
آداب المُفتى: [ [ [ز[ز[ز[ [ |[ |[ | |[ ز|ز|ز[ | |[ |ز| | | ز| | |[ 000:07 


؟- حذر المُفتي: ا 2 1015 
#قرير السوال وفواقده: ممتي بتري مس00 
؛ - تأمل المُفْتِي السؤال: ل 79007 
- مشاورة المَفْتِي: ||| | | |[ [| |[ [ز[ز [ز ذ ذا 
5- التثبت في الجحواب: از ز ز ز ز ما 
- صورة جواب الْمُفتِي: ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ مم أغض 
8- إذا وجد المُفْتِي للسّائل مخرجاً نبههه إليه: ةك 
4- إرْشَاد المُفْتِي لمُسْتَفْدِيْهِ عند الإشكال: سس سو سس 7 
-٠١‏ عدول المُفْتِي عن جوابه إلى ما هو أنفع للمُسْتَفْتِي: م سسسب 2311 
ألا اليه القشاطي إن سابوقم الوظعت...مسسسسسس ١ك‏ 71 


١‏ ايضار الجواب: 13 سجس وجوج وجب سسسب 


3 
ه‎ ٠. 


212111111 [ [| ا|ا00////ا/ ا/ا/ا|ا|ا|ا|ا|أ|‎ [١ جواب سؤال عملم يقع:‎ -١١/ 
0010111111111 1 1 [1 1011# جواب مالم يحتمله السّائل:‎ - 


84 التَّمْهِيّدَ للحكم المستغرب: 1111آؤ225000000100101100 
-٠‏ حبلف المُفْتِي: 0000 
-١‏ الإفنّاء في حال انشغال القلب: يي 2111011111111 
7 تَأَبيْر القرابة والعداوة في المُفْتِي: “250560056100051 
الوك الثاات 
المشتفتي. والاستفتاء 


اله 5ك ١‏ فيه 
النوع الأول: صل الدين: ©[ 1 1 1 1 25135#737113177773571775715101531 
النوع الثاني: الفروع: |[ |[ |[ [ |[ [ اذ 


1 


ملم 


ااا 


اميا 


71/ 


518 


5١ 


وض 


0 


وا 


الصغفيدة 
ا ملوضوع 


الممبمت الخامس 


الاجتهَاد الجَمَامِيَ والحاجة إليه 


الحاجة إلى الاجْتِهَاد الجَماعِيّ: مس 0 


مؤسسات الاجتِهّاد الجَمّاعِيٌ في العَصر الحاضر: 0ط 


ا + ال 
ثانياً: مَجْمّع الفقه الإِسْلامِيّ التابع لرَابطّة العالم الإِسْلامِيّ بمَكة المَك 


6 


نا 


م 


الآكار المَطبُوعَة للمُوَّلّف 0 


الآثّار المقطيُوعة للموّلف 


الكتب: 

.١‏ الاحتكار وآثارٌه ني الفِقه الإِسلَاميّ الصّلْعة الا ولئ بمَطْبَعة الأمّة ببَغْتَادسنة 1844ه- -4 1417م 
والطّبْعة الثانية بدار الرّشِيْد بالرّيّاضِ سنة 1408ه-1948م. والطَّيْعة الثالثة بدار المُرْقَانَ 
بعَكّان - الْأَرّدُنَّ سنة ١5471١ه-0١٠٠10م.‏ والطَبّعَة الرابعة بدار (كتاب - ناشرون) ببَيْرّوْت سنة 
47 1ه-11١1م.‏ 

0 الشّوْرَى بين التّظَرِيّة والتّطبيّق. الطَّبعَة الأولئ بِمَطْبَعَة الأمّة ببَغْدَاد سنة 1+94ه-1917/4م. 
والطَّبْعَة الثانية بدار (كتاب - ناشرون) يروت سنة 452 010-81 1م. 

1 صَفْوّة الأخكام من تيْل الأَوْطَار وسيل السَّلّام. الطّبعَة الأولئ بمَطْبَعَة دار السَّلام ببَخْدَاد سنة 
5ه-1910/5م. والطَّبْعَة الثانية بِمَطْبَعَة الإرْسَاد بِبَغْدَاد سنة ٠5‏ 1ه-1983م, وزارة 
اليم العالي والبَحث العِلْمِيّ العِرَاقيّة - جَايعَة بَعْدَاد - كُلَيّة الشّرِيْعَة. والطَّيْعَة الثالثة بدار 
القُرْكَان بعَمّان - الأَرُدُنَ سنة 1414ه-14949م. والطَّبْعَة الرابعة بدار المّدْ قَان بِعَمَّان - الْأَرَدُنَ 
سنة 475 ١ه-”07٠7م.‏ والطَّبْعَة الخامسة بدار القُرْقَان بعَمّان - الأَرُدُنَّ سنة 474 1ه-م١٠7م.‏ 
والطَّبّعَة السادسة بدار القّرْكَانَ بِعَكّانَ - الأَرْدُنٌ سنة ١١-147‏ م والطَبْعة السابعة بدار 
(كتاب - ناشرون) ببَيْدَوْت سنة 8474 1١ه- ٠17‏ 7م. والطَبْعَة الثامنة بدار (كتاب - ناشرون) 


بيرت سنة 478 ١1ه-/1١‏ ١٠م.‏ 


4. الكَمّال بن الهُمَام (المُتَونَى سنة 851ه-407١م))‏ وتَحْقِِيّق رسالته: إعراب قوله يَللك: 
كَلِمَمَان حَفِْمَتَان علئ اللّسَان. . ٠‏ . الطّبعَة الا ولى بِمَطْبَعَة جَامِعَة بَغْدَاد سنة ٠٠5١ه-٠198م.‏ 
والطَبّْعَة الثانية بدار (كتاب - ناشرون) بِبَيْرُوْت سنة 487 1ه-11١7م.‏ 

1 لامتراح في بان الاضطِلاح وما أضيف إلئ ذَلِكَ من الأَحَاديْث المَمْدؤْدَة من الصححاح: تَفِيّ 
الديْن مُحَمَّد بن عَلِيّ ابن دَقِيّق العيّك المُتَوَفْنْ سنة ” ٠/اه-1705م,‏ دراسة وتحقيق. 
الب الأول بتميتة الزشاد ببَعْدَاد سنة 05٠4١ه-‏ -1487م. وزارة الأوقاف والشؤون 

يي العرَاقِيّة - إحياء التَرَاث الإسلاميّ. والطَّبْعَة الثانية بدار العُلْوْم بِعَمّانَ - الْأَرْدُنَ سنة 


اه والطّبْعَة الثالثة بدار (كتاب - ناشرون) بِبَيْرٌوْتَ سنة 515٠‏ ١ه-19١5م.‏ 


5 


1 


1١١ 


3 


3 1* 


15 


أبحَاتْ هماقم 


ا 0ه 2 3 : : 
القَرْآن الكَرِيُم كلماته ومعانيه (ج228-71). الطبْمَة الأولئ بِمَطْبَعَة الخلود ببَغْدَاد سنة 
8 ١1ه-‏ 983١م‏ وزارة التربية العِرَاقِيّة. 
ره سو اء 3 َه هق ىم 2 0 0 
عَقد النَحْكِيْمِ في الفقه الإسلاميّ والقَانُوؤن الوضعي. الطبّْعَة الأولئ بمَطْبَعَة الخلود بِبَعْدَاد 

د م هم 7 3 أ 
سئة 584١ه-14865م,‏ وزارة الأوقاف والشؤون الدَيْييّة العِرَاقِيّة - إحياء الترّاث الإسلَاميّ» 
سلسلة الكتب الحَدِيئّة. والطبّعَة الثانية بدار الفُرْقَانَ بِعَمَّان - الْأَرْدُنَ سنة 7-١477‏ ١٠7م.‏ 
والطَبْعّة الثالثة بدار (كتاب - ناشرون) بِبَيْرّوْت سنة ١4706‏ ه-ار1 ١7م.‏ 
7 2 ره 8 َه ا 2 7 0-1 و 
الحَركَات الهَدَامَة في الإسلام - الرَّاوَندِيّةء البَابَكِيّة. الطبّعّة الأولئ بمطابع دار الشؤون الثقافية 
العامة بِيَعْدَاد سنة 59 ١ه-‏ -1186م» وزارة الثقافة والإغلام الِرَاقية. 


3 


لدي فى آيات الإعجان. الطَّْعَة الأول بدار البَشِيْر بعَمّان - الْأَرَدُنَ سنة /411١ه-/41‏ ١م‏ 
ع 8 ا 2 5ه 3 4 7ه 

ونشر أصله في مجَلة جَامِعَة الأمِيّر عبد القادر للعلوم الإسلاميّة بالجَرّائر - العدد الرابع سنة 

1ه-1997م. 


3 


0 واماي 5ش مر #2 0 5 سه 3 له 

آمَيّة يه السو وَل م فُححّد لة. الطبعة الأولى ا 
010120000 

00-0 2 0 مم 0 0 وى 5 2 وك 

العَقِيْدَةالإسلاميّة مبّة ومَذَاهبها . الطبّعَة الأولى بدا العَلوم بِعَمّان - الأَزدّن سنة 478 1ه-7١ ٠‏ 1م. 
والطّبّْعة الثانية بدار (كتاب - ناشرون) ببَيروت سنة 4777 1ه ١5م‏ والطبْعّة الثالثة بدار 
(كتاب - ناشرون) بِبَيرَوْت سنة 4177 1ه- آم والطَبْعّة الرابعة بدار (كتاب - ناشرون) 
ببَيروت سنة 474 1ه-17١1م.‏ والطَّبْعة الخامسة بدار (كتتاب - ناشرون) بِبَيْرَوت سنة 
هع ١ه-: ١‏ 6 والطَئعَةالسادسة بدار كتاب - ناشرون) ببَيُرّوْت سنة /18317ه-5١١7م.‏ 
التبحث الفقهيّ ومصًادره. الب الأول عمّاد الدَّيْن للنشر والتوزيع بعَكّان - الأَرَوْنَ 
سئة 555 اها ام والطَّبْعة الثانية: عِمَاد الدّيْن للنشر والتوزيع بِعَمَّان - الْأَرْدُن سنة 
17ه-11١1م.‏ والطّبّعَة الثالثة بدار (كتاب - ناشرون) بِبَيْرٌوْت سنة 5 57 1ه-17١1م.‏ 


6 م 


مناهج الفْقَهّاء ء في استنباط الأخكام. الطَّبْعَة الأولىا بدار (كتاب - ناشرون) بِبَيْرُوْت سنة 
5 1ه-١١١5م.‏ 
مناهج الفُقَهّاء ء في استتباط الأَحَكَام وأسباب اختلافهم. الطّلعة الأول بدار (كتاب - ناشرون) 
ببَيرَوت سنة 575 1ه--5١1١1م.‏ والطَّبْعَة الثانية بدار (كتاب - ناشرون) بِبَيْرُوْت سنة 
اهدلا١‏ ١٠م.‏ 


16 


حل 


.١ا/‎ 


18 


حل 


الآكار المَطبُوعَة للمُوَّلّف 6 


ره 594 000 م 5 كه رن 3 سر هترم 

مَفهُوْم الوَسَطِيَّة في القرآن والسّنّة. الطبْعَة الأَوْلَىئْ بدار (كتاب - ناشرون) بِبَيْرَوْت سنة 

م٠١‎ ١ا/ده١‎ 

ع 5 2 32 ُُ 

تأُوِيْل النصّ الشْرْعِيّ. الطبعة الأؤلئ بدار (كتاب - ناشرون) ببَيْرّوْت سنة 474 ١1ه-18١5م.‏ 
5 8 5 5 1 9 

حكم الإِجهَاض في الفقه الإشلامي. الطبّعة الأوْلَىْ بدار (كتاب - ناشرون) بِبَيَرَوْت سنة 

.م5١١9-ه114‎ 

01 0 3 كم الى 0 رموه 

عَلْمَّاء عَامِلون. الطبّعّة الأولئ بدار (كتاب - ناشرون) بِبَيْرّوْت سنة 5157 ١1ه-١7١1م.‏ 


و 


أَبحَاث فِقهيّة مَقَارَئَة. الطبْعَة الأوْلئ بدار (كتاب - ناشرون) ببَيْرُّؤت. وهو هله الطبْعة. 


. 
55-5 
- 
ا 


الكتب بالاشتراك مع آخرين: 


ا 3 هج لس ل م 1 2 5 مم 8 
© مُشحجَر النخو والصَرّف. بالاشتراك مع الدكتور يَعْلى قخطان الدذوري. الطبعة الأولئ بدار 


(كتاب - ناشرون) ببَيروت. 


أ- لوزارة التَعْلِيُم العالي العِرّاقِيّة: 


0 0-0 4 2 3 
المدخل إلى الدَيْن الإسلاميّ. بالاشتراك مع الدكتور مُدِيْر حَمِيّد البَيَاتَيّ. الطبّعَة الأولئ بدار 
الحرية للطْبّاعَة ببَغْدَاد سنة 195١ه-19105م.‏ 
وه ٍِ 1 5 57 2 و 
أصْول الدّيْن الإسلَامِيّ. بالاشتراك مع الدكتور رُشْدِي عليّان. الطبّعَة الأولئ بدار الحرية 
للطّبّاعة بِبَعْدَاد سنة 19107ه-/19177م. والطبّعة الثانية بِمَطْبَعَة جَامعَة بَعْدَاد بِبَعْدَاد سنة 
١0ه-19817م.‏ والطبّْعَة الثالثة بمَطْبَعَة الإِرْشَاد بِبَعْدَاد سنة 507١ه-985١م.‏ والطبّْعة 
الرابعة بمطابع دار الْحِكمّة بِبَعْدَاد سنة ١1411ه-1940م‏ وهِذِهٍ الطبعات الثانية والثالثة 
والرابعة نشرتها وزارة التَّمْلِيُم العالي والبَحْث العِلَْمِيَ العِرَاقِيّة - جَامِعَة بَعْدَاد. والطبّعة 
00 2 1 2 3 5 1 
الخامسة بدار الفكر للطْبّاعَة والنشر والتوزيع بِعَمَّان - الأَزدُنْ سنة 415١ه-1145١م.‏ والطبْعة 
سك 2 02 4 3 
السادسة بدار الفكر للطْبّاعَة والنشر والتوزيع بِعَمَّان - الزن سنة 51757١1ه-7٠10م.‏ وتُرجم 
إلى اللعّة الْكَردِيّة. 
2 5 3-5 5 ل نخاس سروه ملي 0 08 : 
سنة 0٠5١ه-1480م.‏ والطبْعَة الثانية ببَعْدَاد. والطبْعَة الثالثة بمَطْبَّعَة وزارة التَعْلِيُم العالي 
بِبَعْدَاد سنة ١1511ه-1941م.‏ 
3 395 0 2 ص و 
عُلّوْم القرآن. بالاشتراك مع الدكتور رُشْدِي عليّان وكاظم فتحي الرَّاوِيَّ. الطبْعَة الأولئ بمطابع 
وَسّسَة د 7 سئة +9٠8١اهدءم‏ . 
مُوَّسِّسَة دار الكتب بالمَؤْصل سلة ١5٠١‏ 4م 


حرة 


5-١ 


.17--/ 


.1* 


15 


أعحَاث نقلي 


عُلّوْم الحَدِيْث ونصوص من الأثر. بالاشتراك مع الدكتور رُشْدِي عليّان وكاظم فتحي الرَّاوِي. 
الطّعَة الأولئ بمطْبَعة جَامعَة بَغْدَاد سنة ه-19806م. والطبّعَة الثانية بدار (كتاب - 
ناشرون) بِبَيِرّوت سنة 475 1ه-160١1م.‏ 

٠ 3‏ دك ان 2 دن َى ع 7 
التفسيّر. بالاشتراك مع الدكتور مُخسن عبد الحَوِيّد. الطبعّة الأولئ بدار المَعرفة سنة 
80 ١ه-19480ام.‏ 


ب- لوزارة الثربية العرّاقِيّة: 


التربية الإِسلَامِيّة (للمدارس الإسلاميّة). ستة كتب» للصفوف: الرابع والخامس والسادس 
الابتدائي» والأول والثاني والثالث المتوسطء بَعْدَاد سنة 11744ه-191/4م. 

الحديث ك الشّرِئْف وعُلّوْمه (للمدارس الإسلاميّة ميّة). ستة كتب» للصفوف: الأول والثاني والغالث 
المتوسطء والرابع والخامس والسادس الإعدادي. بَعْدَاد سنة 1144ه-1910/4م. 

التربية الإسلَامية (للصف السادس من المدارس الشََعْبيّة). المجلس الأعل للحملّة الشَّامِلَة 
لات ل 


ليد كاده 101 مكو 01 


البحوث: 


عَقد التَحْكِيّم في الفقه الإسلاميّ. نشر في مَجَلَة كَليّة الدراسات الإسَلَامِيّة - العدد الرابع 
سنة 1747ه-11/7م ببَعْدَاده وطبع ضمن كتاب عَقد التَّحْكِيّم في الفقه الإسلامِيّ والقَانُوؤن 
الوضعي. 

التَسْعِيْر في الفِقّه الإسلامئ. نشر في مَجَلَّةَ كُلَيّة الدراسات الإسلاميّة - العدد الخامس سئة 
4 1ه- 1918م بِبَعْدَاده وطبع ضمن كتاب الاحتكار وآثاره في الفقه الإسلامِيّ. 

مُحَمّد عَبْدُه - المصلح الأستاذ. نشر في تسعة أعداد من جل الرّسَالَة الإسلاميّة ببَعْدَاد سنة 
١ه-197م‏ وطبع مَزِيْداً ومُتَفّحاً ضمن كتاب عُلَمَاء عَامِلُون. 

مُحَمّد رَشِيْد رضًا. نشر في مَجَلَّة دراسات عَربيّة إسلاميّة - العدد الثالث - السنة الثالثة بَعْدَاد 
سنة ١457“‏ ه- 197١م‏ أصدرتها اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجَرِيٌ 
- مَطْبَعَة الأوقاف والشؤون الدَيِّْة العِرَاقِيّة وطبع مَزِيْداً ومُتفّحاًضمن كتاب عُلَّمَاء عَامِلُون. 
مفهوم الوحي عند رَشِيْد رِضًا في كتابه: الوحي المُحَمَّدِيّ. وهو من بحوث النذوّة العِلمِيّة 
الموسومة بِ(مُحَمِّد رَشِيّْد رضَاء جهوده الإضلاحية ومَنْهّجه العِلْمِيّ)» التي عُقدت في جَامِعَة 


نم 


1١١ 


1 


11 


١15 


16 


حلم 


.ا١7/‎ 


الآكار المَطبُوعَة للمُوَّلّف رفة 


آل البيت بِالْأَرُدُّنْه سنة 47١‏ ١ه-19494١م.‏ ونشر المعهد العالمي للفكر الإِسْلَامِيّ طبعتها الأولّى 


سنة 474 1ه-/1١١7م.‏ 
الادخار. نشر في مجَلَّة الرّسَالّة الإسلاء ميق العدد 171-155 بَعْدَاد سنة 197م. 

مُلُوْم الحَدِيْث الشَّرِيْف. نشر في كتاب (حَضَارَة العِرّاق) ج7 و ج١١.‏ بَعْدَاد سنة 1945م 
وزارة الإِعَلام العِرَاقِيّة. 

تَأَئِيْر المُحَدَئد ِيْن العِرَاقِييْن في خارج البلاد العرّبيّة. نشر ضمن كتاب (العِرّاق في موكب 
الحَصارة - الأصالة والَير) سن 404 ١‏ ه-16488١م»‏ وزارة اللا اراي ِبَعْدَاد. 
مُصْطَلّح (نَمَن). نشر في المَوْسُوْعَة الفقهيّة الكَوَيْتِيّة التي تصدرها وزارة الأوقاف بِالكُوَيْت 
سنة 405 1ه-1985م. 

مُضْطْلّح (مُقَايِضَّة). أَعِدَّ للمَوْسُوْعَة الففْهيّة الكُوَيِْيّة أيضاً سنة 404١ه-‏ -1984م. 
الحرّكَات الهَدَّامَة في الإسلام. نشر ضمن بحوث ندوة (النْصَيْرِيّة حركة هَذْمِيّة)» من منشورات 
كُلْيّة الشّريْعَة بجَامعَة بَعدَاده مَطْبَعَة الإرْشَاد ببَْدَاد سنة 1105ه-1483م؛ وطبع ضمن 
كتاب الْحَرّكّات الهَدَّامَة مَّة في الإسلام - الرَاوَندِيّة البَابَكِيّة. 

التَطَدّف الدَّئنِيّ. . نشر ضمن بحوث ندوة (التَطَرّف الدَيْنِيٌّ) من منشورات وزارة الأوقاف 
والشؤون الدَيْنيّة ببَعْدَاد سنة 198١م‏ لكُلَيّة الشَرِيْعَة ببجَاه معة يَعْدَاد. 

الإسلام والإرهاب. نشر ضمن بحوث ندوة (الدَّيْنَ والإرهاب) من منشورات منظمة المؤتمر 
الإسلَامِيّ الشَّعْبِيَ» مَطْبَعَة الرَّشَاد ببَعْدَاد سنة 404 ١ه-1988م.‏ 

الحركة ا والغايات. نثر ضمن بجوم اندوة (الحركة البَاطية ودورها 


14-8 ام 


التحدي في آيات الإعجاز. نشر في مَجَلّة جَامعَة الأَميْر عبد القَادِر للعُلُوْم الإسلاميّة مية بالجرّائر» 
العدد الرابع سنة 417 ١1ه-19517م.‏ وهو أصل كتابي المتقدم (التحدي ني آبات الإعجاز). 
أميّة الرَسْوْل محمد لد : نشر في مجن ججاعَة لأَمِْر عبد القَاور للعُنُوْم الإسلاميّة ميّة بالجَرّائر» 
العدد الخامس سنة 5 4١‏ ١ه-1995١م.‏ وهو أصل كتابي المتقدم (أَمْيّ الرّسْوْل مُحَمّد مُحَمَّد يَلة). 
البَحخْث الفقهي. نشر في مَجَلّة جَامعَة الأمِبْر عبد القَادِر للعُلّوْم الإسلاميّة مِيَّةَ بِالجَرَائرء العدد 
الخامس سنة 4154١ه-445١م.‏ وطبع ضمن كتاب البَحْث الفقهيّ ومَصَادِره. 


200 
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أبحَاث يمايم 


الضمير أنا في القَرْآن الكَريم. نشر في مَْجَلَّة البيّان - جَامعَة عَة آل البيت بِالأَرْدٌنَ المجلد الأول - 
العدد الرابع سنة ١ 5 ١4‏ ه-99/8١ام.‏ 

مفهوم الإيهان عند الفِرّق الإسلاميّة. نشر ضمن بحوث (المُلْتَقَىْ العِلْوِيَ الأول حول ثُرَاتْ 
سَلَطْنَة عَْمَانَ الشقيقة قديياً وحَدِيّئاً)ء الذي نظمته وَحَْدَة الدراسات العُمَانِيّة بجَامِعَة آل البيت» 
من منشورات جامعَة آل البيت - الْأَرَدُن سنة 4177 1ه-7٠٠1م.‏ 

مُقَابَلّة النصوص عند كَتَبّة الحَدِيْث الشَّرِئف. نشر في الجزء الثالث من كتاب (تحقيق يق الثّرَاثْء 
الرؤئ والآفاق)» وهو أوراق المؤتمر الدولي لتَحْقِيْق التَرَاث العَرَبيٌ 1 الإِسلَايي المتعقد في ججايعة مِعَة 
آل البيت» في المدة ١١-9‏ من ذي القِعْدَة سنة 0 147ه الموافق 7-71 من كانون الأول سئة 
04م . إعداد وتَحْرِيّر: د. مُحَمّد مَحْمُوْد الدروبي. منشورات جَامِعَة آل البيت» المَمْلَكَة 


و لاه 


الأَرْمئية الهَاشْيّة سنة 471 ١ه-‏ -1 ٠5م‏ 


آداب المُتَعَلّم (تجربتي في النّمْلِيُم). نشر في كتاب (ومضات التّْر في طلب العلم المبرور) 
لِلأَسْتَاذ الدكتور صَلَاح مُحَمَّد أبو الحاج» دار الفاروق. عَمَانْء المَمْلَكَة الرؤتتة الْهَاشويّة. 


الطَيْعَة الأَوْلَىْ سنة 5817 ١1ه-‏ -11١آم.‏ 


